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رم الإيداع: امه 
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1ه - وام 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوريع 
المملكة العربية السعودية ص.ب 777١‏ الرياض ١١51١7‏ 
هاتف: 47104/اغ-9509؟7/ال/اغ - 21/944501 فاكس: 21/41/١1٠١‏ 


1111 اتاو نمه ااعطناي :1ط 


ص: ومنها ررالآن» لوقت حضر جميعه أو بعضه. وظرفيته غالبة لا لازمة, 
وبني لضم معنى الإشارة: أو لشبّه الحرف في ملازمة لفظ واحد. وقد يُعرَب 
على رأي. وليس منقولاً من فغل؛ خلافًا للفراء. ْ 

ش: «الآن» اسم في أصل وضعه واستعماله بدليل دخول أل وحرف اجر 
عليه. وألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه الأوان. 

وقيل”): هي منقلبة من ياء لأنها من آن يَعينُ: إذا قَرُب. 

وقيل: أصلها أوان» فقلبت الواو ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وهذا 
بعيد أن الواو قبل الألف لا تقلب» كالجحواد - وقيل”©: حُذفت الألف» 
وغيّرت الواو إلى الألف» كما قالوا راحٌ ورّواح”" استعملوه مرة على 3 ومرة 
على فعال» كزْمَنِ /وزّمان. 

وقال المصنف ف اعت : «مسمّى الآن الوقت الحاضر جميعه» كوقت 
فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضهء 0 تعالى #فمّن تنتيع الآن يوذ لد 
با يص41”» وكقوله ظط ألَنَّ حَنّتَ امه عَكمْ 4" ؛ وكقول البي كلكه: (نصَدَقواء 
فوشك الرحل أن يُمشي بصدقته» فيقول الذي أعطيها: لو جمتّني بالأمس 
لأحذبُهاء وأمًا الآنَ فلا حاجة لي بما/"”. ومثله قول علي كرم اللّه وجهه: (كان 


(1) معان القرآن للفراء :١‏ /45. 

() معان القرآن للفراء :١‏ 4548 - 459. 

(م) في معان القرآن: الرياح. 

.53١95- 5١8:5) 

(ه) سورة الحن: الآية 9. 

() سورة الأنفال: الآية 55. 

(/) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد 7: 2١١7‏ وباب 
الصدقة باليمين 7: 2١١7-11١5‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الترغيب في 
الصدقة ص ٠٠٠١‏ 


[9: 5ملا/ب] 


ذلك والإسلامٌ قل وأمًا الآنَ فقد أنُسَع نطاق الإسلام» فامرا وما اختار)”". ومثله 

قول الشاعر”): 

فلو أنّها إحدّى يدي رزئتها ولكن يدي بانت على إثْرها يدي» 

ليث لا أت على إثر هلك ١‏ قب الاين ود على هلك قد 
ومثله قول ا 

فإئي لست خالَكُمْ . ولك سأَنْمّى الآنّ إذْ بَلَمَتْ إناها 
وقوله وظرفيته غالبة لا لازمة أي: تغلب عليه الظرفية» وليست لازمة؛ إذ 

يخرج عنها إلى باب الاسمية غير الظرفية؛ قال المصنف”“: «رومن وقوعها غير ظرف 

قول البي يع وقد سمع وَجْبة» قال'”: (هذا حَجَرٌ رمي به في النار مُنذٌ سبعينَ 

خَريفاء فهو يهوي ف النار» الآنَ حينَ انتهى إلى قعرها)» فالآنَ هنا في موضع رفع 

بالابتداء» وحين انتهى: خبره» وهو مبئٍ لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض. 


20 000 4 
ومن وقوع «الآن» غير ظرف قول الشاعر : 


)١(‏ نمج البلاغة ص 4١7 - 4١١‏ وشرحه لابن أبي الحديد 18: 21157 وفيهما: (فامرؤ». 
والمحكم ”: ١٠5‏ (نطق). قال ذلك حينما سثل عن الحديث: (غيّروا الشّيب ولا تشبّهوا 
باليهود). 

.]707[ 458 :١ هو رُقيع بن عبيد الأسدي يقول ذلك في أخ له مات بعد أخ. الحماسة‎ )١( 
والبيت الثاني ليس في مطبوعة شرح المصنف» وهو موضع الشاهد.‎ 

(م) تقدم في :١‏ 41. 

.أ١‎ 9:58 

(ه) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في شدة حر نار جهنم 
ص .7١86‏ 

() أنشد أبو حيان صدره في الارتشاف ص 2١474‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم 
الكتاب ؟: ١77‏ [دار الكتب العلمية]. والبيت في تمهيد القواعد ص .١91/8‏ 


. 


0 72 #4 2 
أإلى الآن لا ين ارعواء لك بَعدَ الّشيب عن ذا التُصابي» 


وقوله وبُني لتَصمَمُن معنّى الإشازة'" لأن معن الآن: هذا الوقت» وهذا.قول 
الزجاج” ". ال 0 

وقوله أو لشبّه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يُثْنى؛ ولا يُجمّع؛ ولا 
يُصَّكْره بخلاف حين ووقت وزمان ومدّة. / 

وقال أبو علي”": بُني لتضمّته معئ لام التعريف؛ لأنها استُعملت معرفة» 
وليست علماء والألف واللام فيها زائدتان. 

وقال المصنف في الشرح”“: «وضعفُ هذا القول بَيّن؛ لأن تضمين اسم 
معى حرف اختصارٌ ينائي زيادة ما لا يُعتَدُ به» هذا مع كون المزيد غير المضمّن 
معنا فكيف إذا كان إيام). 

وقال المبرد وابن السراب' “: «رخالفت نظائرها لأنما نكرة في الأصل» 
استُعملت من أول وضعها بالألف واللام» وباب اللام أن تدحل على النكرة». 
انتهى. 

ونسب المصنف هذا القول إلى الزمخشري» فقال”': «وجعل /الزعخشري 
سبب بنائه وقوعه في أول أحواله بالألف واللاه”"؛ لأنْ حق الاسم في أول أحواله 


.]71[ 574 - ه٠١ انظر هذه المسألة في الإنصاف ص‎ )١( 

() معان القرآن وإعرابه :١‏ 181 - 218 5: 55. وهو قول سيبويه والأخفش والحرمي 
والمازني كما في أمالي ابن الشحري ؟7: 595 -/591. 

(م) الإغفال ٠718 :١‏ - 7417 وسر صناعة الإعراب ص .75 - 8617 وأمالي ابن الشجحري 
؟: لاوه. 

.3١9:5 

(ه) الأصول 7: 217037 وفيه قول المبرد» وأمالي ابن الشجري 7: 591. 

() شرح التسهيل 7: .5١9‏ 

(/) نص الزمخشري على ذلك في المفصل ص ١٠١‏ [تحقيق د. فخر قدّارة]. 


7 


[": زم ١/ا]‏ 


التجرد منهاء ثم يعرض تعريفه» فيلحقانه» كقولك: مررت برجل فأكرمني الرجل» 
فلمًا وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء » وأشبه الحروف. ولو 
كان هذا سبب بناء لني الحَمَاء العٌفير واللات؛ ونحوها مما وقع في أول أحواله 
بالألف واللام. ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف 
واستحقاق البناء لوحب بناء كل اسم حالف الأسماء بوزن أو غيره؛ وعدم اعتبار 
ذلك مُجمّع عليه فوجب اطراح ما أفضى إليه» انتهى. 

ويهذا الأخير وهو قول المصنف «ولو كانت مخالفة الاسم إلى آخره» يُرَدُ 
على المصنف في قوله رإنه بُني لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يتنَى ولا 
يجمع ولا يصغرء بخلاف حين ووقت وزمان ومُدّةم؛ لأنّْ مخالفة الآن في هذه 
الأشياء ليست موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء» فيرَدٌ على المصنف قوله بقوله. 

وقال الزجاج” ': يُنِيتْ لتضمّنها معن الإشارة؛ لأنك إذا قلت أُصلي الآن 
فمعناه: في هذا الوقت. 

وذهب الفراء”” إلى أنه مبيّ لأنه ثُقل من فعل ماضء فبقي على بنائه 
وسيأن ذكر مذهبه. / 

وقوله وقد يُعرّب على رأي”" احتجٌ من ذهب إلى ذلك بقول الشاع 00 
كلهم م الآ لم ترا وقد عر لتر من تثدنا عط 


أراد: منّ الآن» فحّذف النون لالتقاء الساكنين» كما قال الشاعر”': 


.091/ :7 وأمالي ابن الشحري‎ ١5 :١ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) معان القرآن له :١‏ 458 - 455 وأمالي ابن الشجحري 7: /591. 

) قال ابن مالك في الشرح ؟: :77١‏ «وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يُعرب الآن». 

(؛) هو أبو صخر الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص 507. كأنهما: يع الدارين المذكورتين في 
البيت الذي قبله. 

(ه) البيت في شرح التسهيل ؟: 7١١‏ وشرح الكافية الشافية ص .5٠0٠١9‏ 


" 


ل 


ليس بين الحي والَيت نسب إنّما للحي 

وكسر نون الآن لدخول من عليه فمُلم أنه معرب. قال المصئف”": «وفي 
الاستدلال يبهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء» ويكون في بناء الآن 
لغتان: الفتح» والكسرء كما في شْنّانَء إلا أن الفتح أكثر وأشهر» انتهى. 

وقوله وليس منقولاً من فعل؛ خلافا للفراء زعم الفراء”" أن الآن منقول 
من آن بمعين حان» واستّصْحيّت""ا فيه الفتحة» كقوهم: «من ا قتي 
(وأئهاكم عن قيل وقال) “. 

ورد المصنف في الشرح”' هذا القول بأنه لو كان مثل هذا لم تدحل عليه 
الألف واللام؛ كما لا تدلان على شب ودُّب» وقيل وقال؛ ولاشتهر فيه الإاعراب 
والبناء كما اشتهر في تلك فإنه يقال: من شب إلى دب وعن قيل وقال» كما 
قيل: من شب إلى دب وعن قيل وقال. 


1 الْمَئَنت النَصّبْ 


() شرح التسهيل 7: .77١‏ 

)معان القرآن له :١‏ 458 - 459 وأمالي ابن الشحري 7: /591. 

(0) ح؛ ن: واستصحب. ِ 

(؛) هذا جزء من مثل» وهو قوهم: أعبّيتئي من شب إلى دُبُ؛ ومن شب إلى دب يضرب لمن 
يكرن في أمر عظيم غير مرضي» تكد قدا أو يأي .ما هر أعظم منه. والمعئ: من لدن 
شَبّبت إلى أن دَبّبت على العصا. أمثال أبي عبيد ص ١١7‏ ومجمع الأمثال 7: ؛ واللسان 
(دبب) و(شبب). 1 

(ه) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى 
«لا يستئورت التاست إلكائًا4 ؟: 218١‏ وني مواضع أخرى؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل حاحة ص )١54١ 2١714٠0‏ 
وليس في هذه المواضع (وأنماكم)» وإنما ورد باللفظ الذي استشهد به أبو حيان في صحيح 
ابن حبان :٠١‏ 477 ومجمع الزوائد ه: 17١؟.‏ 

يت شرق 


و«أل» في «الآن» عند أصحابنا”"» معرّفة» ويصحبها الحضور. ورد بأنها لو 
[: 89١/ب]‏ كانت للتعريف لما لَرمَتْ» لكنها لازمة؛ إذ لم يقولوا: افعله/ آنا من الآنات. 
وقيل: لو لم تكن للتعريف للزم أن تكون نكرة؛ لأنه لو لم يتعرف بأل لكان علماء 

ولا يكون علمًا لأنه لا يختص. 

وقال أبو إسحاق”": تعكف بالإشارة» فتضمّتهاء ولذلك بنيت. ورد بأن ما 
تضمن”" حرف الإشارة بمئزلة اسم الإشارة؛ واسم الإشارة لا تدحل عليه أل. 

ص: ومنها قط للوقت الماضي عمومًاء ويقابله عَوض؛ ويختصان بالنفي. 
وربما استُعمل قط دونه لفظًا ومعئى» أو لفظًا لا معئى. وقد يرد عَوضْ للمضي» 
وقد يضاف إلى العائضين, أو يضاف إليه؛ فيُعرب. ويقال قط وقط وقط وقط. 
وعَوْضُ وعَوض. 

ش: قط اسم مب وأصله التشديدء نقلت من القطء وهو القطع إلى 
الطرف؛ ألا ترى أنك إذا قلت ما رأيته قط فمعناه: ما رأيتّه فيما انقطع من 
عمري. 

إنما بُني لشبهه بالحرف في إيمامه؛ لأنه يقع على كل ما تقدّم من الزمان» 
كما أن من إذا أردت التبعيض أنيت بما في كل متبٌض. 

وقيل: يت لبا الماضي؟ لأنما لزمانه» ولأنها تضمنت معن في؛ 
لأنها لا تحسن فيهاء بخلاف الظروف. وقيل: تضمنت معين منذٌ» فمععئ قولك ما 
رأيثُه قَط: ما رأيتُه منذُّ حُلقت. 


(0) شرح الجمل لابن عصفور ١١ :١‏ وشرح الحزولية للأبذي :١‏ 47 [رسالة]. وعدها 
لمالقي في رصف المباني ص ١54‏ زائدة فيها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه :١‏ 2181 :1 74 - 58. 

(م) ك» ن: ما لا تضمن. 

(:) أشبهت الماضي ... ولأنها تضمنت معئ في: سقط من ك. 


١١ 


وبُنيت على حركة لأنّ لها أصلاً في التمكن؛ لأنّها منقولة من القَطّء وهو 
القطع كما قلناه. وتكادك افر كه فدنة 'تطييهًا لقط يفيل ,: ويه اللعنه زينهنا أنها 
تدل على ما تقدّم من الزمان كقبْلُه وقَبل حُركت للساكنين» وضُمّت لأنّها نائبة 
عن ميل ونا بعدها. وقيل: لشبهها بِمنْذُ. وتأتي بقية اللغات فيه إن شاء اللّه. 

وذكر المصنف في الشرح أن قط بُني لتضمُنه معين في ومن الاستغراقية على 
سبيل اللزوم» قال”©: ررأو لشبه الحروف ف الافتقار إلى جملة» وعدم الصلاحية لأن 
يضاف أو يضاف إليه أو يسند أو يسند إليه». قال”": («(وبني في التضعيف على 
حركة لثلا يلتقي ساكنان» وكانت ضمة حملاً على قَبْلَ المنوي إضافته» أو لأنه لو 
تح لُوُهُمَ النصب بمقتضى الظرفية» ولو كسر تَيُوْهّمَ الجر بمن المضمّن معناهاء 
وكان يُعتذر عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال». ٠‏ 

وذهب الكسائي إلى أن أصلها قَطْطْ بضم الطاء الأولى وسكون الثانية» 
فسكن الأولى» وأدغم؛ وجعل الآخخر على حركة الأول. 

وقوله ويقابله عَوْض يعن أنه للوقت المستقبل عموماء وقال ابن السيْد في 
5 الأعش 99 
رَضيعَّ لبان تَذيّ أُمّ . تحالّفا بِأسْحَمَ داج عَرْضْ لا تََمَرقَ 

«عوض: صنم كان لبكر بن وائل. وقيل: هو اسم من أسماء الدهر. وإذا 
كان من أسماء الدهر كان ظرفاء كقولهم: لا آتيك عَوْضَّ العائضين» كما تقول: 
دَهرَ الداهرين» ثم كثرٌ حي أجروه بحرى القسم»” . 


0 ؟: ؟؟5., 

؟: ؟1؟51؟. : 

(م) الديوان ص 717٠‏ والخزانة /ا: ١55-174‏ [571]. الأسحم: الليل» وفيه أقرال كثيرة» 
انظر ذلك في الحلل في شرح أبيات الجمل ص ١٠١5 - ١٠١5‏ والخزانة. 

(:) الحلل في شرح أبيات اللحمل ص .٠١©‏ 


[5: 6م انما] 


قال' ': «ومن جعل عَوض اسم صنم جاز أن يكون في موضع نصب على/ 
ألا تقدر فيه حرف الجرء وتحذفه كقولك: بين الله لأفعلن. 

ويحوز أن يكون في موضع حفض على إضمار حرف القسم؛ وهو أضعف 
الوجوه. والباء في بأسْحَم بمعين في'". 

ومن جعل عَوْض من أسماء الدهر فوجهان: 

أحدهما: أن يكون القسم به لا بالأسحمء فالقول فيه كالقول فيه إذا كان 
ويم 

والثاني: أن يكون القسم بالأسحمء ويكون عوض ظرفاء كأنه قال: لا 
نتفرق عوضء أي: لا نتفرق طول دهرنا» انتهى. 

وذكرت مسألة القسم مع عوض هنا لأن المصئف لم يتعرض لعَوْض في 
القسم, إنما ذكر هاهناء فنبهنا على ذلك حيث تعرض لا المصنف. 

وقوله ويختصان بالنفي تقول: ما فعلّه قَطء ولا أفعله عَرضُ» قال 
الشاعر”": 
يَرضّى الخَليطْ » ويَرضّى الحارٌ منِْلَهُ 2 ولا يُرَى عَرْضُ صَلْدًا يَرْضصُدُ العللا 

وقوله وربّما استعمل قط دونه لفظًا ومعنّى أي: دون النفي» مثاله قول 
بعض الصحابة رضي الله عنهم””: (قَصَرْنا الصّلاةً في السفر معّ رسول الله يل 
أكثر ما كنا قط وآمنة). ش 


() الحلل في شرح أبيات الجمل ص .٠١9 - ٠١8‏ 

و أجاز فيه وها ثالثاء وهر أق يكون معدا دوف الخير, 

(0) هو جابر بن رألان السنبسي. الحماسة ]١١1[ ١9 :١‏ واللسان (عوض). 

(:) هو حارثة بن وهب الخزاعي هن قال: «ثم صَلَى بنا البي ول ونحن أكثرٌ ما كنا قط وآمنه 
بمئ ركعتين». صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الصلاة .من ؟: 117/17. 
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شورة الأخزات؟ مال عبد الله" ركلا رشيعين) افقال: 0 00 ما كانت 
ا قط 
5 وقد يرد عَوْض للمضي يعي: فيكون بمعن قط قال 
قَلّمْ أرَ عامًا عَرْضُ أكثرٌ هالكًا ووّجة غُلام يُسْتَرّى2 وغلامة 
وقوله وقد يُضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيُعرب كقوهم: لا أفعل 
ذلك عوضّ العائضين؛ أي: دهر الداهرين» وقال الشاء ©) 


0 


مال اماه 1 لاه - ع 
لطاعَنتثْ صدُورَ القو ع طقن لين ٠‏ بجالالي 


#6 عات سام ه 
وقوله ويقال قط وقط وقط وقط”", ذكر في العو لغة أخرى» وهي 
ل بفتح القاف وتشديد الطاء مع الكسر. فأمًا قط فتقدم الكلام عليها. وأمًا 
البناء على الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين» ولا التفات إلى توهم الحر؛ لأنْ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 4: 4.٠١‏ والأحاديث المختارة 7: 717/١‏ وسنن البيهقي الكبرى 
4 01. 

(0) كذا! والذي في المصادر السابقة أن المسؤول زر بن حَبيش. 

م البيت في المذكر والمؤنث للفراء ص ١7١‏ ولابن الأنباري ص 5١‏ والتصحيف اعورم 
ص 75٠١‏ وشرح التسهيل 7: 77١‏ واللسان (عوض) والخزانة /1: 2115 47 .١‏ يسترى: 
يختار. وروي «يشترى» مصحفا. 

(:) أمثال أبي عبيد ص 787 وبمجمع الأمثال :١‏ 175. أي: لا أفعله أبدًا. ومععئ الداهرين: 
الباقين على الدهر. 

(ه) هو الفنّد الزّمَاقْ. الحماسة ]١75[ 187 - 58١ :١‏ والمرزوقي ص 078 .]١75[‏ 
عوض: اسم للدهر. حظبّاي: معظم بدني. الآلي: الفاتر المقصر. 

(:) انظر اللغات في قط في مجالس ثعلب ص .١61‏ 

777: 


[9:مملا/ب] 


الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو أل» ولا واحد منها في قط. 
وأما 1 بضم القاف فإتباع. وأما قط فالتخفيف منوييٌ فيه المحذوفء» فلذلك 
استصحبت الحركة معه» ومن خفف بالتسكين لم ينو فيه المحذوف» كما قالوا مذ 
ونقل الكسر فيها. 

والتخفيف مع ضم الطاء أو تسكينه مخالف لما حتمه الأخفش من الضمء قال 
الأخفش: إذا أردت ها الزمان تضم أبدّاء تقول: ما رأيت أملة قلأ :فإن “قلت 
ببَطّ شيئًا فاحزمهاء تقول: ما عندك إلا هذا قَطّء فإن لقيتْ ألفّ وصل كسرت 
لالتقاء الساكنين» تقول: ما علمت إلا هذا قط اليوم» وما عندك إلا هذا قط الآن. 

وقوله وعَوض وعَوضٍ قال ابن اليد في عَوض: «رزعم المازني أنه يضم 
ويفتح 0000 انتهى. 

وبي عَوض لشبهه بالحرف في إهامه؛ لأنه يقع على كل ما تأخر من الزمان. 
وقال المصنف” ": «ويني عرض لأنه مثل قط فيما سب إليه مما سوى عدم 
الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه. وبني على حركة لثلا يلتقي ساكنان. ومن 
ضع فحملاً على بَعْدُه أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله. ومن فتحّ كرة 
اجتماع ستلن: العدمة» والؤاو ون كسربواعى أصل'النقاء الشاكتين: وأعرب 
حين يضاف أو يضاف إليه لأنه عومل بما لم يُعامّل مقابله ثما هو حاص بالأسماءء 
فاستحق مزيّة”"' عليه». 

ص: «رومنها, أَمْس مببيًا على الكسر بلا استضناء عند الحجازيين» 
وباستشاء المرفوع ممنوع الصرف عند التميميينء ومنهم من يجعل كالمرفوع 


.٠١© الحلل في شرح أبيات الجمل ص‎ )١( 
.7717 شرح التسهيل ؟:‎ )0( 
(م) ن: مزيتين. عليه: ليس في ك.‎ 


١ 


غيره. وليس بناؤه على الفتح لغة, خلاقًا للزجاجي. فإن لكر''» أو أضيف""» 
أو قارنَ الألف واللام ‏ أعرب باتفاق» ورَبّما بي المقارن هما. 

ش: «أمس» اسم معرفة متصرف» يستعمل في موضع رفع ونصب وجرء 
وهو اسم زمان موضوع لليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه؛ أو ما هو ف حكمه؛ 
ني إرادة القرب وكونه معرفة» نحو قوله' © 
أولئنك قومٌ » قد تَرَى أمْسِ فيهم مُرابط للأنهار والعكر الدثر 

ولا يخلو إمّا أن يُستعمل ظرفًا أو غير ظرفء فإن استُعمل ظرفا فهو مبيّ 
على الكسر عند جميع العرب. وعلة بنائه تضمنه معي الحرف, وهو لام التعريف» 
ولم ين غْد - وهو معرفة كأَمْس - لأنه لم يتضمنهاء وإنما يتضمنها ما هو حاصل 
واقع؛ وغد ليس بواقع. قال السهيلي: رهذا مذهب الخليل وس». 

وقال غير السهيلي: هذا هو الظاهر من تعليل س؛ وهو أنه ضمّن معى 
الحرف؛ إذ شبّهه” ' بررأينَ) الى ضمت معن حرف الاستفهام؛ فبُنيت. 

والفرق بين أمس وَسَّحَرَ أن سّحَرَ لما عُدل عن السحر لم يَضَّمّن معى 
فزق بل أنيي .ناب الشهر العرقته فضاز معرقةهفلة بالنياية: كما جار 
عُمَر”' معرفة بالنيابة عن عامر العلم. 

وقال أبن كيسان: يني لأنه في معين الفعل الماضي؛ عرض عد لأنه ف معي 
الفعل المستقبل وظرف له؛ والمستقبل معرب كما أن الماضي مبي. 


() زيد هنا في التسهيل: «أو كسّر أو صعْر». وعنه في الفص في شرح المصنف. 

( ك: فإن نكروا فأضيف. 

() هو امرؤ القيس. ديوانه ص .1١7‏ العككّرة من الإبل: ما بين الستين إلى السبعين. والدَثْر: 
الكثير. 

() الكتاب *: "741. 

(ه) عمر: سقط من ك. 


[": وم ا/] 


وقال قوم: علة بنائه شبه الحرف؛ إذ افتقر في الدلالة على ما وضع له إلى 
اليوم الذي أنت فيه» كما افتقر الحرف إلى غيره. 

وقال قوم: بُني لشبهه بالأسماء المبهمة في انتقال معناه؛ لأنه لا يختص ,مسمى 
دون آخخر. 

وأجاز ليا" "فق لفكه أل أن يكون التقدير” '': لقينه بالأمس» فحذف 
القن الناد وال استكون كتيوه تان با تيه رايد 

وزعم قوم'”" منهم الكسائي أنه ليس مبنيًا ولا معرباء بل هو محكي» سُمّي 
بفعل الأمر من المساءء كما لو سمي بأَصْبحْ من الصباح؛ فهو لفظ محكي» كما 
قال0"©: 

بس مَُقامٌ الشيخ أمرس 

فموضع أُمْرِسْ موضع البتدأء كأنه قال: بعس مقام الشيخ المقام الذي يقال 
فيه أُمْرس 000 مقام الاستقاء بالدلو. وكذلك: جحت أمسء أي: اليوم 
الذي كنا نقول”" فيه: أمْس عندنا أو مَعَناء وكانوا كثيرًا ما يقولون ذلك للزور 
والخليط إذا أراد الاضراف عله ولا سيّما مع حبهم الأضياف» فكثرت هذه 
الكلمة على السنتهم حن صار اهما للوقت واليوم الذي قبل يومك وليلتك؛ 
وتعريفه بالإشارة إلى أنه اليوم الذي قبل يومك» وخرج بذلك عن حكم الأسماء 
النكرات؛ لأن باها أن تتعرف بلام التعريف. 


.15-157 1:5 الكتاب‎ ١ 

0 ك: المقدر. 

(0) نتائج الفكر ص .١١4-1١17‏ 

(:) كتاب البئر ص "7 ومجالس تعلب ص 7١7‏ وسر صناعة الإعراب ص 2385 وفيه 
تخريجه. أمرس: أعد الحبل إلى موضعه من البكرة. والرس: الحبل. 

(0) نقول: سقط من ك. وسقط قوله بعده «فيه» من ن. 
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وزعم أبو زيد السهيلي أن تعريفه بالإضافة معئ كتعريف أَجْمَّع وسيأن 
ذكر مذهبه ف أَجْمّع ف بانب التوكين» إذاضاء الله 
وإن استُعمل”' غير ظرف فذكر س7" عن الحجازيين بناءه على الكسر رفعًا 
ونصبًا وجراء كما كان حال استعماله ظرفاء فتقول: ذهب أمس با فيه» وأحببت 
أمسء وما رأيتك مُّدْ أمس» وعليه قوله”": 
0 ثم 2 ِ 00 6 8 َ. 
الوم عاج انه متي يذ مضي لعل للصاتو1 امن 
وما ذكرناه معنّى ما ذكره المصنئف بلا استثناء عند الحجازيين» يع أنه مبي 
عل الكبرشواء استعمل ظلرفا أو:.إمماغين ظرقية 
0 9 7 1 : 
وقال المصنف قِ الشرح' ا راذا قصد بامس اليوم الذي وليه اليوم الذي 
أنت فيه بناه الحجازيون قْ موضع الرفع والنصب والجر على الكسر». فظاهر هذا 
الكلام اقتصار استعماله على اليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه» وقد ذكرنا أنه 
يُستعمل فيما قَرُبّ من يومك مما مضىء وهو مبيّ على الكسر في هذا الاستعمال. 
5 5 0 0 7 5 ).2 8 
وقوله وباستثناء المرفوع تمنوع الصرف عند التميميين نقل س” عن ثميم 
أفهم يوافقون الحجازيين حالة النصب والحر ف بناء أمس على الكسرء ويعربونه 


)١(‏ استعمل: سقط من ك. 

(م) الكتاب 2:37 74813. 

(م) هذا ثالث بيتين لأسقف بحران في الحيوان : 88 والبيان والتبيين *: 547 - *4” وثمار 
القلرب ص 2377 وفيه أَنْ أسقف نحران هو قس بن ساعدة. وتأنيٍ الأبيات الثلاثة في ص 
4. وذكر المرزباني في معجم الشعراء ص 777 أها نسبت له وللقمقام بن العباهل» وهو 
ُبّع الثاني أو الثالث ملك حضرموت واليمن. وهي بغير نسبة في ذيل الأمالي ص 79 - 
٠‏ بتقدم الثالث على الأول والروض الأنف .١58 :١‏ 

2.5579 1:95 0 

(ه) الكتاب 17 7817. 


١ا/‎ 


*: 186ا/ب] 


إعراب ما لا ينصرف حالة الرفع» فيقولون: ذهب أمسْ هما فيه؛ واستحسنت أمس» 
وما رأيتك مذ أمسء وقال الشاعر على لغة تميم'”©: ظ 
اغتصمٌ بالرّحاء إن عَنَّ بِأسُ 2 وئناس الذي تَضّمَنَ أمْس 

قال س"": «واعلم أن بن ميم يقولون في موضع الرفع: ذهب أمسْ بما فيه؛ 
وما /رأيته مُدْ أمسٌ » فلا يصرفون في الرفع » . ثم قال" : برألا ترى أن أهل 
الحجاز يكسرونه في كل موضع » وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في الجر 
والنصب). 

وقوله ومنهم من يُجعل كالمرفوع غيرّه أي: ومن ب تميم مَن يجعل أمس في 
حالة النصب والجر غير منصرف كحالة الرفع» ولا يبنونه على الكسر في حالة 
التضبيع وابلن: 

وهذا الذي ذكره المصنف مختلف فيه: 

ذهب بعضهم' ' إلى أن بي تميم يعربونه إذا لم يكن ظرفا في الرفع والنصب 
والجر إعراب ما لا ينصرف»؛ وهو قول ابن عصفور في «شرح الجمل»؛ قال ما 
تهنه” "+ وزوبتو هيم يعزبوته إعرات نا لاا ينص رفك): 

وذهب بعضهم”" إلى أنه معرب في الرفع عند بن تميم إعراب ما لا 
ينصرف, مبيّ على الكسر في حالة النصب والحر. قال الأستاذ أبو علي: أكثر 
الناس يغلطون في هذاء فينسبون لب تميم أنّهم يُعربونه في كل وحهء كما أن 


)١(‏ البيت في شرح التسهيل 7: 177. على لغة تميم: سقط من ن. 
69 الكتاب :1 81# 7. 

(م) الكتاب 3: 17م ؟7. 

(:) شرح الجمل لابن الضائع 7: ق 914١/ب.‏ 

(ه) شرح الجمل ؟: .1٠6٠١‏ 

(:) النوادر ص 517 وشرح الجمل لابن الضائع 7: ق 754١/ب.‏ 
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الحجازيين يبنونه في كل وجه؛ وإنما يحريه بنو تميم على الوجحهين؛ يعربونه في الرفع؛ 
يلون منع صرفه بما تقدم في سَحَرَ - يعني من علّة العَدْل - ويبنونه فيما عدا ذلك؛ 
ويعللونه بعلة بنائه. والدليل على إعراههم إيّاه في الرفع أنهم يجعلونه فيه على حركة 
أخرى» وليس ّ مبي على أكثر من حركة؛ أن ذلك هو الإعراب. ويل على 
بنائهم إيّاه في غير الرفع أنه لو كان عندهم معربًا لكان مفتوحًا في الجر والنصب» 
ولو كان منصرفا لنوّنوه في الجدر. 

وذهب بعضهم إلى ما ذكره المصنف من أن بن تميم تعربه في الرفع إعراب 
ما لا ينصرف» وتبنيه في النصب والحر على الكسرء وأن بعضهم يعربه إعراب ما 
لا ينصرف مطلقًا في الرفع والنصب والحر. وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن 
الباذكن: :قال اللصدنن”": وروعليه فول الراج: ٠‏ 

لقد رأيت عَجَبَا مُذَ أمْسلم 

وهذا هو الصحيح» وهو ظاهر كلام سء. وحكاها الكسائي؛ أعني أن 
بعضهم بمنعه الصرف في الأحوال الثلاثة. وزعم الزجاج أن هؤلاء يعربونه إعراب 
الا بتصوفه روزن كان تطرقة كنا نعن.ق بكر رك 

وقال الكسائي أيضًا: ومنهم من ينونه في الأحوال الثلاثة. يعئي تنوين 
الصرفء إلا في النصب على الظرفء فإنهم لا ينونونه. 

وحكى الزجاج”" أيضًا أن بعض العرب ينوّنه» وهو مبئ على الكسرء قال: 
يتان رشوامو الأمرات: 


)0 شرح التسهيل 7773. 

(:) بعده. «عحائرًا مثل الأفاعي نحَمْسام. ويأتيان بعد قليل. وقد نسبا للعجاج. النوادر ص 
907 والكتاب 7: 788 وأمالي ابن الشحري 7: 5ه والخزانة /ا: ١1/7 - ١17‏ 
[071] وملحق ديوانه 1: 795. 

(م) شرح الحمل لابن الضائع 7': ق 914١/ب.‏ 
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]/1١95٠. :"[ 


فتلخص فيه حمس لغات: بناؤه على الكسر مطلقًا دون تنوين» وبناؤه على 
الكسر مطلقا بالتنوين» وإعرابه منصرفًا مطلقًاء وإعرابه غير منصرف مطلقاء 
وإعرابه غير منصرف رفعًا وبناؤه على الكسر نصبًا وجرًا. 
وقوله وليس بناؤه على الفتح لغة» خلاقًا للزجاجي قال المصنف في 
الشرح” ': «رزعم أبو القاسم الرّجَاحيَ”” أن من / العرب من يبن أمس على 
الفتح» واستشهد هذا الرجزء ومدّعاه غير صحيح لامتناع الفتح في موضع الرفع 
ولأن س استشهد بالرجز على أن الفتح في (مذ أَمْسا) فتحة إعراب” » وأبو 
القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه» فقد غلط فيما ذهب إليه» واستحق 
ألا يعوّل عليه». 
وقال ابن الباذش: حرج الرّجَاحي عن إجماع النحاة بقوله: ومن العرب مَن 
يبنيه على الفتح» واستدل على ذلك بقوله: 
لقن :رايت عا كل “اننا 
ولا حجة فيه لآن أمسن ليس بظرف» وإنا هو اسم بذليل دتعول حرف اكير 
عليه؛ لأنْ حرف الحر إذا دل على الظرف انتقل عن الظرفية» وإذا كان غير 
ظرف فإن كان في موضع نصب أو حفض لم يجر فيه عندهما إلا البناء على الفتح 
أو الكسرء أو في موضع رفع فيجوز فيه عندهما الوجهان: البناء» وإعراب ما لا 
ينصرف. ودليلهما أن أمس إذا كان غيرٌ ظرف وكان في موضع نصب أو خفض 
يجوز فيه البناء على الفتح» نحو قوله: 
لقف راييف” عن علد أحينا 


.537575- 5539:950١ 


() اللجمل ص 795. 
(م الكتاب 1:7 584 - 386. 


وهذا لا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون معربًا إعراب ما لا ينصرف. وأيضًا 
فإنّ الدليل على أنه ليس .بي على الفتح أنه لم يأت إلا في موضع خفضء ولو كان 
مبنيًا الجاء مثل: شهدت زيدًا أمْس» انتهى. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”": «قال أبو القاسم - يعني 
الزحاجي - : ومن العرب من يبنيه على الفتحة. هذه اللغة م يحكها غيره» غير أن 
ابن عصفور حكى عن الزَّحَاجٍ ذلكء والذي رأيت للزجاج خلافه» قال في كتاب 
والأنواع لما أنشد: 


و(5) لامك و" كم 


(ترك صرفه مَن فض بمذ)» انتهى. 

5 زهة 22000000 ان 5 5 

وقال س : وقد فتح قوم أمس في مذء لما رفعوا وكانت ف الحر هي الي 
ترفع شبّهرها بماء قال: 


و هه سم 


لقد رأيتُ عَجَبا مُذْ أُمْسّا ‏ عجائرًا مثل الأفاعي حَمْسًا 


وهذا قليل) انتهى. 

قال بعض أصحابنا: «رقوله (وقد فتح قوم) حمله قوم على أنه يريد البناء فيه 
على حركة الفتح إذا جروه. وحمله قوم على أنه يريد الإعراب» أي: يعربونه في 
الجرء لكن مع مُذْ. لما رفعوا/» أي: كما أعربوه في الرفع'' أعربوه أيضًا في الجرء 
وهذا هو الأليق بالموضع؛ لأنه لو أراد البناء لم يكن لذكره الرفع معنّى» ولا لقوله 
(وكانت في الجر هي الي ترفع). وإنما غلط من قال بالقول الأول لقوله (فتح قوم)؛ 
() شرح الجمل 7: ق 3114١/ب.‏ 
(0) لقد رأيت ... شبهوها بما قال: سقط من ك. 
رم الكتاب 3: 785 - 73886. 
(4) في الرفع ... بالموضع لأنه: سقط من ك. 
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وما ذلك على غادته في إطلاق الفتح على النصبء أو لأن هذه الحركة ليست عن 
نافيك لآن الجار لا يطلب النصبة)» انتهى. 


فإن قلت: لعل مستند من حكى فيه إغراب ما لا ينصرف مطلقًا هذا 


الرحزء ولا تكون في ذلك حجة على أبي القاسم» وهو ظاهر كلام س. 


قلت: قد صرّح غير س - وهو الكسائي - بأنْ منعه الصرف في الأحوال 
الثلاثة لغةه فحمل الرجز على ما استقرٌ من منع الصرف فيه أولى من حمله على 
البناء على الفتح الذي لم يستقر فيه. 

وقوله فإن تُكْرَ /مثال التدكير : مضى لنا أمسٌّ حسييٌ » لا تريد اليوم الذي 
قبل يومك » ولذلك نعتّه بنكرة . ومثال الإضافة : إن أمْسّنا يومٌ طَيّبّ. ومثال 


الألف واللام : إن الأسْن لَيَومٌ حَسَنٌ . وكذلك يُعرب إذا ّي أو جُمع » قال 


الزجاج””: يجمع على آمُس وآماس كرّئد وأَزئد وأزناد في القلة» وعلى أموس في 
الكثرة. وأنقر: 
مرا ينا أَوُلَ من أُمُوس 0 كمي فين مظية العَرُوسٍ 
قال الزحاج: ««فهذا جميع ما روينا في أمس». يعني من صيغ الجمع. 
وأما إذا صّّر فذكر المصنف في «شرح الشافية الكافية)'" له ما نصه: ررولا 
حلاف في إعرابه إذا أضيفء أو لفظ معه بالألف واللام» أو نكر أو صُمّْر أو 
ل انتهى. 1 


.»ب/١914 شرح الحمل لابن الضائع ؟: ق‎ )١( 

() ذكر ابن الضائع في شرح الجمل 7: ق 44١/ب‏ أن الزجاج أنشده؛ وهو في المحتسب 7: 
4 والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 7١5 :١‏ واللسان (أمس). 

(م) شرح الكافية الشافية ص 547 .١‏ 


بحن 


فذكر أنه لا خلاف في إعرابه إذا صَعْره وهو مخالف لنص س وغيره من 
النحاة أن أمْس لا يصغرء قال س”"": ««وأمًا أمْس 7 ند 
تعليل امتناع تحقيرهماء ثم قال'": رركرهوا أن يحقروهما كما كرهوا تحقير أن 
واستَغتوا عن تحقيرهما بالذي هو أشدٌ تَمَكْنّاء وهو اليوم والليلة» انتهى. ونصوص 
النحاة على ما قال س. وهذا يدل على قلة نظر هذا المصنف في كتاب س إذ ادعى 
الإجماع فيما الإجماع على خلافه. 

وني البسيط: «لو سمت بأمْس على لغة من أعرب في الأحوال [الثلاث] 7 
لصرفت. وقيل: لا ينصرف لأنه إنما كان الأصل في التسمية بأمْس في حالة العدل 
أن تمنعها؛ لأنك نقلت من أمْس المعدولة» ولا أصل لها سواهء فصار ,منزلة التسمية 
المخدول» فكو يعدولاً» "والقرقة :تينه "وين شح أن كر لا أصل: في النكرة 
يرجع إليه في التسمية» ويحمل عليه. وفيه نظر» انتهى. 

وقال بعض أصحابنا: رأمْس إن كان بأل معرب مصروفء أو مضاف 
فالإعراب”” 2 أو غير مضاف مصغرًا فالإعراب والصرف» أو مكبرًا ظرفا فالبناء 
ليس إلا. أو اممًا فالحجاز تبنيه لتضمنه معن أل» وتميم تعربه إعراب ما لا ينصرف. 
وقول الزحاجي في (مُذَ أَنْسَا) «رإنه مبيّم ليس كما ذكرء بل هو لغة تميم. فإن 
سميت به فليس فيه علة» قال الفارسي: كتب إسماعيل القاضي إلى أبي العباس مسألة 


5 الى 
في قوله : 


6 الكتاب 6 

م الكتاب 7: 49/4 - .48٠١‏ 

فيه الكتاب : .48٠‏ 

(:) الثلاث: تتمة يلتئم بما السياق. 

(ه) فالإعراب أو غير مضاف: سقط من ك. 

() تقدم تخريمها في ص ١7‏ حيث استشهد بالبيت الثالث. 


وف 
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2 0 4 0 ْ 1 0 0 7 وه 
منع الرقاد تُقلب الحسن وطلوعها من حيث ‏ لا مسي 


وطلوعها بِيضاء صافية ١‏ وِتُغيب في صفراء كلوَرس 


ليوم أعلَمُ ما يحيء به ومصى بِمَمْلٍ قَضائه أشن 
فكتب إليه بالتقسيم الذي كتبناه قبل» انتهى. 
وني كلامه أن أُمْس يُصَّعْر والظاهر اتباع أبي علي المبرد على ذلك وكله 
ذهول عن نص س. وقد ذهل عنه أبو محمد بن /الدَّمَّانَء فذكر في «العّرّة شرح 
المج ماانضه: «ويبتى ف الظرفية إجماعاء هذا ما نص عليه الزجاج إذا كان معرفة 
بغير إضافة ولا لام تعريف مكبّرًا مفردًاء فأمّا إذا عُرّف بالإضافة» أو باللام» أو 
صر أو تُكْر أو شي أو حَمعٌ - فإنه معرب). 
وقوله وقد يُبِنَى المقارن هما قال المصنف ف الشرعع”"©: (رومن العرب من 
يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام» كقول الشاع 20 
وإي وقفت اليوم والأمْسٍ قَبلَهُ ‏ بابك حي كادت الَمِسُ تَثْرْبْ 
فكر لسن" وهو في موضع نصبء والوجه فيه أن يكون زاد الألف 
واللام بغير تعريف» واستصحب تضمين معن المعرفة» واستدام البناء» أو تكون هي 
المعرّفة» وقد زال البناء لزوال التضمين ومشابمة ضمير الغائبة» فتكون الكسرة 
كسرة إعراب على تقدير باء خذفت وبقي عملهاء كما حُذفت من وبقي عملها 


ا 60 
في رواية من يروي : 
ير 6. 
ألا رجحل جزاة الله خيًا لمحا ونا د ووو ا م 


انتهى. 


(374:70. 
(1) هو نُصّيب. الديوان ص 57 واللسان (أمس). 

(5) ذكر ابن جين أن ابن الأعرابي رواه: والأمس» والأمس؛ جرًا ونصبًا. الخصائص :١‏ 884. 
(١‏ تقدم في 737514:5. 
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وقال الزجاج: «الأكثر في أمس إذا دخلت عليها الألف واللام الإعراب» 
فتقول:ارأيته الأمن» كما قال نضصين: ٠‏ 
وإنّي حُبسلت اليومّ والأمس قبلَهُ 2 ,بابك حى كادت الشّمس تَعْربُ 

فنصب الأمس بالعطف على اليوم» وقال العجاج"") 

غطلفٌ طواها الأنْسَ كلابي 

فنصب». قال: «وبعض العرب يقول: رأيته الأمس»» ثم ذكر تأويله على 
الوجهين اللذين ذكرهما المصنف من البناء على زيادة أل؛ أو الإعراب على إسقاط 
حرف الجرء قال: كما قالوا: لاه أبوك”'؛ يريدون: لله أبوك,» وكقول رؤبة في 
جواب: كيف أصبحت؟: («خير عافاك الله0) 

وف البسيط: وقال بعضهم: لقيئّه الأمس الأحْدّث2 فحره وفيه الألف 
واللام» وهو لا يكاد يعرف. 


)١(‏ الديوان :١‏ 8١ه‏ والمحتسب ”١ :١‏ والخصائص ”: .7١5 2٠١4‏ يصف كلاب صيد 
ضمّرها صاحبها. غضف: كلاب مسترحية الآذان. وطواها: ضّمرها. وكلاي: كلاب» 
وهو صاحب الكلاب. ورواية الديوان: «غضفا»؛ ؟ لأن قبله: 


1 ّ 4 0 2-7 
حقن رأى وقد خلا ملي مِنّ الضّحى ولمكشب المرئي 
رأى: أي الثور الوحشي. 
( الكتاب 7: 18ل 537ل 1:3 178. 


(م) الكامل ص 717 وسر صناعة الإعراب ص 1177. 
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ص: فصل 


الصالح للظرفية القياسية من أتماء الأمكنة ما دل على مقلدر او كسمي 
إضافي نحضء أو جار باطراد مجرى ما هو كذلك. فإن جيء بغير ذلك لظرفية 
لاْمَهُ غالبا لفظ رفيم أو ما في معناهاء ما لم يكن كمَفْمَدِ في الاشتقاق من اسم 
الواقع فيه, فيُلحق بالظروف» قياسا إن عمل فيه أصله أو مشارلة له في الفرعيّة, 
ومّماعًا إن دل على قرب أو بُعد, نحو: هو مني مَنِْلةَ الشئغاف, ومناط الثريا. 
ش: لما فرغ من الكلام على ظرف الزمان» وأنّ الفعل مطلقًا يتعدى”” إلى 
جميع ضروبه من مبهم وعختصّ ‏ أذ يذكر ظروف المكان» وأن الفعل يتعدى منها 
إلى أربعة» فينصبها. وإنما قال القياسيّة لأن منها ما يتعدى /إليه العامل على سبيل 
الشذوذ» وسيأي ذكره. ‏ 
قوله ما دل على مُقَدّر هذا هو الأول» وف نسححت: مُقَدّره وثبت في بعض 
النسخ وف بعض نسخ الشرح: على مقدار» وذلك ومُقدّر متقاربان» وذلك نحو 
ميل وَفَرْسّخ وبريد وغلوة. 
وهذا النوع من الظرف المقدّر اختلفوا فيه هل هو داخل تحت حد المبهم أم 


فذهب الأستاذ أبو على إلى أنه ليس داخحلاً تحت حد المبهم؛ لأن المبهم كما 
ذكروا لا تكون”" له نهاية معروفة ولا حدود محصورة» وهذه الظروف المقدّرة لها 
نحاية معروفة وحدود محصورة؛ ألا ترى أن الميل مقدار معلوم من المسافة» وكذلك 
البُريد والفرسّخ والعّلوة. 
)١(‏ ن» وشرح التسهيل: مقدار. 
(؟) يتعدى ... يذ كر ظروف المكان وأن الفعل: سقط من ح. 
م لا تكون: سقط من ك. 


5؟ 


وكاهت هزه إن آنا اكد قت عدا النونو رفو :ظاهر' كلام القارسي ”7 . 
قال بعض أصحابنا: رروهو الصحيح؛ لأنه إنما يرجع تقديرها إلى الباع”'؛ ألا ترى 
أن العلوة مئة باعء والميل عشر غلاء والفَرْسّخ ثلاثة أميال؛ والبّريد أربعة فراسخ» 
والباع لا ينضبط إلا بتقريب؛ لأنه يزيد وينقصء ويلزم من ذلك أن تكون هذه 
المقدّرات غير محققة النهاية والحدود» بل تحديدها على جهة التقريب. ويبين أنها لا 
تكرة: مور شمر الداق والبيعد أن قذين لما حدوة محصورة ما زاد 
عليهما غير داخل فيهماء وهذه المسافات ليست كذلكء» بل تحتمل الزيادة 
والنقص. وأيضًا فإن كانت معلومة القَدْر على جهة التقريب كما ذكرنا فإنّها 
مجهولة العين» بخلاف الدار والمسجد وأشباههما من الظروف المختصة, فإنها معلومة 
العين والقدر» انتهى. 

وقال س”": ««رويتعدى إلى ما كان وقنّا في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان 
وقنًا في الأزمنة؛ لأنه وقت يقع في المكانء لا يختص به مكان واحدء كما أن ذلك 
وقت في الأزمان» لا يختص به زمن بعينه». ثم قال0): روذلك قولك: ذهبت 
فرْسَحَينِء وسرت ميلَّينِ» كما تقول: ذهبتُ الشهرين» وسرت الميلين» انتهى. فمن 
حيث التوقيت ظاهره أنه مختص» ومن حيث قوله «لا يختص به كان ظاهره 
الإيمام. والصحيح أنه شبيه بالمبهم» ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه. 

ومآاذهزت إليه الضف من أن هذا المقذن ينصية الفعل 'نضب طرق المكان 
هو قول النحويين إلا السهيلي» فإنه زعم أن اتتصاب هذا النوع انتصاب المصادر لا 
اتتصاب الظروفء قال السهيلي: 


.١8 المسائل المنثورة ص‎ )١( 
ك» ن: إلى السماع.‎ )0( 
.55 1:1 (م الكتاب‎ 

.75 :1١ الكتاب‎ ) 
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«إن قيل: كيف نصبوا ميلاً وفرسعًا على الظرف والفعل لا يتضمنه كما 
يتضمن ما هو في حكم الوصف له؟ وكيف ثُنُوا الميل وجمعوه دون غيره من 
ظروف المكان؟ ولم لا يُحْمْض بفي» فيقال: سرت في ميل» كجلست في مكان؟ 

فالجواب: إن الميل ليس بظرف؛ ألا ترى أنه ليس كالحهات الست المضافة؛ 
لأنّ الجهة /لا معن لها إلا بإضافتها إلى من هي له؛ والميل لا يضافء ولا مع 
لإضافته إلى شيء؛ والظرف مقدّر بفي؛ وقد يصرح ها في المتمكن؛ والميل لا يُقَدّر 
بفي» ولو قدّرَ بغي لحاز إظهارها لأنه متمكن؛ يكون فاعلاً ومبتدأء ويثنى» ويجمع» 
فما المانع من سرت في ميل لو كان ظرفا؟ 

وأيضًا فالظرف يعمل'” فيه كل فعل ناصب له. والميل لا يعمل فيه إلا ما 
كان ف معين المشي والحركة؛ لا تقول: رَكَدتُ ميل ولا: قَعَدتُ ميلاء فدل هذا 
كله على أنه من باب المصادر لا من باب الظروف» وإنفا هو اسم لخُطًا معدودة) 
فكما تقول: سرت خطرة وخطاء. .ولا يكون: هذا ظرقاة إقا :هو مصدر - فكذلك 
سرت ألفَ حُطوة» أو ثلاثة آلاف ذراع» فال ميل والفرسخ عبارة عن هذه الأعداد 
من الخطاء كما أن القنْطار عا عن أغياة كبيرة من الدراهم أو غيرهاء فكما 
تقول: قَبَضْتُ درهماء وقَبَضتْ قنطاراء ولا يختلف الإعراب - فكذا ينبغي ألا يختلف 
إذا قلت: مشيتُ ُطوةٌ أو محُطوئين» ومشَيِتْ ميلاً أو ميلّين» ومحال أن يقع ظرفا 


م ومستدراإذا قر بل ينبغي ألا يختلف الإعراب كما لم يختلف المععى. 


وسُمّي هذا القدر من الخْطا ميلاً لأهم كانوا ينصبون على الطرق أميالاً 
كانوا يعرفون يما مقادير الخْطا ال مشوها؛ فيجعلون على رأس كل ثلاثة آلاف 
ذراع بناء كهيعة الميل» يكتبون فيه العدد مما مَشَوهء أنشد أبو عبيد”©: 


)١(‏ في المحطوطات: يقع. 
(0) أنشده منسوبًا لأبي النجم في غريب الحديث 4: 2184 وهو له في تهمذيب اللغة ؟1١:‏ 
737 وهو عنهما وعن اللسان (صوى) في ديوانه ص 73775. 
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وَعَنْ صُوا أميالها المُوائل 

وقال هشام”' لأعرابي كان يسير معه: انظر في الميل» كم مشينا؟ وكان 
الأعرابي أميّا لا يقرأء فنظرء ثم جاءء فقال: «فيه مخخطف وحلقة»: وكالكتة كأطباء 
الكَلبدَ وهامة كهامة القطا! '». فضحك هشام, وعلم أن في الميل خمسة. ذكر هذا 
الخبر قاسم بن ثابت”"» وكشفُ القناع عن الحقائق أولى من لزوم حضيض 
التقليد) انتهى كلام السهيلي. 

والنحاة موا المسافة الى تقع فيها الخْطا المذكورة باسم الخْطا المذكورة» 
واللغة تساعد مذهب السهيلي؛ لأن اللغريين حين شرحوا الكُلُوة والميل والفْرْسَخ 
والبريد شرحوها بالخطا والأبواع. 

وفي البسيط: إذا حذف حرف الوعاء فيما من شأنه أن يحذف انتصب 
ظرفا مؤكدًا إن كان مبهمًا؛ ومبيًا إن كان غير مبهم. 

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يحوز نصب البهم لعدم الفائدة» بل لا بد من 
وف خصصب أر 8 .فق حكمما حو قمدرنة 'مكان سالا رعنالك فق ابدية 
فلا تقرل: قعدت قَدَامًاء ولا خلفاء إلا على الحالء كأنك قلت: متقدماء ومتأخرًا. 


)١(‏ هو هشام بن عبد الملك. والخبر عن قاسم بن ثابت في نتائج الفكر ص 5537 وبدائع 
الفوائد ؟: 071 - 20554 وف البيان والتبيين ؟: 751 وأدب الكتّاب للصولي ص 5٠0‏ 
ومحاضرات الأدباء .٠١7 :١‏ وأوله فيهن: «فيه مححّن)؛ وكلاهما العصا المعوجة. 

(0) الأطباء: جمع طَبِي؛ وهو لذوات الحافر وللسباع كالصترع لغيرها. والهامة: الرأس. 

0 أبو محمد السرقسطيّ [- 8# *ه] كان انا بالحديك والفقههمتقذما فق السو والغريت 
والشعر. طُلب للقضاءء فامتنع من ذلك. ويقال إنه أول من أدخل إلى الأندلس كتاب 
العين. ألف الدلائل في شرح الحديث؛ بلغ فيه الغاية .من الإتقان وات بسر قسيطة قبل 
إكماله, فأكمله أبوه بعده. بغية الوعاة ؟: ؟7861. 


() في المخطوطات: وما. صوابه في الارتشاف ص .1١417١‏ 


5.9 


[:؟15/ب] 


فإن خْصّصته” 2 بالإضافة / جازء نحو: قعدت قَدَامَكء وخلقك» وهذا بناء على 
منع التأكيد» وهو فاسد. 

وذهب أبو زيد يد إلى أن ما حرج عن المبهم فإنما يتتصب نصب المفعول على 
النيابة؛ كأنه قال في سرت فرسَحين: : سرت متيرًا مقدرًا بمَرسَحَين''. 

وحقن لق طلسه له سنررم يت ف لالد عاد وز بر و ك1 كينا 
ف قولك ضريئُه سَوطاء أي: ضربةَ موط. وإئما قال ذلك”” لعدم دلالة الفعل عليه 
تسوه فلا كرون ارفاك افك :ان سم كل عليه لفقل يقار" وقيل:: لأنة 
ليس بظرف؛ لأنه لا يقال في جواب أين. 

وهذا فاسد: االارزا الصرص للعو ب ادر وتم لأن 
العام لا بد له من الخاص» فيخرج مبيّئا. وأما الثاني فلأن العدود يقال في جواب 
كم“ ولا يقال في جواب أين ير لبدو وكم يكون ظرفا. 

وفرّق أبو زيد بين مبهم الجهات والأمكنة» فجعل مبهم اللحهات منتصبًا على 
معيئ الفعل الملأخوذ منهاء كالخلف من تخلفت» والأمام من أممت» فله دلالة عليه 
بهذا النحوء فانتصب على هذا. 

وفيه نظر لأنه لا فرق بين استدعاء المكان والمهة إلا أن تحعل أنْ المكان من 
تمكنت» فيجري الكل بحرّى واحداء وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأنه لو نصب 
الفعل ما دل عليه بلفظه لم ينصب المفعول به ولا يقال ما دل عليه الفعل بلفظه 
اتتصب نصب المصدر والزمان» وما لا يدل عليه اتتصب نصب المفعول؛ لأنا تمنع 
هذا التقسيم» بل ما لم يدل عليه بلفظه ينقسم إلى الظرف وغيره. 


() في المخطوطات: خصصت. صوابه في الارتشاف ص .١ 417١‏ 
(؟) بفر سخحين ... كأنه قيل: سقط من ك. 

م وإنما قال ذلك: سقط من ك. 

() ك, ح: فجاز. 

(ه) كم ولا يقال في جواب: سقط من ك. 


وقوله. أو مُسَمّى إضافي محض قال الشارح”": ررأي لا تعرف حقيقته بنفسه 
بل ما يضاف إليه» كمكان وناحية وأمام ووراء ووجه وجهة وكجنابَتّي في قول 
القَزيت: بع نه » يعنون ين اكتنفا أنف الظبية» وكجَنبَئ في 
قول الشاع ”) 

الفُوارسُ يوم الحو ضاحية جَبَيْ فَطَيِمةَ » لا ميل ولا عل 


وكأقطار ف قوهم: قرمك أَفْطارَ البلاد” '» وكمُساليْه في قول الشاعر””: 


إذا ما تعشناهُ على الرّخْل يَنثتي 2 مُساليه عنه في وراء ومُقَدَم 
قال س” ": (مُسالاه: عطفاه» فصار كحَبَي فطَّيّمة)» انتهى. 
وإِنّما تعدّى الفعل إلى المبهم بنفسه لأنه يطلب من جهة معناه مكانًا مبهمًا؛ 
من حيث إن الفعل لا بد أن يكون في مكان؛ وكل مكان يصدق عليه اسم جانب 
وتاعية ولق وقثام ووزاة وغير كتين أساء الأماكن الهمة عي العسقة دمن 
لفظ الفعل؛ ألا ترى أن كل مكان خلف بالنظر إلى شيء» وقدام ووراء بالنظر إلى 


آخر. 


.778 :7 يعينٍ ابن مالك. شرح التسهيل‎ )١( 

(م الكتاب :١‏ 408. 

() هو الأعشى. ديوانه ص ١١7‏ والكتاب :١‏ 405 وجمهة اللغة ص 1١‏ والأعلم ص 
-556 وشرح القصائد العشر ص 444. الحنو: حنو قراقر» موضع قرب ذي قار. 
وفطيمة: موضع. وضاحية: علانية. والميل: جمع أميّل» وهو الذي لا يثبت على السرج. 
والعَرّل: جمع أعرّل» وهو الذي لا سلاح معه» وحرك الزاي للضرورة. 

() الكتاب .4١١ :١‏ ولمعين: قومك في نواحي البلاد. 

(ه) هو أبو حية النميري. شعره ص 8/ والكتاب 4١7 :١‏ والأعلم ص 7207؟. نعشناه: 
رفعناه. وصف راكيًا أدام السرى حى غشيه النوم وغلبه» فجعل ينشئ في عطفيه من مقدم 
الرحل ومؤخره. 

.517 :١ الكتاب‎ ( 


١ 


واحترز بقوله محض من الإضافي الذي يدل بنفسه على معنى لا يصلح لكل 
[*: 9 مكان؛ نحو /)جحوف وباطن وظاهر وداخل وخارج» فإنُ هذه وما أشبهها من 

الأماكن المختصة إذا عد بشيء منها مععئ الظرفية لازَّمّه لفظ «في» أو ما في 
معناها. 

وقول المصنف في الشرح”" «كمكان» مكان: مَفْعَل من الكون؛ لأنه 
الموضع الذي يكون فيه الكائن» ولزمت الميم» فصارت كالأصليء فقالوا في الجمع 
أمكنة» كما قالوا في رّمان أزمنة» كأن وزنه فَعال كذا قال الخليل'". 

وقوله في الشرح «وكجَنابئَيئ في قول العرب: هما حَطَان جَايَتَي أنفها»» 
وهذه فيها حلاف: ذهب الفارسي”” إلى أن قولهم جَنابتَيْ أنفها من الأسماء 
المختصة المستعملة استعمال الظروف» وإن كان ذلك يحفظء ولا يقاس عليه. 
وذهب س”” إلى أنه من قبيل الظروف المبهمة. 

قال بعض أصحابنا: والذي غلّط الفارسي في ذلك هو أن الموضع الذي تقع 
عليه جنابة الأنف صغير ضيّق فتوهم لذلك أنه من قبيل المخصوص المحصور. 

200 5 لك« بي 1 

والصحيح أنه من قبيل الاسم المبهم لأنه يقع على صفح الأنف وعلى ما اتصل 
من قبيل المبهم. 

والحيم من نابي تكسر وتفتح. 


.51756 :90( 

(؟) كتاب العين (مكن) ه: /741. 

(م) الإيضاح العضدي ص 1875. 

.5١05- 4.08 :١ الكتاب‎ 0 

(ه) ن: «سفح». وهما .معيئ؛ والسين بدل من الصاد. 


رضن 


و«رجنابتي» من الأسماء غير الظروف» جُعل ظرًا لأن جانب أنف الظبية 
ليس يمكان» كما أن خدها ليس بمكان؛ ألا ترى أنك لا تقول: رأيت خالاً خحدٌ 
زيد» فكان ينبغي ألا يقال جَنابتَي» لكن حظه الحفظ» فهو مما نصبته العرب على 
الظرف» وهو مبهم؛ لأنه بمعين ناحية» وناحية مبهم وإن أضيف إلى معرفة. 

وأمًا «حنبي فطيمة» فهو موضعء فليس ما جُعل من الأسماء ظرفا بغير قياس. 

وأمًا «أقطارَ البلاد» فأقطار جمع قَطرء وهو الناحية» فالمعيى: قومك في 
نواحي البلاد. 

وأمًا «مُسالَيْم فالمسال عند س”' العطفء» وهو الجانب» وليس باسم مكان؛ 
فكان ينبغي ألا يكون ار اه جُعل 
هما خحطان حَنايئَيْ أنفها ظرفًا تشبيهًا له بحن ني ' فُطَيّمة. والمععيئ: إذا ما رفعناه على 
الرحل انثئ لينظر في جانبيه من وراء ومقدم. 

وزعم 3 في كتاب ««خلق لاسا" له أن المسال ما هبط من 
المدغ' “ إلى العذار. ووجدت بخط ابن خعزوف: مُسالا الرجل: جانبا لحيته”” 
راحوعي ا كباله الاين ري ا 


( الكتاب .51١17 :١‏ 
() هو ثابت بن أبي ابت أبو محمد اللغري» روى عن أبي عُبيد القاسم بن سّلم؛ وروى عنه 
ابنه عبد العزيز» له كتب كثيرة في اللغة» منها كتاب تلق الإنسان. بغية الوعاة .4/١ :١‏ 
(م) خلق الإنسان ص 2٠١١‏ ولفظه: «الُسال» وهو الذي يسيل من الصّدغ مُستّدقًا إلى معظم 

اللحية)). 

(؛) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللْحيّين. 

(ه) كذا في جمهرة اللغة ص 8509 عند إنشاده البيت التالي. وفي ص .50 ما نصه: 
«المسالات: جمع مسالة» وهي جانب اللحية» ركه مُسالتان». وفي اللسان (مسل): 
«ومسالا الرجل: جانبا لَحَييمي. واللحي: منبت اللحية. 

() الذي في المخطوطات: واحدها. 

(/) جمهرة اللغة ص 604 وتخريجه في ا موضع الأول. سواده: شخصه. 


رضن 


[57:9/ب] 


و 


فلو كان في الحي 

وقسم أصحابنا المبهم إلى أربعة أقسام: 

قسم وضعته العرب عموماء وهو مكان وما في معناه من موضعء ومنزلء 
والجهات: فوق» وتحت. ويمين» وشمال» وأمام, وخلف. 

/الثاني: ما كان منسوباء نحو: شرقيّ الدار» وغري المسجد. 

الثالث: ما اشتقٌ من الفعل» نحو: الَذَهّبء والمجلس. 

الرابع: المصدر الموضوع موضع الظرف» نحو: هر قَصْدَك. ونتكلم في هذين 
قريبًا إن شاء الله عند تكلم المصنف عليهما. 

وقد نصبت العرب على الظرف ما ليس بظرف, وهو يحفظ» والوارد من 
ذلك فوقك ودُوئك إذا أردت هما الرتبة في الشرف لا المكان» وسواك ومُكائك 
مع بَدَلّك وجنابتي أنفها. وزاد الكوفيون: مثلك» وقرئك» وسئك» ولدئك» 
وموضع السمع عندهم مثلك. وما البعدلرا بد قتا لطن البضيزيين: 

وقوله أو جار باطّراد مجرى ما هو كذلك قال المصنف في الشرح”": 
(«وذلك صفة المكان الغالبة» نحو: هم قريًا منك» وشرقي المسجدء قال الشاعر”": 
هَبْتْ جَنُوبًا » فذكرى ما ذَكرَتُكُمُ | عند الصّفاة الي شَرْقي حَْرانا 

ومصادر قامت مقام مكان مضاف إليها تقديرًاء نحو قولهم: هو قرب الدارء 
ورد الحبلء وزلتهء أي: مكان مُسامتته'”. والمراد هنا بالاطراد ألا تختص ظرفيته 
بعامل ماء كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه) انتهى. 


لقح عتراةة” "لما متحَك خلزة :السالات. اغا" 


يت ير لشفة 

(0) هو جرير. ديوانه ص ١50‏ والكتاب .40٠54 2555 :١‏ الصفاة: الصحرة الملساء. 
وحوران: بلد في الشام. 

() ك» ح: مسامته. ن: مساميته. صوابه في شرح المصنف. 
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قال تعلب: «رإن جعلت قريًا من القرابة شي وجمع؛ وأنّثء أو من القرب 
أو لقا من موصوف فلا يُكنّى ولا يُجمع ولا يُونْتْم انتهى. وإنما امتنعت في ذاك 
تثنيته وجمعه وتأنيثه لأنه حَلف من موصوف مذكرء وهو مكان. 

وما ينتصب ظرفا بمعين قريب الظرف قبَلّكء وتَحْوَك وقرابئتك بمعين قَريباء 
إلا أنه أشد مبالغة؛ ألا ترى أن نعلا ال0"). روتقول: عندي غلام يخبز العٌليظ 
والرّقيق» فإن أردت أرق قلت: الرّقاق»» فجعل الرقاق ما تناهى رقة» وكذلك 
الطُويل والطّوال» العلوال أبلغ في الطول. وبما يؤيد أن الفعَال أبلغ من الفعيل أن س 
فر قرَابنّكء فقال”": «رصار هذا يمثرلة قول العرب: هو حذاءه 1 
ركسي عه ويدار لى بخلاف قريب الذي يكون لما تأعْر عنك. وذكر 
7 ': هم حَوالّيك» وهي تكنية» لا شَفْع الواحده نعناها مغن أحوالك وحولك. 

وأمّا رقي المسجد فمنسوب إلى الترْق» ومعناه: المكان الذي يلي الشرق» 
وهو من ذلك الموضع الذي تشير إليه بالشرق إلى منقطع العالم» فشرق الدار 
معرفة؛ لأنْ الكرق جزء من الدار» وكذلك غَربماء وأما شرقيّها فليس كذلكء بل 


1 2 ا 5 ءَ عع" 2-6 0 7 
الذي يلي الشرق منها ' غير معيّن» فصار شرق من شرق ,مثرلة ريدي من زيد | 


عندما /دخلته ياء النسب انبهم. 
#ما مه 2 حفر 2 | ,42 4 زفق .- : 
وأمّا قول المصنف ««وزن الحبل وزئته» ي: مكان مسامتّته '» فقد فرق س 
وال 3 0 3 37 6 1 ل 7 0 
بين وزن الحبل وزئة الجبل» فزعه' ' أن مع وَرْن الحبل: ناحية تُوازنه» أي: تُقابله: 


() الصحاح (رقق). 

م الكتاب :١‏ 4115. 

(م) فجعل: سقط من ك. 

(4) الكتاب :١‏ ١ه"”.‏ وليس فيه: هم. وفي ص :1١37‏ حَوالِيه بنو فلان. 
(ه) الذي يلي الشرق منها: كرر في ك. 

() سامته: قابله ووازاه. 

.41١١ :١ م الكتاب‎ 


]/, 3154 :*"[ 


كانت قريبة منه أو بعيدة» وزئة الجبل: حذاؤه؛ أي: متصلة به» وكلاهما يصل إليه 
الفعل اللازم بنفسه لإهامهما”. 

وذكر س”" من المصادر: هو قَصْدَك وحلة العَوْر. وذكر س”" أيضًا: هو 
صَدَدَك”'» وصّقَيَك””'» وليسا مصدرين؛ لأنّ فعلهما على وزن فَعَلَء فالمصدر 
صقب وصّدّء فهما اسمان في معي المصدر. 

وقوله أو ها في معناها مثاله: قعدَ زيدٌ بالبصرة» فالباء الظرفية هي في معى 

وقوله فإن جيء بغير ذلك لظرفية لازّمَُ غالبًا لفظ في. معن ربغير ذلك»: 
بغير المقدّر, والإضافٍ احضء والحاري باطّراد بحراه» و«غير ذلك» هو الظرف 
المحتص. قال بعضهم: وهو الذي له اب من جهة نفسه» كالدار والمسجد 
والحانئرت. وقال بعضهم: ما كان لفظه يختص ببعض الأماكن دون بعض. وقيل: 
ما كان له أقطار تحصرهء وففايات تحيط به. فهذا المختص لا يتعدى إليه الفعل إلا 
بوساطة ررفي» إذا أردت معيئ الظرفية. 

وقوله غالبا احتراز مما تعدى إليه الفعل بغير وساطة «رفي»» وذلك يُحفظء 
وهو كل مكان مختصّ مع دَخَلتُ» وتقدم الخلاف في ذلك" و«الشام) مع ذَهَبِتْ 


خاصة. 


() ن: لأنهما مبهمان. 

(0) الكتاب 4١٠5 :١‏ . ومعيئ حلة الغور: قصده. 

.41١ 24010/ :1١ ص الكتاب‎ 

(:) معناه: القَصّد. الكتاب .41١ :١‏ 

(ه) معناة: القراجية والذي في الكتاب: «سقبك») وهما.معن. 
(1) في المحطوطات: اسمه. صوابه في الارتشاف ص 4786 .١‏ 
0) تقدم ذلك في لا: 764 - 366. 


دن 


وزعم الفراء'" أن العرب أنفذت”" إلى أسماء الأماكن والبلاد دلت 
وذَهَبِتُ وانطلقت» وحكى أفهم يقولون: انطلقت العراق» وذهبت اليمنّ» ودحلت 
الكوفة. وهذا شيء لم يحفظه س ولا غيره من البصريين» والفراء ثقة فيما نقله. 

وذهب بعض النحويين”" إلى أن ذهبت الشامً مقيس؛ لأنه إِنّما سْمّي هذا 
لأنه شَأمة» فكما أن ذهبتُ شأمة مقيس» فكذلك ذهبتٌ الشامً. وأجاز قياسًا على 
هذا: ذهبت اليمنّ؛ لأنه عنده إِنّما سمي اليمنَ لكونه يَمْنة» فكما تقول: ذهبت 
يُحْة ايكون ذللك مان وكذالق قزل: ذهيت الم 

وقوى يعض الناس هذا المذهب بأن العرب قد قالت في اليمن يمنقء قال : 
ْنا يُقينا ساقط الطّل والنّدَى من الليل بدا يمْنة غطران 

المعنة جردات من النمن» 

وألزم أبو سعيد” ' قائل هذا أن يجيز: ذهبت العالية؛ لأنما في معى عَلوَ. 

وها غاسن» أن الغري انمق مكانا عتما ثثنة ار حامة ار .غلوا مار 
مختصاء فلا يُوصّل إليه إلا بوساطة في. 

وفي البسبيط : قال المبرد : / (ر ذهبت الشامٌ ليس من الباب » بل هو مما 


500 حرف الجر - وهو إلى "7 ب الوعاء "١‏ . وما ذكره 


.7 141 :7 معان القرآن له‎ )١( 

0 ك. ح: أبعدت. ن: عدت. والتصويب من الارتشاف ص .١1475‏ 

(م) شرح الكتاب للسيراثي 7: 517” وشرح الجمل لابن عصفور .77٠0 :١‏ 

(؛) هو ابن الدمينة. زيادات الديوان ص .1١١‏ ونسب في الموشى ص 54 لبعض نساء 
الع 

(ه) شرح الكتاب 1:7 7917. 

(5) انظر الانتصار ص 47. ونسب هذا في البديع ١‏ 1517 إلى سيبويه» وفيه أنْ المبرد يقول: 


لل 
إنه متعد بنفسيه. 


يض 


]ب/1١54‎ :"[ 


عتما 0 


» لكن إنما أتى به س على أن العمل فيه» ولا يكون ذلك [إلا ح يفهمه 
0 وإلا لا حُجة فيه. 

قيل: ويدل عليه أنه يقال: دارّه الشام؛ أي: في الشام؛ ولو كان على حذدف 
ل امو كر ومرطار جك نمه سم ؛ لأنه لم يسمع: ذهبت 


الدارٌ .كعوئ : ذهبت فيها. 
وقيل: الأصل ذكر حرف الوعاءء؛ لكنه حذف لا تشبيها بالمبهم» بل عمنزلة: 
مررت يذا: 


ورد بأنه لو كان لكان 0 لا ظرفاء ولو كان لما قلت: دارّه الشامء 
وجوازه دل على جواز الظرفية» فيكون من باب الظروف. 

وزعم الفراء”" أن ذهبت تمل بنفسها إلى أسماء الأماكن, نحو عُمان ونحد 
والعراق» وحكاه عن العرب. ويُوُوٌل”" على أنه في الشعر؛ لأن ما حكاه البصريون 
ا 

وقول العرب: رجمم فلان أدراجحّه» أي: في الطريق الذي جاء فيه» حكاه 
م وقال الشاء © 
لَمَا دعا التّعوةً الأولى © فَأسْمَعَني 2 أذ بُرْدَيْ » واسَكَمْرَرْتُ أذراحي 

فالأذراج ظرف مختص كالطريق. 


)١(‏ ك: يحتمل. 

(0) كذا وردت هذه العبارة في المخطوطات! ولمأتمد إلى المراد بما. 
() شرح الحمل لابن عصفور .17١ :١‏ 

(:) هذا تأويل ابن عصفور في شرح الجمل ١ :١‏ 

(ه) ح: بالحذف. 

.41١٠6 :١ جح الكتاب‎ 

00 هو الراعي. ديوانه ص 55. وشرح التسهيل ؟: /ا771. 
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هه - 2 2( 
وقول العرب: صيد عليه قنوين . 
- 09 
وقال آخر : 


اك ام لص 2001 ج- 8 . 00 لماه 2 


وأما قوله”": 

لذن و الكقة :1 يقل انق .يده كنا نتن الطريق الكل 
وقول الآخخر”©: 

قأنَ عُسْمَانَ ١‏ ثُمٌ رُحْنَ سراعًا ‏ يَطَلْمْنَ من نقاب تور 
وقول الآخر””: 


فَلأبِعِئَكُمُ ‏ فنا وغُوارضًا ولأقبِلنَ الخْيلٌ لابة ضرغد 


(1) قال سيبويه: «وقالوا: صدنا قَنَوَينِء وإنما يريد: صدنا بريه أو صدنا وحش قَتّوَينِء وإنما 
قتّران اسم أرض». الكتاب :١‏ 51. وانظر معجم البلدان (قنوان). 3 

0) هو ابن هرمة يبكي قومه لكثرة من فقد منهم. شعره ص ١8١‏ والكتاب 4١١ :١‏ 
والمسائل الحلبيات ص 55» وفيه تخريحه. درج السيول: الموضع الذي يمر به السيل» فيترل 
من موضع إلى موضع حى يستقر. 

() هو ساعدة بن جْوّية الهذلي يصف رمحًا. شرح أشعار الهذليين ص ١١٠١‏ والكتاب :١‏ 
7١4 »5‏ وإيضاح الشعر ص 27377 وفيه تخريجه. لدن: ليّن. ويعسل: يشتد اهتزازه. 
وعسل الثعلب: مشى مشيًا خفيفًا كالرولة. وعسل الطريق: عسل في الطريق» لكنه 
حذف حرف الجرء وأوصل الفعل» وهو موضع الشاهد. 

(:) البيت في شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 779 وشرح التسهيل ”7: 77/8. عسفان: قرية 
على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. 

(ه) هو عامر بن الطفيل. الكتاب 5١4 21١57 :١‏ والمفضليات ص 757 )]١٠١17[‏ وفيهما 
تخريجه. لأبغينكم: لأطلبنكم. وقنًا: حبل في ديار بن ذبيان. وعوارض: حبل لبن أسد. 
ولأقبلن: لأوردن. واللابة: الحرة ذات الحجارة السود. وضرغد: حَرَّة أو جبل بعينه. 


احا 


١56 :"[‏ ر/] 


١ 5 و‎ 

وقول الآخرا ' 
جرى الله بالإحسان ما فَعَلا بِكُمْ رَفيقّين قالا م مَعْبَد 

فضرورة؛ إذ الطريق وعُسُفان وقّنًا وعُوارضًا وحَيمتَئ آم مَمْبَد أماكن 
مختصة» وقد وصل إليها الفعل بغير وساطة في» وهي ظروف. وفي هذا حلاف: 

ذهب س”' إلى أن انتصابها على الظرف تشبيهًا للمختص بالمبهم؛ من جهة 
أن كل واحد منها اسم مكان محتو على ما فيه. 

وزعم الفارسي © إن انتصاها نصب المفعول به بعد / إسقاط حرف اجر 
تشبيها لها بالأناسي. 

وذهب بعض النحويين إلى أن انتصاب الطريق ظرفًا يحوز أن يكون في 
فصيح الكلام بناء منه على أن كل موضع يستطرق فيه فهو طريق. 

وأخذ يهذا المذهب ابن الطراوة” '» فزعم أنْ تعدي الفعل إلى الطريق مشهور 
ف الكلام جار على القيائن» قال: ومنه قول العزت: «ابْمَدَه الله وأسشحقه» وأوقد 
نارًا إثْرّمي» وقوله”") 
1ٍ002012 0 0 َعَدُوا أتفاقها كل مَقَعَد 


(1) السيرة النبوية :١‏ 4/1 وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 570. والروض الأنف 4: 188. 


أم معبد: هي المرأة الخزاعية ال ضيفت رسول الله يك وأبا بكر نه واسمها عاتكة بنت 
خالد. 

(م) الكتاب :١‏ ه# - 5ل 20151 4١70334‏ - 415. 

(0) الإيضاح العضدي ص ؟187. 

(؛) الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ص 77 - 74 وشرح التسهيل 7: 717/8. 

(ه) صدر البيت: «ولم در وَشلك البّين حنَّى رأَنْهُم. وهو لزهير يصف البقرة الوحشية 
والرماة. ديوانه ص .١55‏ وشك البين: سرعته؛ يعين: مفارقة ولدها. ورأهم: أي رأت 
الرماة. وأنفاقها: مخارجها وطرقها. 

(0) صدر البيت: «وإذا رَمّيتَ به الفحاج رأَيتَهُ. وهو لأبي كبير ال هذلي. شرح أشعار الهذليين 
ص .٠١74‏ الفحاج: الطرق» والّخارم: أنوف الحبال» والواحد مَعخْرّم. 
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اع مانس اج ةد ٠‏ لوي الخار مها هُوِيّ الأجْدَل 

قال: ويقال: ذهبتُ طَريقي» ومُرُوا طُرٌقاتكم» فهذا السماع عنده. 

وأمّا القياس فَإنْ الطريق اسمٌ لما يمكن أن يُستَطرق» وإذا كان كذلك كان 

وهذا باطل عند جمهور البصريين؛ لأنْ الطريق لا يقع لغة إلا على ما 
استُطرق» لا على ما يمكن أن يُستطرق» فهو مختص. ٠‏ 

وأما رأُوقَدَ نارًا إنْرَم» فالإثر ليس بالطريق» وإنما هو بمعى وراءه» فهو من 
تيل البيت: 

وأمّا روقد فَعَدُوا أثفاقها», وريهري مخارمها)» فضرورة. 

وأمّا «ذهبت طريقي»» وومُرُوا طرقاتكم» - فقال الأستاذ أبو علي: الردٌ عليه 
تكذيبه. 


دم معورسء 


وحعل المصنف في الشرح”" قوله تعالى «لأتُْدنَّ نكم مِرْلَكَ مدق 4" 
نوا لهم حكُلّ مَرْسَ 4" ' من الظروف المختصة الي حُذف منها «في» في 
الاختيار. وهذا مذهب الفر 6 
والصحيح أنه ليس انتصابه على الظرفء بل على المفعول به» على تضمين 
لأَدْمُدَنَ لأملكن” . واقَعْدُوا: امْلكُواء وباب التضمين أوسع من تعدي الفعل إلى 
المحتص على سبيل الظرفية بغير في. 


5:500ا؟. 

(0) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 

(م) سورة التوبة: الآية ©. 

() معان القرآن :١‏ هلالا2 .175١‏ 
)60 قدّره قي البحر 4: 5175 بولا لرمَن). 


١ 


[*: 6ولا/ب] 


وقوله”' ما ل يكن كمَقْعَد في الاشتقاق إلى قوله في الفرعية هذا هو النوع 
الرابع من الأنواع الي ذكرها المصنفء وهو ما دل على محل الحدث المشتقّ هو من 
نكمتن ر راط و لى زول كنع فيال شل اسه تتردي من ياه 
ومثال عمل المشارك: فَعدت مَقعَدَ زيد» فلو عمل فيه غير الأصل أو المشارك» 7 
ضّحكت مخْلس زيد, أي: في مجْلسِ زيد - لم يجز. 

ددرا اررعان تر ادال الوق ': بعد من الشواذً: 
هو من مُقَعَدَ القابلة» ومَعْقَدَ الإزار ومُناط توالا ونحو ذلك؛ لأن العامل ليس 
أصلاً للفعل» ولا شريكًا له في الرحوع إلى أصل واحد». 

ومن ذلك" ©: هو مين مُنِْلةَ الولد» أي: دان المُرلة» ومَنْزلة الشّغاف» أي: 


لاصقًا بقلبي؛ © 


أي: مكانًا يُشرف منه عليهء وكذلك: مَرْجَرَ الكلب» أي: مُقَصّىء ومناط 
2 
الثريّاء /معناه: مرتفعًا. 


وهذا الذي يدل على قرب أو بعد فيه حلاف: 


)١(‏ موضعه في ك بياض بقدر حمس كلمات» وفي الحاشية: كذا وجد. 

)١(‏ شرح التسهيل ؟7: 575؟. 

(م) هذه الأمثلة في الكتاب 41١7 :١‏ - 414. 

.41١7- 4115 :١ الكتاب‎ (4 

(ه) هذا جزء من قول أبي ذؤيب الهذلي يصف حمرًا وردت الماء: 
فوَرَدْنَ » والعيُوقٌ » مَفَعَدَ رابئ الضص ربا علف اللحوء لا يَكلع 
شرح أشعار اهتين من والكتان ١‏ 413 . العيّوق: كوكب يطلع بحيال الثرياء ولا 
يكون ذلك إلا في شدة الحر من آخر الليل. والرابع: الذي يقعد خحلف ضارب القداح. 
والضرباء: الذين يضربون بالقداح» واحدهم ضارب؛ أو ضريب. والنجم: الثريًا. ولا 


يتلع: لا يتقدم. 


يك 


ذهب س والجمهور إلى أنه لا يقال منه إلا ما سمع» قال س”'": «روليس 
يجوز هذا في كل شيء» لو قلت: هو من مَجْلسَكء ومُمّكا زيد» ومَرْبط الفرس - لم 
يجز) انتهى. 

وقال غيره: «لا ينبغي أن تنصب هذه الأسماء المسموعة على الظروف إلا 
على حد ما سُمعت؛ فلا ينبغي على هذا أن يقال: هو مَفَعَدَ الشعْرَئينء ولا: هو 
من مَعْقَدَ شراك النّعلٍ!'". وكذلك أيضًا لا ينبغي أن تُستعمل من غير أن يراد بما 
تمثيل القرب والبُعدء فلا ينبغي أن يقال: هو من مرْجَرٌ الكلب» تريد: هو في المكان 
الذي يرجر فيه الكلب»6:ولا: هو مَعَمَّد القابلة تريد: هق في الموضع الذي قَعَدتْ 
فيه القابلة4: لآت العرت لم تستعملها إلا على مع التمثيل للقرب والبُعد كما 
ذكرنام) انتهى. 

وقالوا: مكان السارية”", وكان ينبغي ألا يحوز؛ لأن السارية في موضع لها 
بقرب أو ببعد معلوم؛ فكما لا يحوز: هو من مَجْلِسَ زيدء فكذلك هذاء لكن 
حكى أبو الحسن عن العرب أنهم يعنون به: مكان السارية منّ النارة» فعلى هذا 
كرو ها اتسمل ف التوب 

وقول س”” رفي المكان الذي يُقعُد فيه الضْرباع» كان ينبغي أن يقول ررقي 
المكان الذي يقعد فيه رابئ الضرَباع)؛ لأن المسموع منهم: هو من مقَعَدَ راب 
الضرّباء» فإنما يتوجه على: هو مين مَمَعَدَ الضرّباء من الرابئ. 


( الكتاب .4١8 :١‏ 
)١(‏ شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم. 
(م الكتاب .41١4 :١‏ 
() الكتاب :١‏ 5414. 


و 


[*: كذاراً] 


وكان قياس هذه الأسماء ألا تستعمل منصوبة على الظرف لاختصاصهاء إلا 
أنه سهّل ذلك أنّها استُعملت على طريق التمثر لو ا 
اط اليم فالشوي» مكانًا مل مُناط الثريا مي بدليل قول الشاعر” 
00 111111 ماعل الدما من يد المُتناول 


أو لاضن اراد بدليل قول الع 
2 
ع الح م كي  -‏ اقناطة «الرية مو يدت لدان 


وكذلك باقيهاء فحذف في جميع ذلك الظرف المبهم؛ و التمنة اعبتكةة مقافه: 
فأعربث بإعرابه» وحُذف المضاف الذي هو مثل» وأقيمت هذه الأسماء المشتقة من 
الفعل :مقافة1 در اعرية بإعرابه» فانتصبت لذلك على الظرف من قبل ما قامت 
مقامه لا من قبل أنفسها. وانتصابها على الظرف مع ذلك شاذً؛ لأنّ المضاف إذا 
حُذف لم يقم ما أضيف إليه مقامه» ول يُعرب بإعرابه» إلا بشرط ألا يكون هناك 
ما يُمنع من إقامتها مقامه» وهذا المانع موجود هنا من جهة أن مثلاً نكرة مبهم» 
فساغ انتصابه على الظرف» وهذه معارف مختصة» فلم يصلح أن تنتصب على 
الظرف. 

وذهب الكسائي إلى أن انتصاب هذه الأسماء المختصّة المشتقّة من الفعل 
اتتصاب الظروف مقيس. وذلك نزعة من /الخليل؛ حيث أجاز”" في «له صَْتٌ 
صوت الحمار» أن يعرب ««صوت الحمار» صفة لصوت حكمًا له بحكم ما ناب 
عنه؛ وهو مثل» ولم يجعل التعريف مانعًا من ذلك. 


() صدر البيت: «وأقرب من هذا الذي قد أردّتم,. وهو في ثمار القلرب ص 7017 وربيع 
الأبرار .1١1 :١‏ 

0) لم أقف عليه في مصادري: الَرَان: نحم ين الثريا والجوزاء وهو من منازل القمر» سمي 
دَبرَانا أ لأنه يَدبِرٌ الشركاء أي: يتَبَعُها و 

(م الكتاب :١‏ 353. 


ء 


ار («ومن العلماء مّن يُحكم 0 اول علق بعد أو فرنث 
00 هو مب مُنْْلة الشّغاف» ونحو قول الشاعر””) 


ورور ه ا ايم م 


إن بي حَرْبِ » كما قد عَلَمتُم كط اليا ا قن تلك لخرقنا 


على تقدير مكان موصوف يثل مضاف إلى شّغاف ومّناط» ثم فعل به ما 
فعل بضْريئُه ضَرْب الأمير الأْصَّ من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالث 
مقامهماء وهذا تقدير لائق» ولكن لا يقاس على نوعه لقلة نظائره ومغايرة لفظ 
باقيه”" للفظ محذوفه: بخلاف: صرب الأمير اللْصم انتهى. 

وف الإفصاح: «روقد رَدٌ هذا القول أبو علي الشّلُوبين .مثل ما رَدٌ به س 
على الخليل ف إحازة الخليل: له صوتٌ صوت الحمار؛ لأنه آل في هذا التقدير إلى 
نصب المختص بالاستقرار» كما آل الحذف هناك إلى وصف النكرة بالمعرفة» 
فتقديرٌ يَؤّول إلى ما لا يجوز ينبغي ألا يجوز». 

وق الإفصاح أيضًا: هذه كلها عختصات» أفرد اس :ياي" .وقال: (السعوا 
فيهاء وأحرّوها مُحرى المبهم). وف مثل هذا يقال: شبّهوا المحتصّ بغير المحتص؛ 
لأنها وقعت منصوبة أخبارًا عن المبتدأ. فهي ظروف بلا ششك. وأصل نصبها 
بالاستقرارء ولا ينصب إلا الظروف. 


0 


(1) شرح التسهيل ؟1: 3570. 

(0) الكتاب 41١7 :١‏ حيث نسب للأحوص. وعنه في شعره ص .514٠0‏ ونسبه - مع بيت 
بعده - ابن السيرافي في شرح أبيات الكتاب 7٠5 - 7٠ه :١‏ إلى عبد الرحمن بن حسان. 
وهو لعبد الرحمن أيضًا في أمالي ابن الشحري ؟: 588. 

م ك: باقيته. ن: ثابته. 

١ :١ الكتاب‎ ):( 

زم الاب كو اد اق 


": حكولاب] 


وقيل: إِنّما كان ذلك فيها لأنها أمثال» المقصود باللفظ خلافه» فحمل على 
المعى؛ لأن قرلهم: أنت مي مناط اليا يرف 'أنت في موضع تعلق فيه الشرا 
كما يقتضي وضع اللفظء وإِنّما المراد: أنت مين مكانًا متباعدًا غاية البعد فكما أنه 
لو تكلم يبهذا جاز » فكذلك جاز لا أراد موصوفه . وكذلك : مَعْقَدَ الإزار» لا 
يراد أنه في ذلك الموضع؛ وإنما هو كناية عن غاية القرب. وكذلك مَمَعَدَ القابلة» 
فكأنه قال: أنت مين مكانًا على غاية القرب» وهذا قول حسنء وبه قال ابن 
الطراوة. 

وقال بعضهم: «رهو على حذفء والتقدير: مكانًا مثلّ مكان مُناط الرياء 
صارت مثل ظرفا لا نابت مناب الظرف لا حُذف الموصوف, وصار: مثْل مُناط 
اليا ثم حُذف المضافء فصار: أنت مناط اليا فالنصب في الحقيقة إنما هو 
لمكان» ثم صار للمّناط بالنيابة» وهذا التقدير نحو مما" ف قولهم: ضربت ضَرْب 
الأمير اص" انتهى. 

وشذْ من أسماء الأمكنة المشتقة من الفعل ولم يعمل فيها ما اشتق منها ولا 
مشارك ولا يراد به تمثيل القرب والبعد ما حكاه س”' من قولهم: «هو من مرأى 
ومَسسْمَعا» بالنصبء وفي الضرورة نحو قوله””: 


ومن 5 44 5 14 0 مهس 0 ّ- « 


نصب (رمّجَرٌ حيوش) على أنه ظرف في موضع صفة لررمحنية»؛ إذ مم 


ىا اس ٠.‏ اس سنا م 
يمكنه أن يقول: في محر ججحيوش. 


)١(‏ ك؛ وحاشية ن عن نسخة: عندهما. 

(0) اللص: انفردت به ن. 

.41١5- 4١٠ :١ (م الكتاب‎ 

(4) هو امرؤ القيس. ديوانه ص 45. الحنية: واحدة المحاني» وهي معاطف الأودية؛ والمحنية 
أخصب موضع في الوادي. والضال: شحر. وآزر: ساوى. 


ك5 


هه 


إذا قلت: هو مين مَقَعَدَ القابلة من النفساءء وهو م مَعْقَدَ الإزار من 

المؤتزر» وهو مب مُنْزلة الولد من ابدره رس 1 متاك رد لقلين وعردق 

مَقعَدَ رابع ؛ الصعرباء من الضرَباء» وهو مب مُناط الثريًا من الديْرانء وهو مب مَرْجَر 
الكلب من الزاحر - فجميع ذ ك تتعلق فيه ررمن»” ' الأول بالظرف لما تَضَمّئَهِ من 

١‏ معئ الفعل لوقوعه موقع الخبر؛ أي: عر كالن مي وتتعلق «من)» الثانية بنفس أسم 

المكان لما فيه من الدلالة على الفعل الذي اشئق > منه. وجاز أن تتعلق «رمن» الثانية 

باسم المكان لأن المحرور يعمل فيه اللفظ مما يتحمله من معئئ الفعل» ومن ذلك 


4 7 م رم 0 0 


ما أمك ‏ الجتاحت) المنايا كل فؤاد عليك أم 


١‏ 0 2 ' : رمه 
فتعلق «عليك) .ما في «أم» من معئ الفعل؛ إذ المعى: كل فؤاد عليك 


02 


لر كان بعد اس لكان مفمرل به لم يعمل فيه» ولذلك جعل الفارسي 
كك فول لناب" 
كأن مَحَرٌ الرامسات ذيُولّها 2 عليه حَصيرٌ ٠‏ تَمُقَيْهُ الصواتم 


على حذف مضافء أي: كأن موضع جر الرامسات ذيولّها. 


(0) ك2 ح: مئ. 

() هو ديك الجن الحمصي. ديوانه ص ١ 4١‏ وديوان المعاني لأبي هلال العسكري ؟: .18١‏ 
وهو من غير نسبة في الخصائص 1: 7177 واللسان (أمم). وانظر ثمرات الأوراق ص 
4 ففيه أن امرأة قالته للشافعي. 

(0) الإيضاح العضدي ص ١84‏ ولمسائل الحلبيات ص ٠‏ - " 

(؛) ديوانه ص ”١‏ والمسائل الحلبيات ص 5. الرامسات: الرياح الشديدة المبرب. وذيوها: 
مآخيرها. ونمق الحلد: نقشه وزينه بالكتابة. والصوانع: جمع صانعة. ك: بحر الراسيات. 
وكذا في الموضع التالي. 


و 


[": او ١/أ]‏ 


ءءء 5 5 ولء 
وتعلق ««من» الأخخيرة باسم المكان هو مذهب س؛ بدليل أنه جعل مغارًا من 
5 لق 
قول الشاعر : 
وما هي إلا في إزار وعلقة مُغارَ ابن هَمّامٍ على حي عنما 


اسم زمان مع أنه قد عمل في: على حي نعم وكما عمل اسم الزمان 
فكذلك يعمل اسم المكان. 

وما ذهب المبرد''' والزجاج إليه من تخطئة س في جعله مُغارًا اسم زمان مع 
أنه عدّاه بررعلى» باطل؛ لأن المحرور يعمل فيه اللفظ المتضمن لمعن الفعل. وتأويلهما 
مُغارًا على أنه مصدرء وهو على حذف مضافء أي: وقت إغارة - لا يحتاج إلى 
ذلك؛ بل ما ذكره س أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى حذف . 

وزعم ابن خروف أنْ حرفي الجر يتعلقان بمحذوفين تقديره: قرب زيدٌ مئي 
رب الشّغاف من القلبء وَبَعُدَ مئ بُعْدَ مَدْجَر الكلب من الزاجرء وكذلك باقيها. 

وما ره - وإن كان المعئ عليه 0 مده الاقراية ولا يتترّل عليه 
وإنما يُتَصّرّر ذلك في لغة من رفع اسم المكان» فحذف المصدر من الأول» وأقام 
المضاف إليه مقامه. فرفعه بالابتداء» وحذف المصدر من الثاني» و أقيم المضاف إليه 
مقامه» فرفع على الخبر. 

وذهب بعض النحويين إلى أن المختص الذي لا شكل له ولا صورة 
كرِمَرْحَرَ الكلب» ودِمَقَعَدَ القابلة» ونحوه على حذف الجحارّء كررأمرتك الخين» 
انتهى. 

وإذا لم تذكر «من» الثانية» فقلت: هو مني مَناط الثْرَيًا - /ففيما يتعلق به 


0 . 
«مني) وجهان: 


() نسب البيت في الكتاب :١‏ 788 إلى حميد بن ثور» وعنه في مستدرك ديوانه. ونسبه 
الغندحاني في فرحة الأديب ص 84 - 85 إلى الطمّاح بن عامر العقيلي. وهو بلا نسبة في 
الكامل ص 75١‏ والمقتضب 7: ١7١‏ و4: 47". العلقة: قميص بلا كمين. 

(0 المقتضب 73: -1171١‏ 7473:4915 والكامل ص 751١‏ -157. 
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أحدهما: تعلقه.محذوف» وهو خبر» أي: 6 م أباعي: ومُناط 
ان 

والثاي: أن يتعلق حما في الظرف من معين القرب أو البعد» وكأنك قلت: هو 
قريب مني والمجرور يعمل فيه المع وإن تقدم. 


() الذي في المحطوطات: أنت. والصواب ما أثبتناه. 


1: 


[؛: ١/ب]‏ 


/ص: فصل 


من الظروف المكانية كثيرٌ التصرف, كررمّكان» لا بمعنى بَدَل2 ويّمين» 
وشمال» وذات اليمين» وذات الشمال. ومتوسط التصرف. كغير «فوق» 
وررتحت) من أسماء الجهات, ورربّين» مجردًا. ونادرٌ التصرف كررحيث» ورروّسْطع, 
و«دُون» لا بمعنى رديء. وعادم التصرف كرفوق» و«رتحت» ورعند و«لدن» 
و«مع» ودبَيْنَ بيني دون إضافة» و«حَوال» و«حؤل» و«حوالي» و«وحؤلي» 
و«أخوال»؛ وررشّا» وأخواته, وربّدّل» لا بمعنى بديل””, وما رادفه من مكان. 

ش: يعني بالتصرف استعماله غير ظرف» كأن يكون مبتدأ وفاعلاً ونائبًا 
ومضافا إليه» وتقدم أنْ ظرف الزمان متصرف وغير متصرفء» فكذلك ظرف 
المكان. وذكر من الظروف الكثيرة التصرف مَكانًا ويّميئًا وشمالاً وذات اليُمين 
وذات الشمال» تقول: اجلس مكائك» ومكائك حسن» وحلس يمين زيد» 
وشمال بكرء ويّمينُ الطريق أسهل» وشمال الطريق”" أقربُ» وقال تعالى 
عَنَكَهْفِهِم ذَاتٌ الْيَمِنِ وَإِذَا عَرَيت تيم دَاتٌ أَلقّمَالٍ 74" وقالت العرب”) 
مَنازلّهم » يَمينًا وشمالاً» وقال الشاع ”): 


.779 :7 في المخطوطات: بدليل. صوابه في التسهيل ص "5 وشرحه‎ )١( 

(0) ح: ويسار الطريق. 

(0) سورة الكهف: الآية /ا١.‏ 

.5١ 5:١ الكتاب‎ )1( 

(ه) هو عمرو بن كلثوم. ويروى البيت لعمرو بن عدي ابن أت جذيمة الأبرش. شرح 
القصائد العشر ص 77 والكتاب :١‏ 2777 1.4 والأعلم ص ١714‏ وجمهرة أشعار 
العرب ص 794٠١‏ ومعجم الشعراء ص .١١‏ وانظر الأوحه الجائزة في إعراب «اليمين» في 
البيت في الإيضاح العضدي ص ١84 - ١87‏ والمقتصد ص 584 - 505. 


ع6 


صَّدّدت الكأسّ عنّا » أمّ عَمرو وكان الكأسُ مُجراها اليّمينا 

وتقول: دارّك ذات اليمين» ومنازلهم ذات الشّمال» قال تعالى لإ لين وكَنِ 

واحترز بقوله ««لا .معبئى بدل» من استعماله بمععئ بدلء» فإنه إذ ذاك لا 
يتصرف, ويأن ذكره. 

وقوله ومتوسط التصرفء كغير فوق وتحت من أسماء الجهات غير فوق 
هو: أمامّكء وقَدَامَكء ووراءك» وحلفكء؛ وأسفلء وأعلى» تقول في استعمالها غير 
ظرف: أمامٌ زيد آمَنُ من ورائه قال الشاع 9) 
مق هو الناين تلطب 81ل" ترق .+ الحافة ٠.‏ ته -.وآمانها 

وقرئ ملحب أَمْفَلٌ نكم 4'". وذكر المصنف أنْ هذا النوع متوسط 
التصرف. 

وزعم الحرمي أنه لا يجوز استعمال الجهات الست إلا ظرفاء ولا يقاس على 
استعمالها اسمًا. وتُقل عنه أيضًا أنه لا يجوز كما نقلناه استعمال خلف وأمام اسمين 
إلا في الشعرء هذا نص النقل عنه. والقياس يقتضي التسوية بينهما وبين ما ذكر من 
غير فوق وتحت من البهات. 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن استعمالهما ظرفين أحسن من استعمالهما 
اسمين . 

قال بعض أصحابنا: وسببْ قلة تصرفهما وتصرف أمثالهما من الجهات 
الحيطة بالأشياء من أقطارهاء نحو قُدَامِ ووراء وفوق وتحت وذات اليمين وأشباه 


() سورة ق: الآية /ا١.‏ 
(49 تقدم في :١‏ 5>ه5. 
() سورة الأنفال: الآية 47. وهي قراءة زيد بن علي. البحر حيط 14: 455. 


اه 
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ذلك - /ترغلهما في الإيهام» وذلك أن أسماء الأماكن المختصة تُستعمل أسماء كزيد 
وعمروء ولا تستعمل ظروقًا إلا في الشعر أو في شاذً من الكلام» وإنما يُستعمل من 
أسماء الأماكن ظرفا ما كان مبهمّاء فلذلك كان أكثر ما يُستعمل ظرفا ما توغْل في 
الإيهام» وإذا قرب من المختص كمكان زيد حَسّنَ فيه استعماله اسمًا. 

وهذه ف استعماها استعمال الأسماء قسمان: أحدهما بلا تجوز نحو: حلفك 
مُجْدب» ووراؤك أُوْسّعْ لك. والثاني بتحوّزء نحو: زيدٌ خلفكء إما على إضمارء 
أي مكان زيد.خلقك» :وإمًا عل جعله ريد ارا كا كان خالا في كقرلك: 
تهارك صائمٌ» وسواء في ذلك المعرفة والنكرة» وهذا مذهب البصريين. 

وأمّا الكوفيون فلا يكون ظرف المكان عندهم إلا معرفة بالإضافة أو مشبها 
للعرقةاهاء حو ملفل وعتلق سائط» إن قبل وراء ودام وخلنا وبقعة سنالنة 
ومكانًا يبا فليس بظرفء بل قام عبدُ الله حلفا ووّراء جمعين متأراء وقدَامًا معن 
متقدماء ومكانًا طيبًا وبقعة صالحة بمعى شرفا ومغتبطا”"'؛ فقولك: رأيتّك مَكانا 
لجان عن شر قا أو تلاز 

وإذا وقع اسم المكان عندهم خبرًا وكان مضافا إلى معرفة فإن وقع خبر 
الأسماء المواضع جاز فيه الرفع والنصبء نحو: داري خلفك وخلقّك؛ أو لغير ذلك 
لم يحر فيه عندهم إلا النصبء نحو: زيدٌ خلفكء, وتقدم الكلام ني شيء من ذلك 
في باب المبتدأ والخبر”"» فأغئ عن إعادته هنا. 

وقوله وبَيْنَ مُجَرَّدًا يعي من الظرفية» مثاله: هو بعيدُ بين المنكبين» قي بين 
الحاحبين» وقال الشاعر”": 


(1) ومغتبطًا ... .معن شرفًا: انفردت به ن. 

() انظر الجزء الرابع ص 55 - .1١‏ 

(0) هر زهيرء أو عبد الله بن عمرء أو أبو الأسود الدؤلي أو عبد اللّه بن معاوية الفزاري. 
ديوان زهير ص 555 والأماللي ص ١5‏ والسمط ص 550 - 55 والخزانة ©: ”لاما - 
4>. وذيوان أبي الأسود ص .4١07‏ 


إن 


يُديرُوئتي عن سالمٍ » وَأُدِييُّهُمْ 2 وجلدة تين المي والأئف سلم 
وقال تعالى «إهَنذًا فْرَاقُ بين هه أ وقوله «إلقّد َعم قلع ينك “2 ف 
قراءة من رخ وقال لوده بيج" في قراءة من أضاف (مَرَدة) إلى (يين)”7ا 
قال المصنف"": ««ومن تحرّد بين عن الظرفية قول الشاع”) 
ولم يرك انبل احالف ينها أعا لأخ يُرجى »2 ومأثورة الحند 
بيتها: في موضع رفع بإسناد المَالّف إليهء إلا أنه بن لإضافته إلى مبني مع 
إهامه) انتهى. 


0000 35 
وقال الفراء في قول الشاعر 


./8 سورة الكهف: الآية‎ )١١ 

(؛) سورة الأنعام: الآية 54. قرأ (بيدُكُم» رفعًا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
وابن عامر وحمزة» وقرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص (إبَيتَكُمْ4 نصبا. السبعة 
ص 73537. 

(0) سورة العنكبوت: الآية ©؟. 

(4) قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص 8مَوَدَة يسك بنصب مودة مع الإضافة» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي موده ك4 بالرقع مع الإضافة؛ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في 
0 بالنتصب لِيَينَكُمْ» نصبًا. السبعة ص 4948 - 1415. 

(0) شرح التسهيل ؟: 

(1) البيت في شرح المصنف 7: 08701 #8: 5515 5580. وقال بعده في الموضع الأخير: («أراد: 
المخالف خلاف بينها [في الشرح ررخلافا بينها»» صرابه في تمهيد القواعد ص ٠914؟]»‏ 
فحذف الموصوف»ء وهو مفعول ما لم يسم فاعله» وأقام صفته مقامه». وهو أيضًا في 
اللباب في علوم الكتاب 8: 599 إدار الكتب العلمية]. 

(0) شرح القصائد السبع ص 514. 

(م) هو امرؤ القيس ص 7١‏ وشرح القصائد السبع ص 44. أدبرن: أي النعاج المذكورة في 
البيت الذي قبله. والجزرع: الخرز. والمفصل: الذي فصل بينه باللولو. وبحيد معم مخول: أي 
بحيد غلام كريم العم والخال. 


ون 


[1:: "/ب] 


ديرن كالجرْع الْقَصّلٍ لْنَهُ ‏ يجيد مُحَمّ » في العشيرة مُخْوَل 

إن «بيته» ف موضع رفع لأنه اسم ما لم يسم فاعله وأقر على نصبه ليدل 
على أصله. ولا وجه لرفعه بأن يقال «الْمَصّلٍ بينُه بضم النون؟ لأن «بين» ليست 
بفعزلا في حال تسمية الفاعل» إنما هي مثال محل» ولكنه سائة””) إضمار «مام» 
فتكون اسم ما لم يسم فاعله» ويقدر: /كالجزع المفَصلٍ ما بيَم) انتهى قول الفراء. 

ومعيئ قوله «ليدل على أصله) أي: من غلبة الظرفية عليه. وقوله ررلأث بين 
ليست مفعولاً في حال”' تسمية الفاعل» كلام يشعر بأها لا يُتصرف فيها إلا فيما 
كان أصلها أن تنتصب على الظرف فيه» ويدل على ذلك قوله «رولكنه سائغ 
إضمار مام إلى آخره. وظهر من كلام الفراء أن بين إذا تُصُرّفَ فيها لم تُستعمل 
مرفوعة اللفظ ولا منصوبة» إنما تكون في موضع رفع أو نصب مع كوفا بحركة 
الفتح. 

قال :لصنق «وقد يكون بينَ ظرف زمان كما يكون ظرف مكان» فمن 
ذلك حديث ساعة يوم الجمعة (بيت”' خروج الإمام وانقضاء الصلا ة)" . 

وقوله ونادرُ التصرف كحيث قال المصنف” ': روكونه مجحردًا عن الظرفية 
كول رط 


)١(‏ ح: شائع. 

(0) ك» ن: في حالة. 

(0) شرح التسهيل ؟: 7717. 

(©) ك؛ ح: من. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب في الساعة الي في يوم الجمعة ص 584») 
ولفظه: (هي ما بينَ أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة). 

() شرح التسهيل ؟: 7715. | 

(0) ديوانه ص 79 وشرح القصائد السبع ص 70717 والخزانة /ا: 4 - ١9‏ [0017]. أم قشعم: 
الحرب» وقيل: المنية. 


كن 


- 


الى ا 00 3 1 2 3 15 هاس هأ 2 0 
فشد )© و تفرع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها م 

5 ح (0) 
وكقول الآخر : 


- 
م 0 ل 


” و 8 01 و 
إن حيث اسْتقرٌ مُنْ أنتّ راعي له حمّى »© فيه عزّة وأمان» 


- 


انتهى. 

جعل حيث اسم إن وحمّى: خبر. وهذا خطأ؛ لأنْ كوفا اممًا لإن فرع عن 
كونها تكون مبتدأء ولم يسمع ذلك فيهاء ولا في لفظ واحد, لا يحفظ من 
كلامهم: 0 قعل زيدٌ فسيحٌ) يريدون: المكان الذي قعد فيه زيد فسيح» وهذا 
البيت الذي أنشده المصنف دلالة على أن حيث اسم إن لا حجة فيه على تصرف 
حيث» بل اسم إِنّ هو قوله حمّى» وحيث: في موضع خبر إنَّ؛ لأنه ظرف» نحو: إن 
حيث زيدٌ قائمٌ عمرًاء التقدير: إنَّ حمّى فيه عر انان حيك انمد" تن نت 
راعيه. 

والصحيح أن حيث ظرف لا يتصرفء فلا يكون فاعلاً ولا مبتدأ ولا 
مفعو : به و جره ب«من» كثير» وبررفي» شاذ نحو قوله”": 
فأصبح في حيث التقينا شَرِيدُهُمْ ‏ طَليقٌ ومَكُوفُ اليّدينِ ومُرَعَفُ 

وقوله ووَّسْط هي ساكنة السين» قال المصنف”": «روأما تحرده عن الظرفية 

2) 


فقليل» لا يكاد يعرف» ومنه قول الشاعر يصف سحابا ‏ : 


وسطة كاليراع أو سرج المخف دل ؛ طؤرًا يُخبو ٠»‏ وطورًا ينير 


() شرح أبيات المغئ "1: 159 - ١5١‏ [199]. 

(0) تقدم في 5: 515؟., 

(") شرح التسهيل ؟7: 33737. 

(4) ذكر أبو حيان بعد البيت أنه عدي بن زيد. ديوانه ص 80 وإيضاح الشعر ص 1817. 
اليراع: ذباب يطير في الليل كأنه نار. والمحدل: القصر. 
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فرَسْطه: مبتدأء خبره كاليراع» انتهى. والبيت لعَديّ بن زيد. وقال 
الفرزدق”©: ظ 
أنه بِمَحْلُومٍ ٠‏ كأن جَبِيئه صَلاءَةُ وَرْسِ » وَسْطُّها قد تَقَلقا 
فرفعه بالابتداء. وقال القَتَال”: 
إسائل ربيعة : هل رَدَدتُ لقاحها 2 والخيل مُقَْعِيةَ على الأذْناب 
من ولط جمع يني قرَيْط بعد ما هَتَمْْ رَبيعة : يا بُني جوَّاب 

أسكنّ مع دخول حرف الجر عليه. 

ويروى في بيت عدي «وملطة كاليراع» بالنصب على الظرفية» والحكم بأن 
وَسنْطّه خبرٌ مقدم؛ والكاف اسم ف موضع رفع بالابتداء”" 

وق #الضط ختارا الماك رقا والتدرك اسم ظرف. وقال الفراء: إذا 
حَسْنَتَْ فيه يَيْنّ كان ظرفاء نحو: قعدتُ وملط القوم» وإن لم تَحسّن فاسمء نحو: 
احْنَجَمْ وَسَط رأسه. وقال بعضهم: إذا كان الآخر هو الأول فهو اسمء نحو: وَسّط 
زا نازوا ارقي رن ملعا رات مز روف اولان ر: زلن كار 
آجْر. وحكي عن الفراء أن المسكّن وانحرٌك يكون اممًا وظرفاء وفرّق بين ما يصلح 
فيه بَيْن فسكنه» وما لا يصلح فيه فحرّكه وحور ق كل واحد منهنما الآخخر: 

وف شرح كتاب س المعزوٌ للصفار: العرب تقول: زيدٌ وَسنْط الدار» فهذا 
بلا شك ظرفء ويقولون: ضربت وَسَّطَّه فهذا اسم مفعول عئزلة: ضربت ظَهرَّه 


(1) ديوانه ص 595 وإيضاح الشعر ص 25817 وفيه تخريجه. يصف رَكبّاء أي: قَرْجًا. محلوم: 
محلوق. والصلاءة: مدق الطيب. والورس: نبت أصفر يصبغ به. 

(؟) ديوانه ص "7 وإيضاح الشعر ص 588» وفيه تخريمه. وفي المخطوطات: قريظة. 

0 لم يجز أبو علي الفارسي هذا الوجه في الإعراب» وذهب إلى أنْ الكاف في موضع رفع 
بأنها فاعلة بالظرف. إيضاح الشعر ص 7588. 


إن 


وإذا أتوا بفي إها يقولونه بالفتح» فدل على أن الظرف إنما هو المنصوب» وأن 
المحرور إنما هو اسمء فوط عندنا بمنزلة بَيْنْ والوسّط: مُنْصّف الشيء» فإذا قلت 
حفرت في وسّط الدار بئرًا فمعناه: ف مُنْصّفهاء وهو بمنزلة النقطة من الدائرة» 
وتقول: حلست وَسنْطَ الدارء إذا حلست في ناحية منها لا في مَنْصّفهاء فهذا الفرق 

وأما :رديوق :فا يترقزات تيجا و عافن تازفين الا قيتعلا قال" 
«واحتجم وَسّط رأسه). وهذا عندنا لا يجوز؛ لأن احتجم لا يتعدى) وس 
يقول!": ضربتُ وَسّطَهء والكوفيون يقولون: هو ظرف مئّزلة وَمنْطء ولا فرق 
بينهماء إلا أن وَمنْط يقال في المفترق الأجزاء: نحو: وَمنْطّ القوم» ووّسّط يقال فيما 
لا تتفرق أجزاؤهء نحو: وَسّط الرأس. 


, 1100000 8 
ولا يستعمل وسط مرفوعا عندنا إلا في الشعر» نحو : 


فهو شاذ عندنا من حيث استّعمل اسماء وعند الكوفيين شاذ من حيث 
استعمل فيما لا تتفرق أجزاؤه» وهو الصّلاية. 

وقوله ودُون لا بمعنى رديء احترز بقوله «لا بمعى رديء» مما حكى سن" 
أن برقال؟ وهذا عوية ذون: :ذا كان رديكام: فهقا لين يظرفة اتا إذا بحان ظرفا 
فسواء أكان حقيقة» نحو: حلست دُون زيدء أو ججارّاء نحو: زيدٌ دُوئك: إذا أردت 
في الشرف - فإنه لا يرفع. ش 


.م١134‎ - ه١‎ 415 تصحيح الفصيح ص 774 تحقيق د. محمد المختون» القاهرة‎ )١( 
.41١ 1:١ م الكتاب‎ 

(6) تقدم ذكره في ص 5ه. 

.4٠١ :١ الكتاب‎ )( 


لاه 


[4: "/ب] 


7 0 ا 2 8 ع ١‏ 
وهو ظرف لا يُتَصرف فيه بغير من» وندرٌ تصرفه؛ قال الشاعر”": 
ألم .ريا أني حَمَيتُ حَقيقتي 2 وباشرْتُ حَدَ اوت » والّوتُ دُونها 
: 5 زفق 
بالرفع» وقال آخر : 
/وغبراء » يحمي دُونُها ما وراءها 2 ولا يَخخْتّيطها الدّهرَ إلا المخاطر 


- 


3 
وقال ذو الرمة” : 
6 قرم 


501 _- م ع2 7 0 2 --- 
حاروتة” أرها شد بالكل يادوت واطرئ بشن الآل دوت 


وقال الأخفش””) ف قوله «وَينًا دُونَ دَلِكَ4” ': «إن دُونَ مبتدأء وبني 
لإضافته إلى مبيّ». فظاهر قول الأخفش اطّراد تصرف دُون. وغير الأخفش يقدر: 
ما دُونَ ذلك؛ يحذف ما. وقال س”": «روأما دُوئك فإنه لا يُرفع أبدًاء وإنْ قلت: 
هر دُوئك في الشرف؛ لأنْ هذا إِنّما هو مَتلي: ب به الانخطاط عن علو 
الشرف»ء فلازمه الظرفية أيضًا؛ لأنْ استعماله بذلك المععئ مثل استعماله في المكان 
الأدن. 

وقال الفراء: سواك ومكائك وبّدَلك ونحرّك ودُوئك لا تُستعمل أسماء. 
مرفوعة, فإذا قالوا: قام سواكء وبَدَلك؛ ومكائك؛ ونحوّك, ودُوئك - نصبواء ولم 


(1) هو موسى بن جابر الحنفي. الحماسة ]١15[ 7١8 :١‏ والمرزوقي ص ١/ا7 .]١1717[‏ 

)١(‏ هو ذو الرمة. ديوانه ص .١٠١70‏ غبراء: أرض. ولا يختطيها: لا يتخخطاها. 

(5) ديوانه ص .١1785‏ في المخطوطات: «يحصر» في الشطرين» صوابه في الديوان. وفي الشطر 
الثاني في الديوان: يكتسي» بدلاً من «(بحخسر). يحسر: >مصح ويذهب. 

(؛) إيضاح الشعر ص 778 ومشكل إعراب القرآن ص ١77‏ وشرح التسهيل 7: 5714. 
ونسب في مشكل إعراب القرآن ص 5150 إلى الفراء. 

(ه) سورة الحن: الآية .١١‏ 

.5 ١03 :١ الكتاب‎ 

(0) النص في شرح التسهيل ؟: 777 - 23784 وقد زيد فيه هنا: «أنه حين أريد». 


مه 


يرفعوا على اختيارء وربما رفعواء قال”" أبو ثَرُوان: أتاني سَواؤٌك”“. قال الفراء: 
وسواك يجري بحرى قصدَك ومكائك. وحكى: زيدٌ سوّى عمروء ,معين: حذاء 
عمرو. قال الفراء: الرفع في سوى وبّدَل أقوى منه في ل أن انفراد هذه 
الحروف أكثر من انفراد دُونء فقد قالوا: هما سواءء وقد ينؤرو"" دوق فيقال: عذا 
وخ كور يريدون حسيساء فإذا قصدوا هذا عرّبوا دوا بوجوه الإاعراب. 

وف كتاب «الواضح) مسائل مبنيّة على تصرف «دُون» ا منها: فإن 
قيل مررت بابن عشر أو دُونَه جاز النصب والخفض. ومنها: مررت بابن عشر 
ودونه» فخفض دُون مع الواو أسبق» وقد يجوز: مررت بابن عشر ودُوئه 
بالنصب. وكذلك: مْرلّك بالحيرة أو دُوئها. ومنها: فإن قيل: ما مررتٌ بابن عشر 
إلا دُوته ففي دُونه النصب والخفض. وقال: فتلخص من هذه النقول أن دُونَ 
مختلفٌ فيهاء والذي عليه س وأصحابه أنّها لا تتصرف» ومذهب الأخفش 
والكوفيين أنها تتصرف, لكن ذلك فيها قليل. 

وقوله وعادمٌ التصرف كفوق وتحت قال المصنف في الشرح”©: («ومن 
الظروف العادمة التصرف فوق وتحت» نص على ذلك الأخفشء فقال: (اعلم أن 
العرب تقول: فوقّك رأسّكء فينصبون الفوق لألهم لم يستعملوه إلا ظرفا). ثم 
قال: (وتقول: تحتّك رجلاك؛ لا يختلفون في نصب التحت). هذا نصهء وقد جاء 


5 00 2 
حر «فوق» بو«على» في قول أبي صخر الهذلي 


(0 ح» ن: وقال. 

./7 :١ من أمثلة الفراء: ((أتيت سواءك). معان القرآن‎ )١( 
م ك: يفرد.‎ 

(4) ك2 ن: الجر. 

(ه) ؟3: 57535. 

(:) شرح أشعار الهذليين ص 5109. 
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فأقْسمٌ باللّه الذي اهْتَرٌ عَرْشْهُ على قوق سبع لا أُعَلْمُهُ بُطْلا 

وهذا نادر» انتهى. 

وقال ابو الأتبار ع زرقال قسن كرون درتال “قرتك راسك وقرقك 
َلَنْسَُتُكء وكذلك: تنك رجلاك, وتحتّك تَعْلك وفراشك, يع أنه فرق /بين 
الرأس وما كان عليه وبين الرّحل وما كان تحتهء فأجاز الرفع فيما أخبر به عن 
الرأس وعن الرّحلء وجعل النصب فيما أخبر به عن القلنسوة والنعل. قال: وهذا 
عند أحمد بن يحى مردود؛ لأن فوق ترتيبها النصب في كل الحالات إلا أن تختص 
ا برفع؛ ولا فرق عند أحمد بن ييى بين: تحنّك رجلاك» وتحتك 
فراشّك) انتهى. 


5 2 5 5 5 د َ. .2 
0 «رتحت» و«رفوق» بجرهما ب«من»؛ قال تعالى ظطتجْرى من تحتها 


لأ نري" د وقال «فْحرّ عم ألشَعَف قير 14 ولا تحر بالباء» ولذلك 


قال س في قولهم (رأحذئنا - يعون السماء - بالجود وفوقه): لا يبحوز إلا الحمل على 
ال أن فرق: 2ه تك الباق ألما ده بمن» والمحرور يما الذي هو «بابحود» 
وقع حالاء فله موضع. 

وقد شد جَرُها بالباء في قول الشاء ©) 


كلفوني الذي أطيقُ ؟؛ فإني لَسْتْ رَهنَا بِقَوْق ما أسستطيعُ 
وأمَا قول الآخر””) 


)١(‏ فوق: سقط من ك. 

(0) سورة البقرة: الآية ©76. 

() سورة النحل: الآية .7١‏ 

(:) الذي في الكتاب ل «لأنه ليس من كلامهم وبقوقه». 

(0) أنشد الرعييئ البيت في شرح ألفية ابن معط 7: [رسالة]. وأنشد أبو حيان عجره في 
الارتشاف ص ؟1487١.‏ 

(7) هو سحيم عبد بن الحسحاس. ديوانه ص 55 والشعر والشعراء ص .1٠/8‏ 


5٠ 


وشَبهتتي كلبًا ٠»‏ ولسنت بفوقه ولا مثلهُ أن كان غير قليلٍ 
فالباء زائدة. 
وقوله وعند ولَدّن ومع سيأتٍ الكلام على هذه 0 قريبًا إن شاء الله. 
وقوله وبينَ بِينَ دون إضافة مثاله قول الشاعر””) 
الأصل: بين هو لاء وبينَ هولاء» فأزيلت الإضافة» ورُكب الاسمان تركيب 
واحترز بقوله «دُون إضافة» من أن يضاف إليهاء فإذا انوك (لننينا تعن 
زوال الظرفية» ولذلك خطأ أبو الفتح من قال همزة بين بينَ بالفتح» وقال: 
«الصواب همزة بين بين» بالإضافة» انتهى. ولو ضيف صدر «بين بين» إلى عدزها 
حاز بقاء الظرفية) كقرلك: من أحكام الهمزة: التسهيل بين بين» وزوالها 
كقولك: بَنَ بين أقيس من الإبدال. 


وقوله وحَوال وحَؤل وحَوالي وحَولي وأخوال قال الراجد © 
أَهَدَمُوا بَيكَكَ ء. لا أبا لكا وأنا أمشي الدألى حَوالكا 


0 البي يَلٌ: لله حَوالينا ولا علينا)” وقال تعالى «قلما أضآ ءَتَ 
3 »؛ وقال الراحر 


.43 وسر صناعة الإعراب ص‎ ١75 هو عبيد بن الأبرص. ديوانه ص‎ )١( 

,55054 ه50 روه:‎ :١ تقدم في‎ )١ 

(م) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة :١‏ 25714 وقي 
مواضع أخرى.؛ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء ص4 ."5١‏ 

(:) سورة البقرة: الآية /ا١.‏ 

(ه) هو الرّفيان المنّعْدي. النوادر ص 77١‏ ”8 - وفيه تخريجه - والمنصائص :١‏ 6717 
وشرح التسهيل ؟: 747. وقد نص ابن جين على أن تسكين الياء قبل الحاء رواية 
الكرفيين؛ فهم ينشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد بفتح الياء. الذام: 
العيب. ورواء: عذب. والنصي: نبت سبط أبيض ناعم من أفضل المرعى. 
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[4:4/ب] 


0 مء 8 2 2 0 
إبلي ما ذامه قتاأبية ماء رواءع »© ونصي 


615 ١ 
فقالتْ : يُمِينَ الله إِنكَّ فاضح القع تزع المكار بوالنامن أخوان‎ 


وتقول: هم حَوالَيِكء ولا يقال: التثنية هنا شفع الواحدء ومعناها ومععى 
أحراللك /وكرللك واحد. 

وذكر س”" من المنتصب ظرفا - وهو غريب -: صَّدَدَكء وصّقبّك» ووزن 
الجبلٍ» أي: ناحية توازنه» أي: تقابله» كانت قريبة أو بعيدة» وزئة الجبل» أي : 
حذاءه متصلاً به» وهم قُرايتّكء أي: قريب وهو أشد مبالغة في القرب؛ إذ معناه 
الاتصال» وقريب قد يكون لما تراى عنكء وقومّك أَقطارَ البلادء أي: ف 
نواحيها. وهذه كلها ينصبها الفعل اللازم لإبهامهاء وهذه الغرائب يجوز أن تستعمل 
أسماءء إذ قياس كل ظرف أن يُتَصَّرّف فيه إلا إن قل أنه مما يلزم أن يكون ظرفا. 

وقوله وهنا وأخواته أحواته هنا وهنا وهَنْتْ وم وتقدم الكلام عليها في 
آخخر باب اسم الإشارة”” . 

وقوله و«بّدَل» لا بمعنى بديل» وما رادفه من مكان مثاله: هذا بَدَلَ هذاء 
تريد: مكان هذا. ولم يذكر الكوفيون بدل ظرف مكانء وإنما ذكره البصريون. 
قال نابو تعوزو قن" بوزالتة ل بوللكان ماق عق :والعد وا بز قنان إن كر 
كل منهما ثْ موضعه؛ ولم يُحمل أحدهما على الآخر في المعى - رفعاء نحو قولك: 
هذا مكائك؛ تشير إلى المكان» وهذا يدل من هذاء فترفع لأنك أشرت بررهذا» إلى 


.7١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) تقدم ذكرها في ص 7١‏ 0-38 35. 

(0) تقدم ذلك في الجرء الثالث ص .5١85- 5١١‏ 

(:) النص في شرح التسهيل ؟: 78417 حيث نص على أنه قال ذلك في شرح كتاب سيبويه. 
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البدل» وع و هنود وإلما القضت البدل وللكان ولم يمر فيهما الاتساع بين" احرج 
كل واحد منهما عن موضعه. فلزما طريقة واحدة» انتهى. 

وترك المصنف من ظروف المكان الي لا تتصرف سوى وسّواء. وإنّما لم 
يتصرفا لأنهما بمعى مكانك الذي يدخله معئ عرّضّك وبَدَلّك؛ ألا ترى أنك 
تقول: مررتُ برحل سواك وبَدَلّكء و«مكان» إذا أريد به هذا المع لا يتصرفء 
120 وسبت ذلك أن ررمكائك) هذا المعى ليس بمكان حقيقي؛ 
لأن مكان الشيء حقيقة إنما هو موضعه ومُسِئَمَرّه فلما كانت الظرفية على طريقة 
ابحاز لم يتصرفوا فيه كما يتصرفون في الظروف الحقيقية» وتقدم نقلنا"'" عن الفراء 
أنهما لا يرفعان في الاختيار» وسيأقٍ الكلام مشبعًا على سوى حيث ذكره المصنف 
في آحر باب الاستثناء» إن شاء الله. 

وما أهمل ذكره أكثرٌ النحويين من 0 الي لا تتصرف «شطر» .معن 

«رنحخو»» قال 3 «سَطرٌ التقيين الا » وقال 3 وجوه ع 
وقال الشاع ©) 
م قل تق وباط اد جل زد 

أي: نحرَ عمروء وقال الآخرا”) 
الول 007 رتاع. 2 انيقي ملكور الصب خط انين لديم 


(1) في شرح المصنف: حت إذا أخرج. 

.505 - 5/8 تقدم ف ص‎ )١( 

(م) سورة البقرة: الآية 515 .١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية 141 .١‏ 

(ه) هو خحفاف بن ندبة كما في أحكام القرآن للشافعي :١‏ 594 والرسالة ص 54 - 5*) وفي 
المحرر الوجيز :١‏ ؟777: خفاف بن عمير» وعمير أبوه؛ وندبة أمه. والبيت بلا نسبة في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟: 2٠١4‏ وفيهن: «عمرًا) في موضع «عين». 

() البيت مطلع قصيدة لأبي جندب الهذلي» وتروى لأبي ذؤيب. شرح أشعار المذليين ص 
1"". أم زنباع: امرأته. والعيس: الإبل البيض. 


كا 


[؛: ه/أ] 


5 5 ء (0) 
وقال الآحرء وهو ابن أحمر ‏ : 
تَعْدُو بنا شَطْرَ جد . وَهْىَّ عاقدة 2 قد كارب العَقدُ من إيفادها الحَقبا 


ب > (0) 

2 2 5 7 2 04 

وأَطْعُنُ بالقوم شَطْرَ اللو ك 0 
أ 0 51 0 َه« 22 5 
ي: نحوهمء وقال آخخر - وجرها يمن" -: 


وقد أظلَكُمُ من عطرٍ تَْرِكُم هَرْلء لَه طلم » تعشاكُمٌ قطَّا 
والشطة أيضاء نصف الشيء؛ والخطة أيضًا: الجزء من الشيء» فهو مشترك 
بين هذين وبين اللجهة. 
ص: فررحيث مبنية على الضمء وقد تُفتح أو كسرء وقد تخلف ياءها 
واو. وإعراها لغة فَفْعَسيّة. وندرت إضافتها"” إلى مفرد, وعدم إضافتها لفظًا 
أندر. وقد يراد بما الحين عند الأخفش. 


2 : 2 0 '" و 2 و 
ورعندم) للحضور أو القرب, حسا أو معنى ) وريما فتحت عينها, أو 
57 
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ضمها. 


)١(‏ يصف ناقة له. شعره ص 47 والسيرة النبوية 550١ :١‏ وتفسير الطبري : ١76‏ والخزانة 
5: 56068. عاقدة: عقدت ذنبها بين فخذيها. وكارب: أوشك وقارب ودنا. والإيفاد: 
الإسراع. والحقب: حبل يُشد به الرحل إلى بطن البعير بما يلي يله أي: ذكره» كيلا 
يحتذبه التصدير. ك: من إيقادها. 

(1) تتمة البيت «حي إذا حَفْقَ المُحْدَح): وهو لدرهم بن زيد. طبقات فحول الشعراء ص 
5 واللسان (جدح) و(خفق) و(طعن). طعن في المفازة: مضى فيها وأمعن. والمجدح: 
اسم بحم كانت العرب تزعم أنما تمطر به كقولم في الأنواء. وخخفق النجم: انحط للغروب 
فتلألاً وأضاءء ثم غاب» وذلك في آخر الليل. 

(") البيت للقيط بن يعمر الإيادي. مختارات ابن الشحري ص ” والحماسة البصرية ص 5817 
)]١55[‏ وفيه تخريجه. النغر: موضع المخافة. 

(:) إضافتها ... وعند: سقط من ك. 
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ش: زعم ابن سِيْده” أن أصل حيث حَوْث بالواو. وعلة بناء حيث إذا 


كانت شرطية تضمنها مععئ حرف الشرطء وإذا لم تكن للشرط فعلة بنائها شبهها 
بالحرف ف افتقارها؛ إذ لا تُستعمل إلا مضافة» أو في إهامهاء كما أن الحرف 
مبهم. وحُرّك لكلا يلتقي ساكنان. فمن بناها على الضم فلشبهها بقبل وبعد؛ لأنها 
مضافة إلى جملة» والإضافة في الحقيقة إنما هي إلى المفرد» فكأنها مقطوعة عن 
الإضافة. ومن بناها على الفتح فطلبًا للتخفيف. ومن بناها على الكسر فعلى أصل 
التقاء الساكنين. 

وقوله وقد تخلف ياءها واو يقال حَرْث هي لغة طيئ» قاله اللحياني'", 
يقولون: حَوْثْ عبد الله زيدٌ. ومن العرب”" من يفتح حوث . 

وقوله وإعرابها لغة فَفْعَسيّة حكى ذلك عنهم الكسائي””» يفولوة: خلست 
حيث كنت» بالفتح» وحعت من حيث جكت”” "0 فيجرٌوفا بررمن»» وصارت 
عندهم كعئد. وقرأ بعض القراء «سَتَسْتَدَيجُهُم ون حيث لا يمون 74 فتحتمل 
هذه القراءة أن تكون على هذه اللغة» وتحتمل أن تكون على لغة من بى حيث 
على الكسر دائمًا. وقال الكسائي”": «سمعت في بي تميم من بن يربوع وطَهيّة من 
ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع» فيقول: حيث التقيناء 


() المحكم 8«: 70 (حوث) وانظر : 8787 (حيث)» فقد وصف هذا القول بأنه غير قوي. 

(0 المحكم 7: 7لا (حيث)»؛ و: 784 - 786 (حوث). 

(م) الكتاب 7: 19417. والمحكم : 786 (حوث). 

() المحكم 7: 717 (حيث). 

(ه) ك: وحيث من حيث. 1 ١‏ 

() سورة الأعراف: الآية .١87‏ وفي شرح الكتاب للسيرافي ٠١8 :١‏ أن الكسائي حكى أن 
بعض العرب يكسر حيث ف هذه الآية. وكذا في المحكم 7: 7177 (حيث)» لكنه لم ينص 
على أنها قراءة.ولم أقف على اسم القارئ. 

() المحكم 7: 777237 (حيث). 
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[؛: هاب] 


وَهِينَ حَيث لا يَمَلَمُونَ 4 5 2 يصيبه الرفع في لغتهم». ا رزو فت ١‏ بي 
الحارث بن أسد بن الحارث”' ' بن تعلبة» وف بن فقعس كلهاء يخفضوفا في موضع 
الخفض» وينصبوفا في موضع النصبء فيقولون ين حَيث لا يَعلَمُونَ 24 وكان ذلك 
حيث التقينا». 

وقوله ولدَرّت إضافتها إلى مفرد هذا مذهب البصريين» لا يحيزون إضافة 
حيث إلى المفرد» وما سُمع من ذلك نادرء وأجاز الكسائي ذلك'", وقال 

4 
الراحر : 

م ا 1 
3 مه 5 زفق 

يروى برفع سهيل وجرهء وقال الشاعر 
|وتطقنهم تحت الحبا بَعدَ ضَربِهِمْ 2 ببيض المواضي حَيث لي 

فهذا عند البصريين نادرء لا تُبى عليه القواعد» وقاس عليه الكسائي. 

والجملة الي تضاف إليها حيث شرطها أن تكون حبرية اسمية» أو فعلية مثبتة 


5 5 1 . س(ث) 7م افد 
مصدره .مماض أو مضارع مثبتين) أو منفهي ب 3 أو ((لا». وأمًا قوله 


() المحكم 9 3335 (حيث). 

)١(‏ ح: وجمعت في بن الحارث راشد بن الحارث. وفي المحكم: وسمعت في بين أسد بن الحارث 
ابن تعلبة. 

(م) حكاه عنه اللحياني كما في المحكم : 7*1 (حيث). 

(:) الأزمنة والأمكنة ؟: 5817 وإيضاح الشعر ص 7١17‏ - وفيهما أن الكسائي أنشده - 
وانحكم 7: 77 (حيث) وشرح التسهيل ؟: 1171 والخزانة /1: * - 7 [001] وشرح 
أبيات المغي ا كير كن ]. وبعده: «رنجمًا يُضيء كالشّهاب لامعا». سهيل: 
عم يطلع :رقت الجر 

(ه) شرح التسهيل 7: 717 والخزانة 5: هه - 55٠0‏ [000] وشرح أبيات المغين 7: 4٠‏ 
.]٠٠١[ 1١407 -‏ وآخره في شرح الكتاب للسيرافي .٠١9 :١‏ الحبا: جمع حُبوة» وهو أن 
يجمع الرحل ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه. 

(1) الذي في الارتشاف ص 418 :١‏ منفيين. 

0) تقدم في :١‏ 187. 
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ل اه ا او عور 
فمن أحاز جرها المفرد فله أن يجعل ما مصدريةء ومن لم يجز ذلك إلا 

ضرورة جوّز هذاء وجوّز أن تكون ما زائدة» أي: من حيث سلكوا. 
ولآاتستحمل غاليًا إلا ظرقاء وقد ته بالباء» نحو قوله”": 

ا ااا ل ل 
أو من اومن حَدِتُ حَرَيْتَ 4 ''» أو إلى ': 


ماح و أ د لجو ااه لبقا مطاوا ف اوداك إلى احيث. ألقنة رَخْلَها آم :قتعم 


فق 

أو : 
فأصبَحَ في حيث التّقينا شَرِيدُهُمْ ل 

"6 

وقوله : 
على فتّخاء ٠»‏ تَُعْلم حيث تَتحو وما في حَيث تَنْحُو من طريق 


وقل اناك البياف لي 


)١(‏ الشطر في الإيضاح العضدي ص ١87‏ والمقتصد ص 19" وإيضاح شواهد الإيضاح ص 
75١8-7‏ - وفيه تخريحه وما قيل فيه - واللسان (أزر). وأنشده أبو حيان في الارتشاف 
ص 2١4417‏ وعنه في الخزانة 1: 84. تُعكى: ُعقد. وفسّر الحرمي الإزار هاهنا: المرأة» يريد 
أن قري ننه فرت الراة: 

(0) سورة البقرة: الآية .١49‏ 

ل ل 

0) تقدم ص 9 

(ه) هو أبو ذؤيب الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص .18١‏ الفتخاء: رجله؛ لاعوجاج فيها أو 

(:) صدر البيت: «تهز امُرانعَ ؛ هَمَهُ عَقَدُ الْخُصّى». وهو للفرزدق يذكر أبا جرير. ديوانه ص 
وإيضاح الشعر ص 27١0‏ وفيه تخريحه. يهز: يترع. والرانع: القمل؛ جمع هرنع؛ 
وقوله «حَقَدي يريد به عقد الثلاثين» وهو هيئة تناول القملة بإصبعين الإبهام والسبابة. 0 
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وقوله وعدم إضافتها لفظًا أندر قال المصنف في اموي" : «أندر من 
إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة» كقول الشاعر» وهو أبو حَيّة(": 
إذا رَيْدةَ من حَيث ما تفّحَتا لَه أتاهُ بريّاها خَليل يُواصلة 

آراةة إذا رَيذة فحت لاعن سيق ما كنا أناه برياها حلي كلاق من 
للعلم به وجعل ما عوضًا كما جعل التنوين في حيئئذ عوضًام انتهى. 

ولا حجة في هذا البيت على ما ادّعاه؛ لأنه يحتمل أن تكون حيث مضافة 
إلى الجملة الي بعدهاء وهي: تفْحَّتْ له ويرتفع «ريدة) بفعل محذوف يفسره 
المعن» التقدير: إذا تفَحَتْ رَيدة. وهذا التأويل أولى؛ لأنه ليس فيه إلا حذف رافع 
لررر ك3 ل ليه مقو وفي تأويله حذف هذا الرافع؛ إذ التقدير: إذا فحت رَيدةٌ 
تفحت له من حيث هَبِّسْ وحذف الحملة ال أضيفت إليها حيث؛ وفيه دعرى 
أن «مل» حاءت عوضًا مما تضاف إليه» كالتنوين في حيئكذ» ول يثبت ذلك فيها في 
عي هذا الوطم فيسمن :هلا علية, / 

وقوله وقد يُراد بها الحين عند الأخفش استدل بقوله”": 
للشقى عَفْل ع يعيش به احَيث تَيْدي ساقه قدَمُة 

ولا حجة في ذلك, بل الظاهر أنها في هذا البيت ظرف مكان؛ ألا ترى أنه 
أضاف حيث إلى قوله هدي ساقه قَدَمُمي» وهو عبارة عن المشي» فكأنه قال: 


© - 


(350: 5 -771. قال المصنف في الشرح أندر: سقط من ك. 

(0) هو أبو حية النميري يصف حمارًا. شعره ص "لا وإيضاح الشعر ص نكن وشرح أبيات 
المغئي 1: .]7١1[ 151 - ١448‏ ريدة: ريح لينة. ونفحت: هبت. وخخليل: يعن أنفه. 
(©) هو طرفة. ديوانه ص ٠١‏ وإيضاح الشعر ص 2»3١5‏ وفيه مذهب الأخفش واستدلاله بهذا 

البيت. 


514 


/وقوله و«عند, للحضور أو القرب حسًا أو مَعنّى قال المصنف في 
الشرح”": رلا يُستعمل إلا مضافة؛ ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا بحرورة 
كن» وهي لبيان كون مظروفها حاضرًا حسنًا أو معنّى» أو قرينًا حسًا أو معي وقد 
اجتمع الحضور العنوي ولحي ف قوله تعالى مَل ليك عند هله ين الككب 4" '» 
وقال وتان متترامدف» " كال الغرت الحسي ظ عند سدْرَةَ لتقن 00 عِندَمًا 
نلأ 4”". ومثال الب المعنوي طاو يدد] َِِألمسطلئي 4 "» وطإمٍ أبن لي 
ندَكَ ييا '» ومن القّرب المعنوي قول الل عندي مئة» يريد أنه مالكها وإن 
كان موضعها بعيداء ومنه قوله تعالى « ما عَنْدَكٌ يََمَدُ4”'. وقد يكون مظروفها 
معنّى» فيراد يما الزمان» كقوله عليه السلام (إِنّما الصيرٌ عند الصدْمة الى" 

وكسرٌ عينها هو المشهور» ومن العرب من يفتحهاء ومنهم من يضمها» 
انتهى. 

وإنما لم يتصرف عند لأنه أشدُ تَرَغْلاً في الإقام من نلف وأمام 
وأحواتهما؛ ألا ترى أنْ «عند» تصدُّق على الجهات الستء فلما بَعْدَنَْ عن 
المحتصٌ الذي بابه أن يستعمل اسما أكثر من بعد الجهات الست عنه لم تُستعمل 


امما. 


(0؟5: 954؟-ه5956. 

() سورة النمل: الآية .4٠‏ 

() سورة النمل: الآية .6٠‏ 

(:) سورة النجم: الآيتان .١6 - ١4‏ 

(ه) سورة ص: الآية /41. 

() سورة التحريم: الآية .١١‏ 

(0) سورة النحل: الأية 955. 

(م) أخرجه البخحاري في كتاب الجنائز: باب زيارة القبور ؟: 20/9 وباب الصبر عند الصدمة 
الأولى ؟: 84: وليس فيه في الموضع الثاني «إنُما»» وكذا في صحيح مسلم: كتاب الجنائز: 
باب في الصبر على المصيبة ص 5727. وهذا مثل أيضًا. أمثال أبي عبيد ص ؟51١.‏ 
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[1؛: 5/] 


[:: داب] 


ص: وررلدن» لأول غاية زمان أو مكان, وقَلْما تَعدّم «من»). وقد يقال 
َدَنْ ولدن ولَدن ولُدن ولَذْن”" ولد ولد ولَدٌ. وإعراب اللغة الأولى لغة قيسية. 
وتجبر المنقوصةٌ مضافةً إلى مضمر. ويُجَرُ ما يليها بالإضافة لفظًا إن كان مفرداء 
وتقديرًا إن كان جملة. وإن كان رغدوة صب أيضاء وقد يُرفع. وليست 
ولد بمعناهاء بل بمعى (وعند» على الأصح. وتُعامّل ألفها معاملة ألف «إلى» 
و«على», فتَسلم مع الظاهر, وثقلب ياء مع المضمر غالبًا. 

ش: «لّدُنْم مبنية لشبهها بالحرف ف لزومها استعمالاً واحدّاء وهو كوفا 
مبداً غاية» وامتناع الإخبار يما وعنهاء فلا يبئ عليها المبتدأ» بخلاف عند ولدى» 
فإفما لا يلزمان استعمالاً واحدّاء بل يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء ويُبى عليهما 
امبتدأء قال تعالى 9مَعِدده مَمَاعْ لتب 4" وقال لوَلدأَبٌ نيلنُ لم4" 
ينامي 6 ". 

وقوله لأول غاية زمان مثاله: لَدُنْ غُدُوة» وما رأيته من لَدْنْ ظُهر الخميس. 

وقوله أو مكان مثاله طَاتَكَ من لَدُنك5”'» أي: من جهتنا ونحونا. 

وف البسيط: هي .معي عند» لكنها أشد منها إقاماء يدل على ذلك أنّها لا 
تقع حوابًا عن أين كما تقع فيه عند ولذلك بنيت» بخلاف عند. وقيل: إن عند 
تكون لما هو حاصل أو في تقدير الحاصلء فتقول: هذا عندي» وإن لم يكن 
حاصلاًء ولا كذلك /لدنك؛ إنما هي للحاصل المتصل. 


)00( ولذن: سقط من ح. ولّذن ولدْنَ: سقط من ن. 
(0) سورة الأنعام: الآية 9ه. 

(م) سورة المومئنون: الآية 517. 

(:) سورة ق: الآية ©5. 


(ه) سورة طه: الآية 58. 


ق له ؛ قَلْما تعد 2 ا ا 
وقوله وقلما تعدّم من أكثر بحيئها بمنء كقرله وَمَبَ كنا من لَدُنكَ»4 2 
6 اه افق 5 0 5 1 ب 9 5 لذن 
«فَهْبَ ل من لَدنلك » . وبحيثها بغير من نحو قولهم: لدن عدوه. وما رايته نَ 


ضه 
م 


وقوله وإعرابُ اللغة الأولى لغة قيسية اللغة الأولى هي لَدُنء أعربتها قيس 
تشبيهًا بعند» وبلغتهم قرأ أبو بكر عن عاصم (َُذِرٌ يما مَدِيدًا ين لَذنهه” “» جر 
التون» وسَّكّن الدال» وأَشّمّها الضمء والأصل من لَدُنْه بضم الدال. وحكى أبو 
حاتم طمن لَدنه» بضم الدال وكسر النون. وتقول في النصب: لَدُنْه ولَدُنه بضم 
الدال» وسكوها مشمّة الضمة. وأمًا ل 
تتيض ارده في ظَهَرِي سن لذن الطُيْرٍ إلى المُسير 

تتكود أن يكرن كن التررن بإغر انا عل هذه اللقةة ووز أن تكون مده 
على السكون, وكسر النون لالتقاء الساكنين. 

قال المصنف في الشرح” ': «وفيها على غير اللغة القيسية تسع لغات”©: 
سكون النون مع ضم الدال أو فتحها أو كسرهاء وكسرٌ النون مع سكون الدال 
وفتح اللام أو ضمهاء وفتحٌ النون مع سكون الدال وضم اللام» وحذف النون مع 
سكون الدال وفتح اللام أو ضمهاء وحذف النون مع ضم الدال وفتح اللام» 
انتهى. 


() سورة آل عمران: الآية /. 

.0 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(م) سورة الكهف: الآية ؟. السبعة ص 88". ويكسر الماء» ويصلها بياء في الورصل. 

(:) شرح التسهيل 7: 77037. 

© يحيوض 

(:) انظر حديث لدن واللغات فيها في أمالي ابن الشحري :١‏ 778 - 741 والمراحع المذكورة 
في حواشيه. 


اا 


ووحدت في طَ نسحي من هذا الكتاب - أعين أصلي الذي بخطي من 
كتاب تسهيل الفوائد مخرجًا - «ولت»» بلام مفتوحة وتاء مكسورة» وينبغي أن 
يكشف هذه اللفظة. 

وقوله وتُجِبّرُ المقرصة مضافةً إلى مضمر قال س"": رأمًا لَدُ فهي لَدُن 
محذوفة» كما حذفوا 00 ألا ترى أنك إذا أضفتّه إلى مضمر رَدَدئّهِ إلى أصله. 
تقول: من لَدُنْهُ ومن لدئي» انتهئ. ولا يحوز: من لَدُك ولا: من لَده. 

وقوله ويّجَنُ ما يليها بالإضافة لفظًا إن كان مفردًاء وتقديرًا إن كان جملة 
جازت”” إضافتها إلى الحمل» وكان القياس ألا تضاف إلى الجمل؛ لأنها ظرف 
غالبه للمكان» ولا يضاف إلى الجمل من ظروف المكان إلا «رحيث» و«لدن». 
وتضاف إلى الجملة الاسمية» نحو قوله”": 
وتذْكُرٌ تُعْماهُ لَدُنْ أنت يافعٌ إلى أنت ذو فودَينٍ أبيضُ كاّسْرٍ 

وإلى الفعلية» قال7"): 


اي 

وقال : 
“وله ع كش ني 0 د 521 > هم 0 ا ا الى 27 
صريع عون 4 راقهن » ورفنه ل سب حى شاب سود الذوائب 


ون الكتاب 1:7 7385. 

(0) ح» ن: جاءت. 

(0) أنشده الشارح في الارتشاف ص 107 ١‏ والبحر ؟: 584. وهو في الدر المصون 7: 77. 
وف المحطوطات: إلى أنت ذا فدين. ظ 

(؛) البيت في شرح التسهيل 7: 7٠١‏ وتمهيد القراعد ص 77175 وشرح أبيات المغني ": 
85 [509د]. 

(ه) هو القطامي. ديوانه ص 44. والخزانة /ا: 85 - 941 [0117]. 


لا 


فأمّا قول الع" 
وَلِيتَ » فلم تقطح لَدُن أن وليتّنا 2 قرابة ذي قربّى ولا حَقَّ مُسللم 
عس () 51 0 : 5 7 0 5 
مخرج على زيادة زنك وإضافة (رلدن» إلى الجملة الفعلية» وعلى جعل 
ررأن» مصدرية» أي: لذن ولايتك إيانا. 
وقال ابن الدهان: ولا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث 
وعهاء وق لد عا 0 فأما قول الشاع ”) 


وأن لكَيرًا لم يكن رب عكة لَدْنْ صَيَحَتْ حُحَاحُهُمْ © فتَفرّقوا 
5 ع 5 - لل إف4 7 6 )5( 
فرران» مرادة مع («صرحت»” ا ظهررها معها في قوله 

أراني لَدُنْ أن غاب رَمْطي فمل - ا و 
فأضافه إلى المفرد. 


وقوله وإِنْ كان عُدُوة صب أيضًا أي: وإنْ كان المفرد لفظ غدُوة فيجوز 
60 


الجر على الأصلء والنصبء» قال الأطل 


55٠ :37 شرح التسهيل‎ )١( 

(0) شرح التسهيل 776:7 

(م) هو الممزق العبدي. المفضليات ص ]8١[ 7١١‏ والمسائل الشيرازيات ص 257 وفيه 
تخريجه . لكيز: قبيلة. والعكة: جلد صغير يوضع فيه السمن. وصرحت حجاجهم: حرجت 
من من. 

(:) المسائل الشيرازيات ص 517. 

(0) تتمة البيت: رركائما يرَى بي فيكم طالب الحقّ أركئبا». وهو للأعشى. ديوانه ص 
١6‏ والمسائل الشيرازيات ص 517. 

() شعره ص 574. تغيّظت الحاجرة: اشتدٌ حميها. وفي ن: تعطنت. والمواجر: جمع هاجرة» 
وهي منتصف النهار في القيظ. وشعبان: الشهر المعروف. والأصيل: ما بين" العصر 
والمغرب. 


وف 


[4: /ا/أ] 


000 0 َه« - - و 
لذن غدوة » حى إذا ما تَعْيْظِتْ هَواجرٌ من شعبان حام أصيلها 


7 لفق 


وما زال مَهْري محر الكلب منهم لذن غدوة حن دلت لعُرُوب 


وقد تزاد ررما» بين ررلّدُن» و«غذوة» المنصو بق قال الشاعر”"©: 
َقَفتُ بها القَلُوصّ , وقلتُ : عُوجا 0 فعاج الرُكْبُ من قلْصٍ عجال 
لَدْنْ ما غَلوةٌ حين اكْتسَينا لمَشّىى اليل أُنْنَاءَ الظّلال 
وقال يونس في كتاب «النوادر» له: «بعضهم ينصب ما بعد لَدُنْء فيقول: 
لذن عرف وسقي ينغ :م حدق النونه فقول لد عدرة رولا :يعن يونين 
أنه ينتصب عد لذن كل اسمء إنّما المحفوظ نصب عدو فقطء قال 0 (رلا 
نشدت لذن غير خداوة هذ تقول لذن بكر ة؛ لأنه لم يكثر في كلامهم» انتهى. 
وأما قوله: 
من لَدُ شولا فإلى إتلائها 


- 


فهو على إضمار كان الناقصة» وتقدم الكلام على ذلك في باب كان" . 


)١(‏ هو أبو سفيان بن حرب. السيرة النبوية ؟: هلا. 

)١(‏ أنشد أبو حيان البيتين في تذكرة النحاة ص 274٠‏ وذكر أن ابن خروف نسبهما لكثيّر. 
والبيت الثاني في المقاصد الشافية 1: ١‏ منسوبًا لكثيّره وليسا في قصيدته المثبتة في ديوانه 
الذي نشره قدري مايو ص 788 - 275941 وفيها ما يدل على سقط بيتين مفترقين منها. 
وآخر البيت الثاني في ك: الطفال. وآئرت ما في ع؛ نء» وهو موافق لما في التذكرة 
والمقاصد. 

(م) يبدو أن أبا حيان أخذ هذا القرل من سر صناعة الإعراب ص 047 حيث نسبه ابن جحي 
إلى سيبويه» ومعناه في الكتاب ": 21١9‏ وانظر :١‏ اف مف وهل ١٠ل‏ و": 
امى هلال 

(:) تقدم في 5: .,73173206١‏ 

(ه انظر 14 3706 - 7771. 


ئ[2ى, 


"” 0 


وقال ابن حروف: الإضافة في لَدُنْ عُدُوة أكثر. وقد وَّهوا''' نصب غلاوة 
بَدُنْ بأنها شبّهت نوها - وإن كانت من بنية الكلمة - بالتنوين؛ إذ صارت هذه 
النون تثبت تارةٌ وتُحذف أخرى. فأشبهت ضارياء فكما قالوا ضارب زيدًا قالوا 
لذن غلارة: 

وأحاز بعضهم انتصاب عُدُوَةَ على إضمار كان مضمرًا فيها اسمهاء كما قال 
س”" في: «من لَدُ شولام””» أي: من لَّدُ كانتا شولاً. 

وأحاز 000 انتتصاب و بعد لذن على التمييز. وهو إعراب يعسر 

وإذا اتتصبت غدُوة بعد لَدُنْ فا محفوظ أَنّها منرنة وإن كان حقها أن تمتنع من 
الصرف؛ وإما /صرفوها لأئهم”" لما عزموا على إخراجها عن النظائر في حاها 
غيّروها في ذاتها بالصرف. وأيضًا لو لم يصرفوها لفتحواء فلم يُعلم أمنصوبة هي أم 
بحرورة؛ لأنّها لا تنصرفء فلمًا عزموا على نصبها وإخراجها لكثرة الاستعمال عن 
حال نظائرها صرفوها ليكون ظهور التنوين مع الحركة يُحَقَقَ قصدهم. 

فإن قلت: فَمَنْ رفعء فقال: عَدُوةٌ وجَرَء فقال: غَدُوة» ما الذي دعاه إلى 
الصرف»؛ ولا إشكال فيه كما في النصب؟ ْ 

فالجواب: أنّهم لما أوجبوا صرفها منصوبة - وهو الأكثر من أحوالها ‏ حملوا 
الجر عليه لأنه أخوه؛ فصار لما تنوين في الحالين» فحملوا الرفع عليهماء والرفع هنا 


)١(‏ إيضاح الشعر ص ١7‏ والمسائل الشيرازيات ص 55 - 5" وسر صناعة الإعراب ص 17 ه 
5ه والبسيط في شرح اللجمل ص 60 

(م) الكتاب :١‏ 5515 - 556. 

5 شولاً أي من لد: سقط من ك. 

(:) أمالي ابن الشجري ؟: 581. 

(ه) لأنهم: سقط من ك. 


[4؛: /ا/ب] 


دحيل على النصبء فلما كان فرعا في هذا الموضع حمل على النصب في التنوين. 
انتهى ملخصًا من كلام ابن حي" 

وإذا عطفت على عُدُوة المنصوبة بعد لَدُنْ فقلت: لَدُنْ عدُوةَ وعَشْيّة - فقد 
أخاز أبو المنين”" الخر اق المعطوف 550 أمَا الجر قيل: فلأنْ غدوة وإن لم 
يحر لفظًا فهو في موضع جر. وأمّا النصب فلأنه معطوف على منصوبء قال 
المصنف في شرح الشافية الكافية له'": «والنصب في المعطوف بعيد عن القياس» 
انتهى. وهذه المسألة ثما زادته «الشافية الكافية» على «تسهيل الفوائد». 

والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصبء, ولا يجوز اجر لأن غدوةٌ 
عند من نصبه ليس في موضع جرء فليس من باب العطف على الموضع؛ وهو نصب 
صحيح: فإذا عُطف عُطف عليه» ولا سيما على مذهب من جعل عَدُوةَ منصوبًا 
بكان مضمرة» فلا يتخيل فيه إذ ذاك جر البتة. 

فإن قلت: يلزم من ذلك أن تكون لَدُنْ قد انتصب بعدها ظرف غير غُدُوة 


ولم يُحَظ نصب بعدها إلا في غذوة 7 , 


فالجواب: أنه يجوز في الثوان ما لا يحوز في الأوائل؛ ألا ترى أنك تقول: 
رب رجل وأ+ حيه يفزلان :قللك”” رار واو جرد 0 


)١(‏ سر صناعة الإعراب ص 57 ه - 18ه. 

)62( شرح الكافية الشافية ص 67 5. 

(0) ص 7؟56. 

.3١١ 03 9ه‎ :١ الكتاب‎ ) 

(ه) الكتاب 7: 5 -5ه. 

() الكتاب 7: 2487 .7٠6٠0‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» ذكرًا كان أم أنثى . 

() عجز البيت: («إذا ما رجال بالرحال استقلت». وهو في الكتاب ”: 5ه؛ ١810‏ والأصول 
أكن والأعلم ص 9ه5. جارها: احير منها الكافي ها. واستقلت: نمضت. وأوله في 
المخطوطات: نعم. 


كلا 


رمم 0 دق #١‏ . 
ولا تقول: رب أخيه؛ ولا: كل سخلتهاء ولا: أي ' جارهاء فكذلك هذه 
المسألة» لو باشرت المعطوف لَدُِّنَ لم يكن فيه إلا الجرء فلما كان معطوفا جاز فيه 
النتصب لأنه معطوف على معرب صحيح الإعراب») ولا موضع له أعن غدوة. 
8 2 0-5 ن 2 3 57 7 
وقوله وقد يُرفع حكى الكوفيون 2 رفع غدوة» وتأويله على تقدير كان؛ 
أي: لَدُنْ كانت عُدُوة كذا قال بعضهم'"". والظاهر من كلام ابن جب أنه مرفوع 
دن قال ابن ا (روقد شبهه بعضهم بالفاعل» فرفع» فقال: لَدُن غدوة) كما 
بعضهم على القياس). 
0 هَِ 05 زفق 
وقوله /وليست «لدَى» بمعناها بل بمعنى ررعندم على الأصح صرح س 
بأنُ لدَى .مع عند وقد تقدم عوالتي ”2 لرولدن» قُُ كوفا 0 مها كررعند). [8:4/] 
2 3 - ممعي ,ادم معد [ف 4‏ 8 
وقوله وتُعامّل ألفها إلى آخره قال تعالى «إذ آلْمُّوبٌ لَدَى أَلْمَبَاجِرِ 4 '. وقال 
وَلَديْنَا مهم كما تقول: علينا وإلينا. وبعض العرب لا يقلب مع المضمرء بل 
٠ 2 2‏ 5 
قد الألف معه كما يُقرُها مع المظهرء وكذلك إلى وعلى؛ قال الشاعر”©: 


)١(‏ في المخطوطات: نعم. 

(0) شرح التسهيل 7: 77/8. وقد حكى ذلك تعلب عن المبرد في مجالسه ص .١٠١‏ وحكاه 
أبو عمر عن تعلب ولمبرد كما في تهذيب اللغة لم: .١55 11١5و 2١/١‏ 

(م) نص عليه تعلب في مجالسه ص 2١15٠١‏ وأضاف: «ويقال أيضًا إذا رفعت: هي .معن مُذ. 
وانظر تهذيب اللغة 4: .١75 11١4و 20١1/١‏ 

(؛) سر صناعة الإعراب ص 43 0. 

(ه) الكتاب 4: 7714. 

(1) تقدم ذلك في ص .,7٠١‏ 

() سورة غافر: الآية .١4‏ 

(م) سورة ق: الآية 76. 

() الأبيات في شرح التسهيل 7: 778. ن: يا جناحة. وأول الثالث في ح» ن: وذلكم. 


اا 


إلاكم - يا مباعة - لا إلانا عََا الناسُ الضّراعة والهوانا 


قلق . ترقت تولك . تفرك أن دَواءَ دائكُمٌ لدانا 
ودَلَكُمُ إذا 6 على نَصْر اغتمادكمٌ غلانا 


ص: ورمّع, للصحبة اللائقة بالمذكورء وتسكيئها قبل حركة وكسرها 
قبل سكون لغة ربَعية واسميّها حينئل باقية على الأصح. وتُفرّد. فتساوي 
«جميعًا» مَعْنَىء ورقتّى,لفظًا لا يدا وفاقًا ليونس والأخفش, وغيرٌ حاليّتها حينئذ 

ش: قال المصنف في الشرح” ': «ومن الظروف العادمة التصرف (مع)» وهو 
اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالمصاحب. ويدل على اسميته 
دخول من عليه ف قولهم: ذهب من مُعه حكاه س"» ومنه قراءة بعض القراء 
«إهذا ذكرٌ من معي وذكرٌ من قَبلي4"". وكان حقه أن يُبئ لشبهه بالحروف في 
ان والوضع الناقض؛ إذ هو على حرفين بلا ثالث محقق العود» والمراد 
بالنمود انض ما لزمه وجحة واحد من الاستعمال» إلا انه أعرب: في أكدر اللغات 
لمشايمته عند في وقوعه خبرًا 0 وحالاً وصلة ودالاً على حضور وعلى قرب» 


فالحضور كوا ويح ومن َي 7 أ» والقرب كمون مَعَ السذر 2 وكقول 
إن مَعّ اليوم أخخاةٌ غَدْوَلي 


.1595- 558:1١ 0( 

.57١ :١ الكتاب‎ )0( 

(م) سورة الأنبياء: الآية 4 ؟. وهذه قراءة يى بن يعمر وطلحة بن مصرف. المحتسب 7: 51 
(4) سورة الشعراء: الآية .١١4‏ 

(ه) سورة الشرح: الآية .١‏ 

() كتاب الألفاظ ص 21597 447 والمقتضب 7: 2”938 #: ١67‏ وأمالي ابن الشجري 7: 
وفيه تخريجه. 
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وقوله وتسكيئُها قبل حركة مثاله: زيدٌ مَعْ عَمروء وكسرها قبل سكون 
مثاله: زيدٌ مع القوم ومع ابنك لغة ربَعيّة. روى ذلك لكا "عن ربيعة» قاله 
امصنف”". وف المحكم”' : «ربيعة وغَنْم يسكئون مع قبل حركة»» ولم يحفظ س 
أن السكون لغة» فزعم أن السكون لا يكون إلا في الاضطرار””» نحو قول 
الشاع 7 : 
ريشي نكم ٠‏ وهَواي مَعْكُمْ ‏ وإن كانت ِيارتكُم لماما 

وحركة مّعّ حركة إعراب» ولذلك تأنْرت بالعامل في: من معه. ومّن سَكْنَ 
بتَى» وهو القياس. 

وقوله واسميُّها حيدئذ باقيةٌ على الأصح أي: حين تسكن؛ لأن /معناها 
002-07 , 

وزعم أبو جعفر النحاس”' أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت 
ساكنة. وليس ذلك بصحيح. بل الأصح كوفا اسمًا إذ ذاك» وكلام س مشعر 
بذلك؛ وأنْ الشاعر إنما يسكنها اضطرارًا. 

وقوله وتُفرّد. فنّساوي «جميعا» معثى أي: تفرد عن الإضافة» وتفوق بذلك 
عند لأنه تمكن ماء وعند لا تفرد. وأمّا مساواهها «جميعا» معنى فليس بصحيح. 


() المحكم (مع) ١١١ :١‏ [طبعة بيروت]. 

(؟) شرح التسهيل ؟7: .7514١‏ 

(م) امحكم والمحيط الأعظم (مع) ١٠١١ :١‏ [طبعة بيروت]» فيقولون: مَعْكم ومُعْناء بسكون 
العين. وفيه أن اللحياني روى ذلك عن الكسائي. 

() الكتاب 7: /7381. 

(ه) نسب البيت في الكتاب ”*: 787 للراعي. وهو لحرير» ديوانه ص 770. وصدره فيه: 
«وريشي منككم وهواي فيكمي» ولا شاهد فيه على هذه الرواية. وانظر تخريجه في أمالي ابن 
الشجحري .737٠6 :١‏ اللمام: الشيء اليسير. 

() إعراب القرآن ": الآ .١151 :١‏ 
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[4:ثما/ب] 


وهده السالة صرك” وق اعد بن 'عى وامنددين ناذه" :واقيا من شروت 
الكوفيين» سأل أحمد بن يى عنها ابن قادم» قال: فلم يزل يركض فيها إلى الليل» 
وفرق أحمد بن يى بأن جميعًا يكون للقيام في وقتين» وف وقت واحدء إذا قلت 
قامّ زيدٌ وبكرٌ جميعًا احتمل الوحهين» و«معا» لا يكون إلا في وقت واحد إذا 
قلت: قامّ زيدٌ وبكر معا. 

وقوله ورقتّى» لفظًا لا ريدم وفاقًا ليونس والأخفش احتلف ف فتحة مَعًا: 

فذهب الخليل وس”" إلى أنما فتحة إعراب كفتحتها حالة الإضافة» والكلمة 
ثنائية اللفظ حالة الإفراد وحالة الإضافة» فهي كالفتحة في: رأيت زيدًا. 

وذهب يونس والأحفش إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء فَنّىء وأنّها حين 
أفردت رد إليها المحذوف - وهو لام الكلمة - فصار مقصورًاء قال المصنف في 
الشرح”': «روهو الصحيح»» يعني مذهب يونس والأخفشء» قال" ': «لقوهم: 
الزيدان مَعَاء والعمرون مَعَاء فيوقعون مع في موضع رفع كما توقع الأسماء 
اللقصورة» نحو: هو فتّى؛ وهّم عدّاء ولو كان باقيّا على النقص لقيل: الزيدان معٌ؛ 
والعمرون معٌء كما يقال: هم يذ واحدة» وهم جميعٌ» انتهى. 

والصحيح ما ذهب إليه س والخليل؛ لأنْ الأصل أن المحذوف الآخر لا يُرَدُ لا 
ف حالة الإفراد ولا في حالة الإضافة» وذلك نحو يد ودّم وحر وقد رد بعضها في 
حالة الإضافة» نحو أب وأخ, وأمًا أن برد حالة الإفراد ولا يرد في الإضافة فلا 
يوحد له نظير سوى هذا الذي فيه الخلاف؛ فحَمل معًا على ما يوحد له نظير كثير 


.785 مجالس تعلب ص‎ )١( 

(5) أو محمد بن عبد الله بن قادم النحوي أبو جعفر. كان من أعيان أصحاب الفراء» وأحذ 
عنه ثعلب. صنف: الكافي في النحو» وغريب الحديث. بغية الوعاة .14١-1١15٠ :١‏ 

ص الكتاب 1# 385 - /7341. 

69 اعرفة 

.551١- 599:5 (ه)‎ 


أو اهن بغللة على :ما الا نظي له _وإغاء: هما عتكش أبانواخ4 ننه انم في الاقراد؛ 
واف و الاسادفه فزن تنا ليقن عن رانب أنة ورذا :1 يكن ينه وبحب لل عل 
باب يد ودّمء وهذا كان يكون القياس في باب أبء» وذلك على الخلاف الذي مر 
في باب أخ وأب حالة الإضافة» أهي لام الكلمة ردت أم هي إعراب أو إشباع» 
فلم يرد امحذوف فيصير على هذين القولين من باب يد ودمء ويكون كل ما حذف 
منه اللام جنسًا واحدًا لا يرد لا في إفراد ولا إضافة. 
وما ما ذكره المصنف من أنه كان يلزم إذا وقع خخبرًا للمبتدأ أن يرفع» 
/فيقال: الزيدون مع - فهذا خطأ فاحش؛ لأن «مّع» قد تقرر أنما ظرف لا 
يتعيرقن وقن دكن هن الله "قلا سعد “مدا وله اله وله مفعولا» يوان 
تصرف بدخول «من» عليه على سبيل الندور” “» ولم يله ذلك عن عدم التصرف» 
فقولهم الزيدان معًا هو منصوب على الظرف الواقع خبرّاء كما تقول: الزيدان 
عندك» وإذا كان ظرفًا لا يتصرف فلا يُرفع؛ ألا ترى أنه حالة الإضافة أيضًا لا 
يرفع إذا قلت: زيدٌ مع بكر. 
وقوله؛ وغيرُ حاليّتها حيئئذ قليل يعني أن الأكثر فيها أن تكون منصوبة على 

الحال» نحو: جاء زيدٌ وبكرٌ معَاء وجاء الزيدون معا. وأما استعمالها في موضع رفم 
عيرًا فقليل» ومن ذلك قزل العام 7 
أفيقوا - بَني حَرْب - وأَهْواونا مَعَا ١‏ وأَرْحامّنا مَوصُولة - لَمْ تقَضّب 
() الندور: سقط من ك. 
(؟) هو معبد بن علقمة العبشمي. الحماسة .]1٠١5[ ١817 :١‏ والحماسية الي منها البيت في 

شرح الحماسة للأعلم ص 71١‏ [594] منسوبة للأحوص؛ وقد ضرب بنو عمه مولى له 

يقال له حَوشُّب» وعنه في شرح أبيات المغ 5: 8 [545]: «للأخوص». وليست في 

ديوان الأحوص. وقيل: إنها لجندل بن عمرو. أفيقوا: ارجعوا عما أنتم عليه. وتقضب: 


م١‎ 


]/5 :4[ 


0 
ا ار ا رارك هخ ويك ع .وشا كما ىنا 
حننت ر و مرار من ار رر : 


- 


2 5 زفق 
وقول الآخرء وهو حاتم الطائي ‏ : 
أكف يدي عَن أن ينال التماسّها أكفً صحابي حينَ حاجتّنا مَعَا 


م 


فأَْرَخيها ماء ٠‏ كأن جمامّهُ 2 من الأجْن حنّاء مُعَا وصبيب 


فيظهر أنه اتتصب على الحال من حنّاء وصّبيب» وتقدم على أحد المتعاطفين 
ضرورة. ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الصفة لحماء وتقدم على أحد 
المتعاطفين ضرورة. 

وذهب بعض النحويين”” إلى أن معام في نحو «وأهواؤنا مع في موضع 
نصب على الحال» والخبر محذوفء وهو العامل في الحال» والتقدير: وأهواؤنا كائنة 
معا. وهذا باطل بالإجماع على بطلان نظيره» لو قلت: زيدٌ قائماء تريد: كائن - لم 


() هو الصمة بن عبد الله القشيري. ديوانه ص 87 والحماسة 7: © [450] والمرزوقي ص 
65 [04:] والأمالي ١4١ :١‏ والسمط ص 45١‏ - 457. ونسب لغيره. انظر 
حاشية الحماسة. 

.8601 - 801 :© والحماسة ؟: 741 [754] وشرح أبيات المغئ‎ ١74 ديوانه ص‎ )١( 

(0) هو علقمة الفحل. ديوانه ص 17 وإيضاح الشعر ص 797 وفيه تخريجه. فأوردتما: يعني 
ناقته. وجمام: جمع حم وهو ما احتمع من الماء وكثر. والأجن: أجون الماء» وهو أن 
يغشاه العرّمض والورق؛ فيتغير طعمه ولونه. والصبيب: عصارة العندم؛ وقيل: صبغ أحمر. 

() التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جين ق 777/] - 777/ب» وعنه في شرح 
أبيات المغي ه: 23057 1:5 8. 


نه 


ص: وِيُتَرَسّعُ في الظرف المتصرفء فيُجعل مفعولا به مجارًا. ويسوغ 
حينئذ إضماره غير مقرون بررفي»: والإضافة, والإسنادُ إليه. ويّمنع من هذا 
التوسع ‏ على الأصح - تعدّي الفعل إلى ثلاثة. 

ش: ظاهر كلامه اختتصاص الظرف المتصرف بالتوسع فيه بأن يُجعل مفعولا 
به على طريق: النحاز؛ ولا يختص ذلك يبهذا الظرف» بل يجوز ذلك في المصدر 
التصرف أيضاء فيتصب مفعولاً به على التوسع والجحاز» ولو لم يصح فيه ذلك ما 
جاز أن يبى لفعل ما لم يسم فاعله حين قلت: ضَرِبَ ضَربُ شديد؛ لأ بناءه 
لفعل /ما لم يْسَمٌّ فاعله فرغ عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به» وتقول: الكرمٌ 
أكرمتّه زيدًاء وأنا ضاربُ الضرب زيدًا. 

قال في البسيط: «وهذا الانّساع إن كان لفظيًا جحاز اجتماعه مع المفعرل 
الأصلي إن كان له مفعول؛ وإن كان معنويًا بأن يوضع بدل المفعول به فإذا قلت 
رب الضّرب فكأنك قلت: ضُرب الذي وقمٌ به الضربٌُ ضربًا شديداء فوضعت 
بدله مصدرهء فلا يكون فيما لا يتعدى - فلا يجتمع مع المفعول الأصلي لأنه 
كالعرض منه حال التوسع. ظ 

قر يفول" المع ينما اخلى :أن يكرت الرزل نيرما انيت التي 
بالمفعول به؛ وإذا كان الانُساع معنّى فلا يجمع بين المْنْسّع فيه والمطلق. 

وقيل: لا يجوز الجمع بين شيئين من نوع واحد وإن اختلفا بالوصف؛ لأنه 
معئّى واحد به أحد الأوصافء فإذا أحذ مع أحدهما فلا يوحذ مع غيره. وفيه نظر. 


١ 9 9 7 ١ 5 

0 : تن عله ابعا مل علا شديداء» وقال الشاعر” 1 

() الكتاب 110 

() ذكر البغدادي في الخزانة 9: /ا4 - 489 [//9] أن ابن بري نسبه لعّيلان بن حرَيث. 
والأول غير منسوب في الكتاب :٠"‏ 407. وانظر تخريجه في الخزانة. وصف إبلاً وردت 
الماء في فلاة من الأرض. تنوش: تتناول. 


م 


[4: 9/ب] 


8م مر 


فَهِي توش الحوض نُرْشًا من عَلا 0 نَوْشًا ء به تَفْطَّمُ أجوارٌ القلا» 
انتهى وفيه بعض تلخيص. 
وف البسيط أيضًا: «المصادر يُتَوَسعُ فيهاء فتكون مفعولا” '» كما يُتَوَسسُّ في 
الظروف, فتكون إذا جَرَتْ أخبارًا بمئزلة الأسماء الجامدة» ولا تحري صفة يبهذا 
الاعتبار» وإذا كان .معن فاعل حازء يعي أن يكون صفة». قال: «وإذا تُوْسّعّ فيها 
فكانت عامّة على أصلها لم تُتْنَّ ولم تُجمّع رعيًا للمصدر أو خاصّة» نحو: ضَرْب 
زيدء وسيرٌ البريد - فربما جاز التثنية والدمع» انتهى. 

٠ قارف هنا يتناول ظرف الزمان وظرف المكان» وإنما شرط في الظرف‎ ١ 
التصرف لأنَ ما لزم الظرفية لا يجوز فيه التوسع؛ أن التوسع مناف لعدم التصرف؛‎ 
إذ يلزم من التوسع فيه كونه يستد إليه» ويضاف إليهء وهذا لا يجوز ف عادم‎ 
التصرف.‎ 

ويشمل المتصرف ما كان مشتقا نحو الْسْتّى والّصيف والَضْرب» وما ليس 
مشتقا نحو اليوم» فيجوز التوسع فيه كما جاز في اليوم. وكذلك المصدر الذي أوله 
ميم كالْضرب. 

ولا بمنع التوسع إضافة الظرف إلى الظرف المقطوع عن الإضافة المعرّض مما 
أضيف إليه التنوين» نحو حيئدذ وساعتّكل, فتقول: : سير عليه حيتيذ. 

وطاتط ين المفيار اقماب «الفا ةق ير أنِيكّك حُفُوقَ النْحمٍء ومُقَدَمَ 
الحاج - يجوز فيه التوسع 

ولا ينتتصب انتصاب الظرف إلا المصادر المتمكنة» وأصل «ربين» المصدر بان 
يبين بَينَا إذا افترق» ولما كان الافتراق يقتضي زمانًا وضع موضعهء ويجوز فيه 


لوسع» ره وليك74 


(0 ك: مفعولات. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 9414. 
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وأما صفة الظرف؛ /نحو: سرت قليلاً - فيضعف فيه التوسع إلا إن وصفء 
وقد يحسن في بعضها إذا كثر فيها التصرف كقريب» وهو سماع. | 

رقولة جعل 'نقعولاً بهاعجاوًا :هذ مذعب البصرين: :وففل:الكرفيونه 
ترعمو أن نا "كان العمل 'ق جيعة اتضنب: على االتشبية بالمتعول يه ولا يجوز 
انتتصابه على الظرف؛ لأن الظرف يلزم عندهم أن يكون العمل في بعضه من جهة 
أنه ينتتصب على تقدير «في»» و«رقي» للتبعيض عندهم» وإن كان العمل في بعضه 
جاز أن يكون انتصابه على الظرفء أو على التشبيه بالمفعول به. 

وقوله ويّسوغٌ حيئئل - أي: حين التوسع' - إضماره غيرٌ مقرون بررفي» 
وذلك أنْ أصل الظرف أن يتعدى إليه الفعل بوساطة في» ولذلك يجوز التصريح يما 
في كثير من الظروفء لكنه استغي عن ررقي» بمعناها في الأسماء الظاهرة» فإذا 
أضمرت تعدى الفعل إلى الضمير بوساطة «رفي»م؛ لأن الضمير غالبًا يرد الأشياء لل 
أصوها؛ ألا ترى قوهم في لد زيد: لَدُنْه وف م تلك صديقنا: إن م تكنْهُ فمَنْ : 
يكوه وفي عدت كينا : الجن ققدت له وف المال لزيد: امال ك2 فردٌ النون في 
لَدُنى وفي تَكُنُْ ولام فى لله وشم اللو في لك جرع إل للاضيل د لأندل الضهير 
فعلى هذا تقول: اليومٌ سرت فيه؛ فإذا جاء مثل «اليوم سرهم غلم أنه لم يقصد 
الظرفية وإنما جُعل مفعولاً به على سبيل التوسع. فمن التوسع في ظرف الزمان 


ف 20 2 2 . ل 2 14 
ويرع حكيرات- “سليما : .وعامرا قليلٍ سوى الطَعْن الثهال كوافلة 


(0 تقدم في 5: 7301. 

(0) هو أبو ثروان العكلي. كما شرح أبيات المغن : اه - 708 [1901] عن تذكرة أبي 
حيان. وهو بلا نسبة في شرح التسهيل 7: 7168. رَمضّت قدمه: احترقت من الرمضاءء 
وهي الأرض الحامية من حر الشمس. وضّحي الرجل: أصابه حر الشمس. 


هم 


كلم 


]ب/٠١‎ :4[ 


ا رب يوم لي ٠»‏ لا أَظَللَه أَرْمَضُ من تحت وأضحى من عله 
وقول الآخخر””: 
ف ليلة يُحَبها الطَعامُ 
ومن التوسع في ظرف المكان قوله”": 
ومُشرب ٠‏ أشرية ٠‏ رسيلٍ | لاا آحن العم ولا وبيلٍ 
فالضمير في «شهدناه» عائد على يوم» وي رلا أظللم عائد على يوم» وفي 
«يُحبُها عائد على ليلة» وف «أَشرَبُهي عائد على مَشْرّب» وهو مَفْعَل من الشُرب» 
أي: مكان شُربء وكان الأصل: شَهِدْنا قيمة :ولا أطلل فيه + ويحيا فيهاة 
وأَشْرَبُ فيه. فاسع ونُصب الضمير نصب المفعول به بحاراء ومن تمثيل س”": سير 
قال ابن هشام الخنضراوي: الضمائر من الزمان والمكان لا تقع خبرًا للمبتدأ 
منصوبة كما يقع الظرف ف شيء من كلام العرب؛ تقول: يوم الخميس سفري 
فيه» ولا تقول : / سفريي إناه() ان »؛ ولا : كان سفري 
ا إلا أن دحل عليه ر« في ». فدل هذا على أن الضمائر لا تنتتصب 


.781 لاء‎ :١ والكامل ص ٠ه وأمالي ابن الشحري‎ 7١ :١ معان القرآن للفراء‎ )١( 

(1) نسبه العييي لأحيحة بن الاح في 5: 2577006 وليس في أرحوزته المذكورة في ديوانه. وهو 
بلا نسبة في كتاب الحيم ؟: ١‏ والمصباح في شرح أبيات الإيضاح لابن يسعون ق 
/ب. ك: أشربه وسبيل. ح؛ ن: أشربه وسيل. وفي تمهيد القراعد ص :5٠١*7‏ وَشيل. 
آجن: متغير الطعم. والرسيل: الماء العذب. والوبيل: الذي لا يستّمراً. 

(م الكتاب 1:1 الل 5717. 

(:) ولا تقول سفري إياه: ليس في ح» ن. 

(ه) ولا إن سفري إياه: ليس في ك. 

(5) ولا كان سفري إياه: سقط من ن. 


ىم 


ظروفًا؛ لأنّ كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبرًا إذا كان مما يصح عمل 
الاستقرار فيه» ول أر أحدًا نبّه على [ذلك]” ' هذا التنبيه. 
وقوله والإضافةٌ تارة يضاف إليه المصدر على طريق الفاعلية» كقوله تعالى 
رمعوير مه هه زفق 30 5 5 1 و 
بل مَك ليل وَأَلتَهار4 . وتارة على طريق المفعول به كقوله تعالى ريص 
أرْيْمَةٍ أشبْر4”"» أي: إمضاء أربعة أشهر بتربُص. وتارة يضاف إليه الرصف على 
طريق الفاعلية» كقوه” : 
يا سارق الليلة أهل الدار 
وتارة على طريق المفعول به» كقولهم: يا مَسرُوقَ الليلة أهل الدارء ذكرهما 
4 2 افق 
1 ول" 1 
رب ابن عَم لسُلَيِمَى مُتمَعل 2 طبَاخ ساعات الكرّى زادٌَ الكسل 
وقال9©. 


فإن أنت لم تَقَدرْ على أن تُهيئَهُ ‏ فَدَعَْهُ إلى اليوم الذي أنتَ قادرة 


)١(‏ ذلك: تتمة يقتضيها السياق. 

73 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(م) سورة البقرة: الآية 775. 

(:) البيت في الكتاب ١97 2118 :١‏ ومعاني القرآن للفراء ”: 8٠١‏ وإيضاح الشعر ص ٠١٠‏ 
والخرانة "3: م8١15-١١31 .]١7/4[‏ 

(ه) الكتاب :١‏ 243 ه/ا١‏ - تلان 1917. 

(5) نسب الرحز في الكتاب ١77 :١‏ والكامل ص 508 إلى الشماخ. وهو ف ديوانه ص 
8 -239408 ونسب فيه إلى جبار بن جزء بن ضرارء وهو ابن أخخي الشماخ؛ وفيه 
تخريجه. وانظر الخزانة 4: 7117 - 741 [41؟]. المشمعل: الحادٌ في الأمر السريع. 

(7) هو المغيرة بن حبناء. الحماسة :١‏ 755 [١؟١]‏ والحماسة البصرية ص 975 )]6٠١[‏ 
وأضاف البصري: «وتروى للجعجاع الرّيادي». 


/ام 


]/1١١ :4[ 


قال الفارسي”': «إذا أضفت إلى شيء منهء فقلت: يا سائرٌ اليوم» ويا 
ضارب اليوم - لم يكن إلا اممّاء وخرج بالإضافة إليه عن أن يكون ظرفا؛ لأهها إذا 
كانت ظروفا كانت في مرادة فيها ومقدرة معها؛ بدلالة ظهورها مع علامة 
الضمير» فإرادة ذلك فيها تمنع الإضافة إليها؛ ألا ترى أنك إذا خُلْتَ بين المضاف 
والمضاف إليه بحرف حر نحو اللام في غلامٌ لزيد لم تصح الإضافة» ومنع منها 
لمر" 

قال ابن هشام النضراوي: «ولا يظهر عندي؛ لأنْ كل مضاف سوى باب 
الحسن الوجه يُقَدّر باللام أو بمنْ» وعند قوم أن اللام أو من هو الخافض؛ ولم يمنع 
ذلك من الإضافة. وقولنا الظرف مقدّر بفي معناه تُصلّح في اللفظ إن كان متمكاء 
لا نعنى إضمارها لعدم الخفض» ولا تضمينها لعدم البناء» وإذا م تضمر ولم تضمن 
فتقدرها تقدير معين» كتقدير لام الملك في: غلامٌ زيده ومن التبيين في: ثوب عر 
فكذا تقول هنا في الوعاءء» ولا تمنع الإضافة كما ل يمنعها تقدير لام الملك. والذي 
أراد س أن الأول يخفض الثاني بالنيابة عن حرف الجحرء فصار ,منْزلته» وقام الدليل 
عند س على أن حرف الجر يخرج الظرف عن ظرفيته بدليل سين وّسط” '» سكنوه 
مى جعلوه ظرفاء وفتحوه غير ظرف» فإذا قالوا «فٍ وَسّطع فكلهم يفتحهاء ولا 
يسكنها أحد» وهذا وجدته لابن طاهرء وهو كلام صحيح., ولو قال الفارسي: 
الظرف إذا عمل فيه الفعل صم دخول الجر عليه فإذا دخل لم يصحّ دخول آخرء 
وكذا إذا /أضيف إليه لم يصمّ ولول خدوات الترو يلار وا 
لجواز دحول الحرف أو تقدير دخوله - كان صحيحًا) انتهى. 


(0 انظر الإغفال ؟: 514 - 560. 
(0) وسط: سقط من ك. 
() زيد هنا في ك: وكذا إذا. ويبدو أن نظر الناسخ استرقها من السطر الذي قبله. 
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وقال ابن عصفور: «هذا الذي استدل به - يعئ الفارسي - هو الذي عوّل 
عليه أكثر النحويين» وهو عندي ضعيف؛ لأنّ العرب تفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بحرف الجر ملفوظًا به في باب لاء نحو قولك: لا أبا لك» وفي باب النداء» نحو 


لاما مط اكد انكف حي ابر اللكيل مانا الأتراة 

وإذا ل يعتدوا به فاصلاً وهو ملفوظ به فالأحرى ألا يعتدُوا به فاصلة(” 
وهو مقدرء وليس ما ذكروه من أن المقدّر مترلة الملفوظ به صحيحًا؛ إذ لو كان 
كذلك لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع التلفظ بررق»» بل 
لقائل أن يقول: كما لم يعتدٌوا برر» المقدرة» ولذلك نصبواء كذلك ينبغي ألا 
يعتدوا يما إذا أضافواء وإلى ذلك ذهب أبو موسى الحزولي» فإنه أجاز الإضافة مع 
بقاء الظرفية: 

فإن قال قائل: إنما جاز الفصل باللام لأغما مؤكدة لمعيئ الإضافة من حيث 
كانت على معئ اللام» ولذلك لم يجز الفصل بغيرها من حروف الحر الي لا يوافق 
معناها معي الإضافة» فأمًا قوله”: 
وقد علمت أن لا أخا بِعَشَوْرّن ولا جار إِذْ أَرْمَمَتَها بالحوافر 

فالأخ ليس مضاف» وإنما حاء به على لغة من يقول أخخا كعصاء والظرف 
على تقدير في» ومعيئ في غير موافق لعين الإضافة» فلذلك لم تحر الإضافة إلى 
الظرف. 


(0) تقدم في :١‏ كلاء 1:5 5ل 1:6 5515., 

(:) وهو ملفوظ به فالأحرى ألا يعتدوا به فاصلاً: سقط من ك. 

(م) تقدم في ه: 556. والبيت أيضًا في الأمكنة والمياه والحبال للزمخشري ص .١86‏ وفيه: 
لعشوزن. العشوزن: الملتوي العَسر الخلق من كل شيء؛ وما صعب مسلكه من الأماكن. 
واسم موضع. 


4 


]ب/ل١‎ ::[ 


فالمبواب: أن الإضافة إلى الظرف من قبيل إضافة التخفيف» وليست على 

نين الم فيناقض معناها معئئ في» وإنما المحفوض منصوب في التقدير. والدليل 
على أن الإضافة للتخفيف أن المضاف لا يتعرف با إن كان الذي أضيف إليه 
معرفة؛ ألا ترى أن طَبَاممًا لم يتعرف بإضافته إلى ساعات الكرى؛ ولذلك أحري 
على النكرة. 

والصحيح عندي أنه لا يضاف إليه إلا بعد الانّساع فيه كما ذهب إليه أبو 
علي لكنّ العلة فيه غير ما ذكرهء وهو أن الظرف إذا دحل عليه الخافض خرج 
عن الظرفية؛ ألا ترى أن وَسطًا إذا دحل عليها الخافض صارت اسم بدليل التزامهم 
فتح سينهاء و«وّسّط» المفتوحة السين لا تكون إلا اسمًا. والسبب في خروج 
الظروف بالخنفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره أبو الحسن في كتابه الكبير من 
أنهم جعلوا ا ب ا د 
كان أكثر الظروف أخرج منها الإعراب؛ وأكثرها أيضًا لا يُثنَى ولا يُجمع ولا 
يوصفء قال: فلمًّا كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في 
اس 00 

وقوله والإسنادُ إليه قال المصنف في الشرح”': «من ضروب الحاز التوسع 
بإقامة الظرف /المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه» ومقام المفعول الموقع به 
يد َيف يور عَاصِفٍ#” "2 وقوله ظإنَائَاتُِن 
يف4" وكقول الشاعر”"": 


.؟١55‎ :4 هنا ينتهي قول ابن عصفور. تمهيد القواعد‎ )١( 

لي ا 

(م) سورة إبراهيم: الآية .١4‏ 

(1) سورة الإنسان: الآية ٠١‏ 

(ه) هو تأبط شرًا. الحماسة :١‏ ”لا ]١١[‏ والمرزوقي ص /ا ]١١[‏ والأعلم ص 5١١‏ 
[54]. لحيان: بطن من هذيل كان تأبط شرا راغمهم ووئرّهم. والوطاب: زقاق اللبن» 
وصفرت: خلت من الشراب» ضربه مثلاً لإشرافه على الموت اك 0 والحرة 
المذهب والمسلك. .ولي ح» ن: خسري . وهي رواية. والمغور: البادي العورة للعدو. 


9 


3 فنن. 5 سا م وه رمه - الى د 1 ”7 
أقول للحيان ؛ وقد صفرت لهم وطابي » ويومي ضيق الدحر ور 


م 


والثاني كقوهم: وُلدَ له ستُون عامًا""» وصيد عليه الليل والنهار”'"» وكقول 
الشاع”": ٠‏ 
أن اللْهارُ قفي قَيْد وسلسلة- والليل في جوف مَنْحُوت مِنَ السّاجٍ 

يعن نفسه؛ وكان مأسورًاء فأخبر أن تهارَه مُقيّد وليلّه مسجون؛ مبالغة 
وحار انتهى. 

وقد يتَوَسّعْ فيه بأن يرتفع حبرا نحو: الضرب اليوم. 

وزاد بعض الشيوخ وجهًا آخر مما يخالف فيه الظرفٌ الظرف المتوسّع فيه”, 
وهو أن الظرف لا يؤكّدء ولا يُبدَل؛ لأنْ الظرف زيادة في الكلام غير معتمد 
عليهاء بخلاف المفعول. قال صاحب البسيط: «وف هذا نظر» انتهى. 

وظاهر كلام المصنف أن كل ظرف يجوز فيه التوسع» فيجوز فيه ما ذكر من 
الأحكام. 

وف البسيط: ليس هذا التوسّع مطردًا في كل ما يكون رقا من الأمكدة 
كما كان في الزمان؛ بل المتوسّع فيه من الأمكنة سماع, وغير المتوسّع فيه من 
الأزمنة سماع» يقال في المكان: نحي حك وقصد قَصدُكء وأقبل قبلك» رفعواء 
فدل على نصب التوسع. ولا يجوز في خلف وأخواتماء فتقول: صَربتُ لفك 
فتجعله مضروباء وكذلك لا يتُوسَّع فيها فتجعلها فاعلاً كما في ظرف الزمان» 
فتوسّع الفاعل والمفعول غير مطرد ف المكان» وإنما كان ذلك لأن ظروف الزمان 


إن الكتاب :١‏ الال 77 .9 

.15٠١ :١ الكتاب‎ ( 

(0) تقدم في 14: .١7‏ 

(:) ك: «ثما يخالف فيه الظرف للتوسع فيه». الظرف المتوسع ... ولا يبدل لأن: سقط من ح. 


1١ 


]/1١7؟‎ ::[ 


أشد تَمَككا منها في هذاء وقد ةعلس ولا يقال: ظروف المكان هي أشد 
تمكنًا لقربما من الأشخاص؛ لأنا نقول: ظرف المكان أشد تمكثا من الزمان من 
وجهء وهو قريما من الأناسي؛ وهو الموحب لأنْ يتعدى الفعل لها بالوساطة'"؟ إلا 
ما أشبه الزمان منهاء'” وظرف الزمان أشدٌ منه تمكنًا في الانتصاب بعد الفعل» 
والتوسع معلول به فلذلك لم يكن هذا التوسع في المكان» وإنما كان مارلا لقوة 
فهم المعى والدلالة. وأما التوسع في الرفع بأنه خبر الابتداء فجائز في كلها إلا ما 
لزم الظرفية كدُوئتك؛ وهو في هذا كظرف الزمان» وهو مذهب البصريين. 


وذهب الكوفيون والجرمي إلى أنه لا يجوز كما في الأول إلا في ضرورة من 
قافية ال 


ال سيو فول رانانها 
وقوله ويّمنع من هذا التوسع على الأصح تعدي الفعل إلى ثلاثة /هذه 
المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 


أحدها: حواز ذلك» وهو مذهب الأخفشء وهو ظاهر كلام س» وعزاه ابن 
خروف إلى سء قال ابن حروف” “: «روإئما قاسه سء ولم يقس النقل - يعني في باب 
أعلم - لأن النقل فيه نصب الفاعل» ولا يُنصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في 
الكلام كما نُصب الفاعل في: حسن الوجة» تشبيهًا بضارب زيدًا. وتصب 


الظرف على الانّساع ليس فيه تغييره عما كان عليه» وجميعه بحاز في متعدٌ لواحد 


.41١9 :١ الكتاب‎ ( 

)١(‏ ك: بالواسطة. 

وم .زيد هنا يك وظرف الرمان منهاء 

(:) تقدم في :١‏ 2555 وص ١ه‏ من هذا الجزء. خلفها: ليس في ك. 
(ه) قوله هذا في شرح التسهيل للمصنف ؟: 545. 
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أو أكثر» والنقل كله حقيقة» فاقتصر فيه على السماع» بخلاف نصب الظرف على 
الانّساع؛ فإنه بحاز» ولا معئ راعاة التعدي وغير التعدي فيه انتهى. 

قال س”' في ررباب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين» ما نصه: 
«واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرتُ لك من المفعولينَ» فلم يكن بعد 
ذلك مُتَعَدّى - تَعَدتْ إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل» وذلك 
قولك: أعطى عبدٌ الله زيدًا المال إعطاء جميلاء وَسَرّقتُ عبد الله الفوب اليل لا : 
تجعله ظرفاء ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدًا الثوب» لم تجعلها ظرفام انتهى. 
يريد س أنها - وإن وصلت إلى غاية التعدي - فلا بمنعها ذلك من أن تتعدى انّساعًا 
لما تعدى إليه اللازم والمتعدي لواحد ولاثنين في الانُساع من نصب الظرف 
للد تع الفعولة )رعذ ملحن امهو . ' 

المذهب الثاني: حواز ذلك في اللازم» وثي المتعدي إلى واحد» وفي المتعدي 
إلى اثنين» ولا يحوز في المتعدي إلى ثلاثة؛ وذلك أن الانّساع مع الفعل اللازم له ما 
يُشَبِّه به» وهو المتعدي إلى واحد'"» والانّساع مع المتعدي”" إلى واحد له ما يُسْبّه 
به» وهو المتعدي إلى [اثنين» والانّساع مع المتعدّي إلى اثنين له ما يُسْبّهُ به وهو 
لمتعدّي إلى]”' ثلاثة» وأمًا ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يُشيّه به؛ إذ ليس لنا فعل 
يتعدى إلى أربعة. وقال ابن عصفور: «رهذا قول أكثر النحاة» انتهى. 

ونسبه بعضهم إلى المبرد» وهذا هو اختيار المصنف, قال في الشرح””: 
(رجواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبّهًا دون مشبّه به؛ 


.4١ :١ الكتاب‎ 

(0) واحد والانّساع إلى واحد له ما يُشَبّهِ به وهو المتعدي إلى: سقط من ن. 
(0) مع المتعدي: سقط من ك. 

(؛) ما بين القوسين تتمة يقتضيها السياق. 

(0) ؟:515. 


ال 


]ب/١١4[‎ 


لأنه إذا فعل ذلك يما له مفعول واحد أو مفعولان لم يعدم أصلاً يُحمل عليه 
بخلاف نصبه با له ثلاثة» فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشّه دون مشّه به 
فوجب منعه» ولأن جواز ذلك في غير باب أعلم مُرَتّبِ على ما سمع من إقامة 
الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه» ومقام ما يوقع به في إخبار عنه وإضافته إليه» 
ولم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم ‏ فلا يحكم فيه بحواز ذلك امحاز لعدم ماع 
يوضع" علي /أنين: 

وما ذكره المصنف وغيره من أن علة جواز الانُساع هي التشبيه ليس 
بصحيح؛ وإثما جوّز س ذلك من وجه آخخرء وذلك أن تعدي الفعل إلى الظرف 
نّساعًا غير معتدٌ به. ولا يُراعى مراعاة تعدّيه إلى المفعول به غير المنّسع فيه. ويدلك 
على ذلك تعدي ما لا يتعدى إليه» فلولا أنه لا يعتدٌ به لم يجر في قام ونحوه مما لا 
يقتضي مفعولاً به» فلمًا كان كذلك صح الانّساع في الظرف فيما يتعدى إلى 
ثلاثة» ولم يلتفت س إلى ما يكون نظيرًا له في كلام العرب أصحٌ أم لا؛ لأنه لا يلزم 
ذلك؛ ولا يعتدُ هذا التعدي» فكأنه لم يجعل الظرف مفعولاً به» ول يتوسع فيه؛ إذ 
ذاك بحاز لا حقيقة» ولولا ذلك لم يجز في قام ونحوه؛ لأن ذلك ممتنع في الحقيقة» 
وإنما جحاز لضرب من ابحاز. 

وأمًا قوله «رلم يُسمع من ذلك شيء في باب أعلمٌ» فلا ييحكم فيه بحواز ذلك 
امحاز لعدم سماع ما يترتب عليه» فهذا أمر لازم له فيما يتعدى إلى اثنين» وقد جوز 
هو التوسع فيما يتعدى إلى اثنين» ولم يُسمع من ذلك شيء فيما يتعدى إلى اثنين» 
فينبغي على ما قور "' 
فناقض. 


ألا يحوز ذلك» وقد جوّز هو الانّساع فيما يتعدى إلى اثنين» 


() ح» وشرح التسهيل: يرتب. 
0 ح» ن: قررنا. 
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المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاتساع مع ما يتعدى إلى ثلاثة» ولا مع ما 
يتعدى إلى اثنين؛ لأنه ليس له أصل يشْبّه به؛ لأنه لا يوجد ما يتعدى إلى ثلاثة بحق 
الأصل؛ ألا ترى أن أعلم وأرّى منقولان من عَلم ورأى» وما عداهما ثما يتعدى إلى 
باكنة مزل علنهما وتششك سينا فزذا كان تنا ستل إل سكت درق مل فل 
يُحمل عليه غيره؛ لأن الحمل لا بد أن يكون على الأصول لا على الفروع. 

قال ابن عصفور: «روهذا هو الصحيح قياسًا ومماعا: 

أمّا القياس فلأنه لما كان الظرف المنّسع فيه مشبّهًا بالمفعول به؛ بدليل 
وصول الفعل إلى ضميره بنفسه ‏ وجب أن يكون العامل مشبّهًا بالعامل في المفعول 
به. 

وأما السماع فلأنه قد سمع الاتساع فيما لا يتعدى, نحو: يومٌ اللجمعة 


١ : 00‏ 
صّميّه؛ وفيما يتعدى إلى واحد» نحو قوله”"): 


ويوما شهلناة سليهًا وعامرًا لق طاول ليدم فج ا و و 
ولا يحفظ فيما عدا ذلك» انتهى. 
وقد ذكرنا أن س لم يُجز الاتساع من جهة التشبيه» فلا يلزم ما ذكر ابن 
عصفور. وأمّا السماع فهو كما ذكرء ولا يمتنع القياس؛ إذ الجامع كون الانّساع 
فيه إنما هو على سبيل المحاز لا على سبيل الحقيقة» وهذا شيء يُشترك فيه المتعدي 
إلى ثلاثة وإلى اثنين مع المتعدي لواحد ومع اللازم. 
ول يُبين المصنف العامل الذي يُتَوَسّعْ في الظرف معه والظرف تارة يعمل 
فيه الفعل أو ما حرى بحراه من الأسماء » وتارة يعمل فيه الحرف أو الاسم الخامد 
ما فيه من معي الفعل » وذلك قليل » فإذا عمل /فيه الحرف أو الاسم الجامد ]/١8:4[‏ 


)١(‏ تقدم في 55١5‏ وص م من هذا الجزء. 


أت 


بها فيه من معين الفعل”' فلا يُتوسّع فيه مع شيء منهما؛ لأن الظرف المتوسّع فيه 
مشّه بالمفعول به. والعامل في المفعول به لا يكون حرفا ولا اسمًا جامدًاء فلا 
يعملان في المشبّه به» وهو الظرف المتوسع فيه. ش 

فرع: هل يُتوسع”" في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبيّ على الخلاف ف 
كان أتعمل في الظرف أم لاء فإن قلنا لا تعمل فلا يُتوسعء وإن قلنا يجوز لما أن 
تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز التوسع في الظرف معها. وإنما قلنا ذلك 
لأنه يكثر لجاز فيها؛ لأنما إنما رفعت المبتدأ وتصبت الخبر تشبيهًا لها بالفعل المتعدي 
إلى واحدء فعملها بالتشبيه هو محازء فإذا نَصّبّت الظرف على طريق الانّساع فهو 
حاز أيضّاء فيكثر المحازء فيُمنع منه. ونظير ذلك قولهم: دخلت في الأمرء لا يجوز 
حذف ررفي» لأنْ هذا الدخول بحاز» ووصول دخل إلى الظرف بغير وساطة «في» 
بحازء فلم يُجمع عليها بحازان. وقال ابن عصفور: وأمًا كان وأخواتها فإنه يجوز 
معها الانّساع في الظرف لأنها على كل حال فعل؛ والفعل قد يعمل في المفعول به. 

فرع: إذا حوزنا التوسّع مطلقا أو خاصًا فهل يجوز في كل فعل أن يُتوسّع 
فيه في أكثر من واحد؟ فإذا تَوسّعنا معه في الظرف فهل يتوسّع في المصدر؟ إن قلنا 
إنه توسّع في اللفظ فلا بعد وإن قلنا إنه في المع فيبعد؛ لأنه لا يوضع شيئان بدل 
شيء واحد» بل إن توسّعت في الظرف فلا تُتوسّع في غيره. 

فرع: إذا تُوْسّع في واحد فلا يُتَوَسّع فيه نفسه مرة أخرى» مثال ذلك أن 
تتوسّع فتضيف إليه مثلء ثم تنصبه نفسه نصب المفعول توسعًا. 

ومن النحويين من ذهب إلى أنه لا يُتوَسّع في شيء من الأفعال إلا إذا حخذف 
المفعول الصريح إن كان التوسّع في المعين؛ وإن كان توسُعًا في اللفظ فحيشذ يجوز 


(0) زيد هنا في ك» ن: وذلك. 
(0) ك: يتسع. 
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مطلقا. وسببه أن التوسع في المع يجعل المتوسّع فيه" واقعًا به المعيى» ولا يكون 
معنّى واحد في محلّين من غير عطف ولا ما يحري بحراه. 
ورد شرف 
يا سارق الليلة أهل الدار 

فذكرّ المفعول. 527 بأنه توسع في اللفظ. 

مسألة: لا حلاف أن الانّساع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حذف المضاف, فإذا قلت: صيدٌ عليه يومين» 
فأردت: وحش يومين - جاز بلا خحلاف. 

والآخر: أن تجعل اليومين مَصيدّين بحارًا'". 

وهذا مذهب س” والجمهور. 

5 ابن كيسان أن هذا الأنّساع لأمر يلطف إدراكه؛ وهو أن القائل: يوم 
الجمعة صّمنّه - فإنما أنُسعتَ على أنك اعتمدته بالصوم؛ ولم تصم غيره» ولو قلت 
مشت نه تعتبل أن تكرن نت وه وق غير" فالاكسااع على .مق 
/اختصاصه بالفعل» ودخل الفعل معئ اعتمدته بكذاء فانتصب على معيق [4: ١٠١/ب]‏ 
اعتمدت. قال : والدليل على ذلك أهم لا يفعلون ذلك إلا في الظرف 


١‏ في المعن يجعل المتوسّع فيه: سقط من ك. 

(0) تقدم في ص 817. 

(م) جحارًا: ليس في ك. 

انظر الكتاب :١‏ 1/5 1١71ل‏ 79ل "3: 4/ا1. 

(ه) احتمل أن تكون صمت فيه وفي غيره: ذكر منه في ك «وفي» فقط. 
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المخقص » ولو قلت صمت الدهرٌ لم يجز أن ينتتصب على السعة. وزعم أنك لا 
تقول: الدهر صمنّه؛ لأنه لا يمككن الاعتماد في هذاء وأثار هذا الاختلاف. 

أما إذا قلت «يومٌ الجمعة صّمِمِ فمعناه على قول الأكثرين أن الصوم وقع 
بهذا اليوم؛ وعلى مذهب ابن كيسان ل يصم سواه. 

ومذهبه في الانُساع ف ظرف المكان كمذهبه في ظرف الزمان. ويُستدل 
بأنه لا يحوز ذلك إلا في المختص لا في المبهم» فإذا قلت سير عليه فرسخان فالمعيى: 
/ يُسَرْ عليه إلا هذين لا غيرهماء ولا يجوز: سير عليه مكان. 

والمصدر إذا أنُسع فيه» فاتتصب نصب الظرف» نحو: سيرٌ عليه حُفُوقَ النْحم 
- فإما على إرادة: َمَنَّ حُفوق النّجمِء وإما على جعل الخُُوق حيئًا. ولا يكون 
ذلك في ظرف المكان» لو قلت: سيرٌ عليه ضَرْبَ زيد» تريد: مُكان ضرب زيد - لم 
يحر؛ لأن ظرف المكان يقع فيه قليلاً وكثيراء والزمان قدر للفعل؛ إن قليلاً فقليلء 
وإن كثيرًا فكثير» فاسئّسهل فيه ذلك» فصار يعبر بالمصدر عنه مطلقا غير مقتصر 
بذلك على مصدر دون مصدرء وينبغي أن يرتكب ف ذلك أنه على حذف 
المضاف لاطّراده في جميع العربية. 

وزعم ابن كيسان أن الانّساع على الطريق الآخرء ويسهّله ما ذكرناه من 
كونه مقدارًا للزمان» ومعيرًا عنه به. وينبغي أن [يكون]”" في «رُلدَ له ستون عاما» 
أقوق) إذ لين فيه إلا تون واحد وهنا قد تحؤرت قبل البعة يان حلت ادر 
حيئاء فينبغي أن يكون الانّساع أبعد. والانّساع عندنا على طريق الحذف. وعند 
ابن كيسان على أن يكون المصدر مفعولا”". 


)١(‏ يكون: تتمة يلتئم بما السياق. 
)١(‏ هنا فهاية الجرء الثاني من نسخحة ن. 
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ص : باب المفعول معه 


وهو الاسم التالي واوًا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور معء؛ وفي اللفظ 
كمنصوب مُعَدّى بالهمزة. وانتصابه بما عمل في السابق من فعلٍ أو عامل عمله 
لا بمضمر بعد الواو, خلافا للرّجّاج ولا كا خلافا للخرجان: ولا بالخلاف, 
خلاًا للكوفيين. وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصلح عطفه؛ خلافا لابن جتي. 
ولا يدم المفعول معه على عامل المصاحب بانّفاق: ولا عليه خلاًا لابن جني. 

ش: قوله التالي واوا جنس يشمل واو العطف في نحو: مزحت عسلاً وماء. 
وقال المصنف: ررقلت في حده التالي واوًا ليخرج التالي غير الواو مما يطلق عليه في 
اللغة مفعول معه؛ كابحرور بمع وبباء المصاحبة؛ نحو: بعت الفرسُ بلجامه» وجلست 
عَم وي فإن /غُرف النحاة يقصر المفعول معه على المبرُب له هنا» انتهى ملفقا 
الم عل الفيق :رعرع بن ذلك علق اعايه كاين عضفور عن دعر 
الكدى أولأء وآنة مقرل يعدمن كذ" دوقن تكلينا وماق أرائل هذا العرت" 
على أن الجنس لا يورد للاحتراز. 

وقوله تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع إلى بالهمزة هذا فصل يخرج به 
التطرق :ند ما اثقهم ميد للصاعية» ره اشرك زيذًا وشنراة ومْرحت غسلا 
وماءء بخلاف: سرت والنيل» فإنَ المصاحبة ل تُّفهم إلا من الواو. 

وكّهَ بقوله وفي اللفظ كمنصوب معدّى بالهمزة على أن الواو تُعَدّي ما 
قبلها من العوامل إلى ما بعدهاء فيتتصب به بوساطة الواوء قعلاً كان اما عَدته 


60 شرح التسهيل ا" -758. 
() ن: في ذكر. ح: ومن ذكر. 

(م) من كذا: ليس في ك» ن. 

(:) انظر الجزء الأول ص .١5‏ 
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كصنمّ» أو عاملاً عمل الفعل» نحو: عرفت استواء الماء والمخشبة» والناقة متروكة 
وفصيلّهاء ولستْ زائلاً وزيدًا حي يفعل. وس”'' يسميه مفعولاً معهء ومفعولاً به. 
وقال ابن عصفور”": «المفعول معه هو الاسم المتتصب بعد الواو الي بمعى 
مع المضمّن معئ المفعول به» وذلك نحو قولك: ما صنعت وأباك؟ ألا ترى أن الواو 
معن مع والأب في المع مفعول به كأنك قلت: ما صنعت بأبيك؟ ولو لم ترد 
هذا المعى لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفًا على الاسم الذي قبله» انتهى. 
وزعم بعض النحويين أنه لا يكون إلا مصاحب فاعل فعلٍ مذكور أو مقدّر؛ 
ليخرج منه مصاحب المفعول في قولك: ضربت زيدًا وعمراء وتخيّل أنه من 
المعطوف ليس إلا”"» وأنه لو أريد المفعول معه هنا لأن بالأصل» وهو مع؛ لأن 
فائدة النصب التنصيص على المعيّة» ولا اشتبهت هنا وجب العدول إلى الأصلء فإن 
م يعدل فيحمل على العطف الأصلي. 
وبعضهم جوز فيه الأمرين. وبعضهم حمله على العطف لأنه أولى وإن كان 
يجوز أن تكون بمعين مع» ولا تُنكر المعية للمفعول» نحو قولهم: كفاك وزيدًا درهم, 
ؤاكرا وليك ش 
وشرط انتصابه أن يكون بعد تمام كلام. وزعم الصيمري”” أنه يجوز أن 
ينتصب عن تمام الاسمء فأحاز: كل رحل وضيعته وقاس ذلك على قول العرب: 


كيق أت وقصعة عو كرير"؟ وهذا فيس :فاسدة لأن حملة التذا وطن عنا'ق 


.7391/ :١ الكتاب‎ ( 

.١68 :١ المقرب‎ 0( 

م ك» ن: ليس في لا. 

.7/4 :١ الكتاب‎ )( 

(ه) التبصمرة والتذكرة ص 101. 

(<) انظر قول العرب هذا في الكتاب 7٠.7 :١‏ حيث ذكر أن هذا قول ناس منهم. 


١٠د‎ 


معي الفعل» فعُوملت معاملته؛ إذ المعى: كيف تكون وقصعة؟ وإذا لم تكن الجملة 
ف معين الفعل لم يجز النصبء لو قلت زيد أحوك وعمرا لم يجز» فإذا لم يجز بعد 
تملك الى ليست ف شد القفل "فكي رقة لزه عاقيا 'فالمتول. اعد افضبلةة 
والفضلات هي من قبيل المفعولات» فلا تنتصب إلا بالفعل أو ما جرى بجحراه. 
وقوله وانتصابه بما عمل في السابق من فعل' مثاله: جاء اليردُ 
لالس" واسترك للاء و لفكي 
وف كان الناقصة خلاف: ذهب بعضهم إلى أن المفعول معه لا يكون بعدها 
لأنما ليس فيها معبئى حدث يعدَّى بالواوء ولا تعمل إلا في اسمها وخبرها لا غير 
ونأل مانورة من ذلك ينك كان قو ل 
فآليث لا أَنقَكُ أحدو قصيدة 2 تكون وإيّاها بها متلا بَعْدي 


ا 5 ْ 
فكولوا أشُمُ وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 


5 ج () 
وقول الآر : 
فكان وإيّاها كحَرَان 2 لَمْ يف عَنِ لماء إذْ لاقاهُ حتّى تَقَدّدا 


على أن رركان» في هذه الأبيات تامّة» ومُثلا والظرف والمجرور أحوالاء وإلى 


() انظر الخلاف في عامل النصب ف المفعول معه في الإنصاف ص 74/8 - 70٠١‏ [المسألة 

.١71 - ١7١ وأسرار العربية ص‎ ]٠ 

.١75 وسر صناعة الإعراب ص‎ 7١١ :١ والأصول‎ 748:1١ الكتاب‎ )١( 

(م) الكتاب :١‏ 758 والأصول 7١١ :١‏ وسر صناعة الإعراب ص .١75‏ 

(:) تقدم في 1:7 23355 :57 .١‏ 

(ه) البيت في الكتاب ١748 :١‏ ومجالس تثعلب ص ٠١7”‏ وسر صناعة الإعراب ص "؟7١)‏ 
. وقد سقط هذا البيت من ن. 

() تقدم في 1:7 770. 


]ب/١4‎ ::[ 


وذهب الجمهور إلى جواز ذلك في «كان» الناقصة؛ لأنْ الصحيح أما 
مشتقة» وأها تدل على معنّى سوى الزمان» فعلى هذا تعمل في الظرفء ويتعلق بما 
الجار وتنصب المفعول معه كسائر الأفعال» وأنت ترى افتقار «كان» في الأبيات 
المذكورة إلى ما بعدها افتقار المسند للمسند إليه» وجَعلٌ رمتلا و«مكان الكليئين» 
ووككرام احرالاً ترك هذا المعئ. والذي ينبغي أن يكون ذلك مقيسًا في كل 
اسم يصحّ عطفه على اسم كان الناقصة؛ لأنه كثر هذا فيهاء كتلك الأبيات 
وغيرها. 

وقال في البديع' ': «المفعول معه يكون من الفعل المتعدي وغير المتعدي عند 
الأكثرين» تقول: لو ُليتَ والأسد لأكلّك”'» ولو تُركت الناقة وقصيلّها 
لَرَضِعَها"". وقال قوم: إِنْ هذا لا يكون إلا مع غير المتعدي؛ لعلا يلتبس بالمفعول 
به» فلا يقال ضربئّك وزيدء وزيدًا: مفعول معه). 

وقوله أو عامل عَمَلَه مئال ذلك: لست زائلاً وزيدًا حى يُفعل» وأعجبي 
استواء الماء والخشبة» والناقة متروكة وفصيلّهاء وأنشد أبو على 
لا تحبسئّك أثوابي . فقد جُممْتَْ ١‏ هذا ردائي مُطْوِيًا وسربالا 


وجعل سربالاً مفعولاً معه, وعامله مَطوِيًا. 

هن أنه لا ينصبه العامل الع كحرف التشبيه والظرف المخبر 
به والجار والنجرور واسم الإشارة» ولذلك) لم ينصبه'”) برلك» في قوله: هذا لك 
وأباك”", ولا في: حسبك وزيدًا درهه”. 


.١1/ا/‎ :١ البديع لابن الأثير‎ )١( 

(0) الأصول 7: ١75‏ وسر صناعة الإعراب ص .514٠‏ 

(م) الكتاب :١‏ /791 وسر صناعة الإعراب ص .51٠١‏ 

(:) شرح التسهيل ؟: 71448 وشرح الكافية الشافية ص 589 وابن الناظم ص 775. 
(ه) الذي في المحطوطات: وكذلك. وني الارتشاف ص 484 :١‏ وهذا. 

.”53٠١ :١ الكتاب‎ ( 

الذي في المخطوطات: وأباه. صوابه في الكتاب. 

() التقدير عند سيبويه: حسبك ويُحسب زيدًا درهم. 


٠١5 


واحاا اد ا ف قوله «وسربالا» أن يكون العامل فيه «رهذا». وهو 
حلاف ظاهر كلام سيبويه. 

وصح للفعل وما جرى بحراه العمل في المفعرل معه مع توسط 01 
المج يا رس ب الوم ريه 
/حرف العطف بدليل مررت برحل قائم زيدٌ وأبوه فكذلك هذا. 

قال أبو الحسن بن الباذش: نعل معه يعمل فيه الفعل بتوسط الواوء 
عّزلة حرف الاستثناء» إلا أن حرف الاستناء يُسلّط الفعل ومع الفعلء ولا 
يُسلّط الواو .معي مع إلا الفعل عند س» فهي متروكة على العطف أبدَاء إلا في 
الفعل؛ فإنها”' تنقل من العطف إلى التعدية؛ وتُسَلْط الفعل» انتهى. ويعئ أيضًا وما 
جرى بحرى الفعل من مصدر واسم فاعل ومفعول. 

وقوله لا بمضمر بعد الواوء خلافًا للزجاج فإذا قلت: ما صنعت وأباك؟ 
فالتقدير عنده”": ولابّست أباك» وإنها لم يُجز عمل الفعل فيه لفصل الواو. 

وما ذهب إليه باطل؛ لأن في نصب الاسم بفعل مضمر إحالة لباب المفعول 
فندا :زا رشو متعورة عل أنه اتعو ليه امغر يأبف فقدةيكا أن ترط 
الواو ف العطف لا بمنع عمل العامل» فكذلك في هذا. وأيضًا فإذا كان الفعل 
يطلب المفعول على معنّى يقتضي توسط حرف بينهما" عمل فيه مع توسطه؛ ألا 
ترى أنك تقول: ما ضربت إلا زيداء فتنصب زيدًا بتوسط إلاء ولم بال يهذا 
الفصل؛ لأنْ المعئ يقتضيه» وكذلك الفصل بوإمّا»» نحو: ضربت إِمّا زيدًا وإمًا 


م" 


عمرا. 


() شرح المصئنف 7: 7144 وشرح الكافية الشافية ص 58894 وابن الناظم ص 775. 
)اك ن: بأنها. 

(م) شرح الكتاب للسيرافي ©: ١لا.‏ 

(؛) ن» ح: يقتضي توسط بينهما. 


]أ/١6‎ :4[ 


قال المصنف في الشرح”": «ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه ما أن”") 
يقصد تشريك صنعت ولابْست في الاستفهام» ولا يصح؛ لأنْ شرط عطف الفعل 
على الفعل بعد اسم الاستفهام'”" جواز الاستغناء بالثاني عن الأول» والأمر بخلاف 
ذلك في التقدير؛ إذ لا معئ لقول القائل: ما لابست أباك؟ أو لا يقصد التشريك» 
ولا يصح؛ إذ لا تعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل واحدة 
منهماء فألا يحور 9 ذلك مع عدم الاستقلال كما في المثال المذكور أحقٌّ وأولى» 
انتهى. 

وهذا مخالف لمذهب سء قد أجاز س”/ التخالف ف تعاطف الملتين بالخبر 
والاستفهام؛ فأحاز: هذا زيدٌ ومن عمرو. 

قال المصنف في الشرح”": ««وأيضًا لو كان كما قال الزجاج لم يحتج إلى 
الواو مع إضمار الفعل» كما لا يحتاج إليها مع إظهاره؛ لو قلت: ما شأئك ثلابس 
زيدًا؟ دون واو صح. فينبغي مع الإضمار الاستغناء عنهاء والاستغناء عنها باطل» 
وما أفضى إلى الباطل باطل» انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وقوله ولا بماء خلافا للجرجاي'” شبهة الجرجان - واللّه أعلم - أنه رآها 
مختصّة بالاسم؛ إذ لا يقع الفعل بعدهاء ولاختصاصها جما دخلت عليه من الاسم 


(0؟: 558.0-555, 

(0) أن: سقط من ك» ن. 

(م6 ك2 ن: استفهام. 

9) ك ح: فإذًا لا يحوز. 

(ه) لم أقف على مذهبه هذا في الكتاب. وقد غلط ابن هشام أبا حيان في نسبة ذلك إلى 
سيبويه. المغن ص هه - 2075 088. وانظر الكتاب 7: 57. 

.5ه.١:؟‎ 5( 

() كذا!ا وقد نص في المقتصد ص 5904 - 551١‏ على أن ناصب زيدًا في نحو ما صنعت وزيدًا 
إنما هو الفعل صنعت بوساطة الواو. 


أورد النحويون سؤالاً فيهاء فقالوا: إن قيل: ال تخفض هذه الواو الاسم وهي 
مختصّة به؟ فالجواب: أما م تخفضه لأنّ أصلها العطف»؛ وحرف العطف لا يخفض 
/الاسم لعدم اختصاصه. فلذلك لم يجز الخفض اء وسيأي الدليل على أنهما حرف 
عطف في الأصل. 

وقال المصنف في الشرح”': «وكان حق الواو إذ كانت معدّية أن تحر ما 
عدّت العامل إليه كما فعلت حروف الجحر؛ إلا أنما أشبهت الواو العاطفة لفظا 
ومعئّى» فلم تُعط عملاًء بل أعطيت مثل ما أعطيت العاطفة من إيصال عمل ما 
قبلها إلى ما بعدها لا على سبيل الإتباع. وكان في ذلك أيضًا تنبيه على أن أصل 
امحرور بحرف أن يكون منصوبًاء ولكنه جُرٌ لفظاء ثم حُكم على موضع معموله 
بالنصب؛ إذ لم تتمحض عامليته؛ فإنه مُعَد ولنظهر بذلك مزية المتعدي بنفسه على 
المتعدي بواسطة» انتهى. 

فلمًّا رأى الحرجان اختصاصها بالاسم ادّعى أن النصب با نفسها. 


ورُو" هذا المذهب بأنها لو كانت هي العلة للنصب في الاسم لاتصل 
٠ :‏ م 
الضمير كاء ولم ينفصل في نحو : 
فكان وإيّاها كحَرَان وي | انمع ةا و 


كما انصل بن وأحواتماء فقلت: إِك وليتّكء فأمًا قول ابن أحمر””: 


وكا وهم كابتي سبات 34 تَفرقا جميعا 3 وكانا م منْجدًا وتهاميا 


.555:50( 

.15٠ انظر الرد في شرح التسهيل ؟:‎ )١( 

(0) تقدم في ص .٠١١‏ 

(:) البيت له في اللسان (سبت) و(تهم). وهو بغير نسبة في الأزمنة والأمكنة .57٠0 :١‏ ابنا 


سبات: الليل والنهار. وقيل: هما رحلان. ك» ن: سباب. شعر ابن أحمر ص .١14‏ 


١٠٠. 


]ب/ا١5‎ :4[ 


فالواو للعطف, والضمير ضمير رفع عطفًا على الضمير في كنّاء وليست واو 
مع ولا «هم) بعدها ضمير نصب متصل. 

وبأنه'' حكم بلا نظير؛ لأنه ما من" حرف ينصب إلا وهو مُشْبّه بالفعل 
أو مُشبّه مما شبّه بالفعل. 1 

وبأنه لو كان كما زعم لم يُشترط ف وجود النصب تقدّم فعل أو ما حرى 
بحراهء فكان يقال: كل رحل وضيعته بالنصبء وذلك لا يقال. | 

وقوله ولا بالخلاف. خلافًا للكوفيين هذا الذي نسبه إلى الكوفيين هو قول 
بعضهم. ومعظم الكوفيين والأخفش”” ذهبوا إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن 
ينتصب انتصاب الظرف؛ لا بالخلاف كما نسبه المصنف إلى الكوفيين» قالوا: 
وذلك أن الواو في قولك جاء البردُ والطيالسة إنما هي واقعة موقع مم وكأنك 
قلت: جاء البردُ مَعّ الطّيالسة» فلما حَذفت مم وقد كانت منتصبة على الظرف» 
ثم أقمت الواو تاليا ا الطيالسة بعدها على معي انتصاب مم الواقعة الواو 
موقعها؛ إذ لا يصح اتتصاب الحرف» كما أنه في قوله تعالى «الَؤكانٌ فيما الهلا 
َه" ' ارتفع (اللّ) إذ لا يمكن أن يظهر الرفء” في إلا؛ إذ الأصل: غيرٌ الله 
فجُعل الرفع الذي في غير في اسم الله. 

وهذا المذهب باطل؛ إذ لو كان انتصاب هذا الاسم على الظرف لكان إذا 
أضمر يتعدى إليه الفعل بوساطة في» وأنت لا تأي به إلا منفصلاء نحو قوله” : 


(0 ن: ورد بأنه. وفي الحاشية أنه في نسخة: وبأنه. 

)١١‏ ك: ما بين. ن: ما يين. 

(0) سر صناعة الإعراب ص .١78‏ 

(4) سورة الأنبياء: الآية ؟71. 

(0) كء ن: الواقع. 

(5) تقدم في ص .٠١١‏ وفي المخطوطات: أكون. والتصويب من الرواية المتقدمة للبيت. 


ل 


ااا ا 0 
ولم يقل: تكون وفيها. | 
وأمًا /المذهب الذي عزاه المصنف إلى الكوفيين - وهو النصب بالخلاف - ]/١5:4[‏ 
فالخلاف معئى من المعاني» ولم يثبت النصب بلمعاني المجردة من الألفاظ: وأيضًا لو 
كان الخلاف ناصبًا لقيل: ما قام زيدٌ لكنْ عمرّاء ويقوم زيدٌ لا عمرّاء ولا يقال» 
بل يرفع العرب عَمرًا في المسألتين. 
وقوله وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصح عطفه. خلافا لابن جني قال 
المصنف في الشرح ما ملخخصه”": رن ابن حي زعه”" أن العرب لا تستعمل واو 
مَمّ إلا في موضع”" يصلح أن تكون فيه عاطفة» وإنْ ابن حروف أنكر ذلك». 
0 (روالعرب تستعملها في مواضع لا يصلح فيها العطف» وذلك على 
0000 
أحدهما: ترك فيهما العطف لفظًا ومعئّى» كقولهم: استوى الماء والمخشبة» 
وفا'زلت أسير دو لفل »وقول 
فكان وإِيّاها كحرّان عر جو 
السك م يفن رجحل كاك فاق قرا لقره تعد قرا 
والثاني: استعمل فيه العطف بمحرد اللفظ كاستعمال النعت على الجوار» ومنه 
قرلهم: أنت أعلمٌ ومالك: أي: أنت أعلم مع مالك كيف تدبّره» ومالك معطوف 


000 كي الي 

(؟) سر صناعة الإعراب ص ١78 - ١١7‏ والخخنصائص :١‏ 3317 1:7 7817. 
(0) في موضع ... والعرب تستعملها: سقط من ن. 

(1) ؟: ١ه5.‏ 

(ه) ك: وزنين. ن: وجهين. 

.٠١6 03٠١١ تقدم في ص‎ )١( 


ف اللفظء ولا يحوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ لأنّ المال لا يُخبّر عنه بأعلم» 
وشرطٌ عطف المبتدأ المضمر خبرٌه أن يكون الخبر المضمر مثل خبر المعطوف عليه» 
انتهى. 

وهذا الذي اختاره المصنف وابن خحروف من أن واو مم قد تقع قبل ما لا 
يصح عطفه؛ وأن استعمال العرب على ذلك - ليس مذهب الجمهورء ولا ينبغي أن 
ينسب أفا لا تقع إلا قبل ما يصح عطفه لابن جب وحدهء بل قول ابن حي محكيّ 
عن أبي الحسن الأخفش”"» وتلقاه جُل النحويين بالقبول» وبه قال السيرائي 
والفارسي”'» وغيرهم» وكفى بهذا ححةء فكلام الأخفش وحده كالنقل”" عن 
العرب» فلا ينبغي أن يُتعدٌى: وهذا اختيار الأستاذ أبي علي” » وابن عصفور”, 
وابن الضائع” '» وغيرهم. وقد ادٌعى الإجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش» 
قال: «ويمتنع بإجماع أن يكون المفعرل معه غير منقول من العطفء ولا يكون فيه 
إلا النصب في شيء من الأفعال» كما زعم أبو القاسم - يعين الرّحاحي" - في 
قولهم استوى الماء والخشبة أنه لا يجوز فيه إلا النصب؛ لأنْ المعيى: ساوّى الماء 
النشبةء وهذا حلاف ما الباب عليه من أن بعض المعطوف هو الذي لا يجوز فيه 
النصب) انتهى. 


.3417 17 711 :١ الخصائص‎ 

)١(‏ مذهبهما هذا في شرح الجمل لابن الضائع 7: 77/ب (مخطوط في دار الكتب المصرية 
برقم .)٠١‏ 

0) ك؛ ن: والنقل. وما أثبته من ح؛ وهو موافق لما في شرح الحمل لابن الضائع ؟: 
75 /بء» فإن النص فيه بلفظه. 

(:) شرح الحمل لابن الضائع 7: 777/ب. 

() المقرب ١58 :١‏ وشرح الجمل ؟: 157. 

(5) شرح الجمل له 5 إبء 

0 الجمل ص .71١017/‏ 


وف البديع”": «وتقول: حلست والسارية» والأفش”" لا يجيز هذه. قال: 
ولا أقرل: ضحكت وطلوعٌ الشمس؛ حيث لا يصح فيه العطف؛ إذ الطلوع لا 
يكون منه ضّحلكُ وأجاز: جاء البردُ والطيالسة؛ أن انجيء يصح منها””» وأحاز 
ابن جين ذلك جميعه». 

والدليل على أهها حرف عطف ف الأصل ثلاثة أشياء: 

الأول: أنه لو لم تكن العاطفة /لكانت مختصّة بالاسمء وللزم خفضه بماء 
فلما لم يُخفض دل على أنما حرف عطف في الأصلء؛ فروعي ذلكء فلم يمنع. 

والثاني: امتنا ع تقدم ما بعدها على الفعل كما لا يتقدم المعطوف على 
الفعل؛ ولو لم يكن أصلها العطف لتقدم كما تُقدم سائر المفعولات. 

والثالث: أنه لا يجوز أن تُستعمل إلا حيث يجوز فيه العطف حقيقة» نحو: 
جاء البردٌ والطيالسة» وما صئعت وأباك, أو بحارّاء نحو: سار زيدٌ والنيل؛ ألا ترى 
أنه يصح عطفه على البمحاز من جهة أنه لا يفارق زيدًا في حال سيره؛ كما لا يفارقه 
من سايره. وقد منعت العرب والنحاة إجازة: انتظرتك وطلوعٌ الشمسء بالنصب؟؛ 
لأنه لا يجوز إسناد هذا الفعل إلى طلوع الشمس. 

فأما قولحم ما زلتُ أسيرٌ والنيل فلامتداد النيل معه لا يَبعْد أن يُنسب إليه 
السير» فمن حيث لا يفارقك جزء من النيل يمكن أن يُنسب إليه أنه سائر معك. 

وأمًا استوى الماء والخشبة ‏ بالنصب - فقد غلط الزجاجي”' في دعواه أنه لا 


يحوز في والخشية إلا النصب؛ فزعم ابن عصفور”” أن الذي غلّطه هو أنه لا يجوز 


(1) البديع لابن الأثير ١1/8 :١‏ - 5/ا1. 
(0) الخصائص :١‏ 11 17 417؟. 
(م ك ح: منهما. 

(:) الجمل ص .5١17‏ ح: الزجحاج. 
(ه) شرح الجمل ؟: 46068. 


[5:1/ب] 


استوى الماء واستوى”" الخشبة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه - وإن لم يُسمع ذلك - فلا 
يُمتنع العطف» كما لم يُمتنع: اختصم زيدٌ وعمروء بالرفع وإن لم يسمع: واختصم 
0 

وقال ابن الضائع”": «الأولى أن ينسب إليه - يعي الزحاجي - أن نسبة الفعل 
إلى الخشبة محاز؛ لأنها لم تتحرك من موضعهاء فالذي تحرك حى ساواها هو الماءء 
فيقرب هذا داوإن: لم يكن مئله:-من قوهم: مانزلت آمب والديل”"" فالأولى أن 
يقال: يضعف العطف في: استوى الماء والخشبة» وألاً يُقطع فيه بالمنع من جهة 
القياس) انتهى. 

وأما: 

فكان وإيّاها كَحَرَانَ ل ال ب 


فزعم أكثر النحويين أن المراد: كحرّان والماء؛ لأنه لا يُشََّه اثنان بواحدء 
فعلى هذا يصح العطف» فيجوز: فكان هو وهي كحَّرّان والماء. 

وقكرة 1 لوو" كم ننه قال 1 بولاف زه كته انسل يباين .“قال 
الأستاذ أبو علي: «غلط ابن الطّراوة في هذا التقديرء أراد أن يثين ما تعلق به 
المحرورء فالتبس عليه». قال: «والصحيح أن يقدر: فكان وإياها كاثنين كحرّان 
والماء فغلط فقدر: كحَرَائَينِ». قال ابن الضائع: «والغلط في هذا بعيد حدّاء 


(1) واستوى: سقط من ن. شرح الجمل: واستوت. 

(0) وإن لم يسمع واختصم عمرو: سقط من ح. 

(م) شرح الجمل له 7: ق 757/ب. 

(:) زيد هنا في شرح الحمل ما نصه: «ألا ترى أنه لا يكون: ما زلت أسير أنا والنيل» 
بالتشريك؛ للمجاز الذي في نسبة السير إليه». 

(ه) تقدير ابن الطراوة وقوله وقول الشلوبين وابن الضائع في شرح الحمل لابن الضائع ؟: ق 
04 


فالا أذ سننت الاين الظزاوة أن القن هيده وق 7" كز واحك مينسا :إلى 
صاحبه؛ فكل واحد منهما حَرَّانَء فهما كحَرَائِين مع الماء» غير أن نظير الماء 
أحدهماء فكل واحد منهما مع صاحبه كحَرَان مع الماءء فكلاهما كحَّرَائين مع الماءء 
فعلى هذا يصح أن يقدر: كحرائين». 

وأمّا قوههم أنت أَعلَّمُ ومالك فلمًا كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر 
بحيء المال مع انحتيار الناظر فيه صار مواتيًا له فنسب إليه” العلم محارًا؛ على /أنه 
قد بمكن أن يكون المال مشتركًا مع أعلّم» كأنه قال: أنتَ ومالك ولا سيّما على 
مذهب ابن خروف حيث يجعل كل رجل وضيعيُه ليس له خبر محذوفء بل خبره 
المعطوف؛ لأنه كررمّع»» فتكون في المسألة قد عطفت خيرًا على و ويكون 
على تقدير: أنت أعلم ومالك» فاجتزأ باللفظ”” الأول؛ لأن المعئى يدل على ذلك» 
وحذف البتدأ بحرف العطف؛ لأنه لو حُذف وحده أدَّى إلى اجتماع حرق عطف» 
فيقبح اللفظ» ونظير حذف الحرف والمعطوف «#أضرب يَمصَالكَ البحر فَانمَلقَ 7# 
أي: فضرب فانفلق» ويأيٍ الكلام على هذه المسألة حيث ذكرها المصنف مشبعًا إن 
شاء الله تعالى. 

وقوله ولا يُقَدُم المفعرل معه على عامل المصاحب”' باتّفاق قال المصنف 
ف الشرح””: (رقد تقدّم بيان كون الواو الي .معن مع معدّية أن لها شبهًا بالواو 


)١(‏ شدة شوق: 7 بياض في ن. 

)١(‏ فنسب إليه: ليس في ك؛ ن. 

(م) ك: فيكون في المسألة قد عطف خخبرًا. ن: فيكون في المسألة قد عطف خبر. 
() ك: فأخبرا باللفظ. ن: فأخيرا ما للفظ. 

(ه) سورة الشعراء: الآية 517. 

() ك؛ ن: المصاحبة. 

لت ور 


١١١ 


]/ ١7 :[ 


العاطفة ف اللفظ والمعن؛ ولذلك لم تعمل عمل حروف الحر في لفظ ما عدّت إليه 
العامل» بل أوصلت إليه عمل العامل لفظًا ومحلء فالتزمت محلاً واحدًا لشبهها 
همزة التعدية» ولا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم مع في قولهم: مع الخشبة 
اقرف اا 1 انتهى. وملخصه أنه إنما لم تتقدم على العامل تشبيها لها بواو 
العطف, لأنهال'' واو عطف في الأصلء والجمهور منعوا ذلك من حيث هي واو 
عطف في الأصل» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وقوله ولا عليه, خلاقًا لابن جني إنما لم يجر تقديمه على الفاعل فقط دون 
العامل فتقول استوى والخشبة الماء لأنما حرف عطف في الأصلء ولا يجوز ذلك 
فيها في العطف إلا بشروطء وبابه الشعرء فلمّا أخرجوها عن أصلها من العطف 
الحض لم يتصرفوا فيها تصرفهم في الأصل”". 

وقد رلك هله القلة بن الأصل في المفعول معه ألا يمتنع فيه التقدم» 
بخلاف المعطوف», فإنه تابع» والأصل في التابع ألآ يتقدم على متبوعه؛ فليست في 
المفعول معه العلة المائعة من التقدم, وإما المانع فيه تشبيهه به. فإذا جاز قليلاً فيما 
هو الأصل في امتناع التقدم فجوازه فيما حمل عليه أولى؛ إذ ليس فيه العلة المانعة. 

وقال المصنف ف الخرع ©: «أشار في الخصائص”' - يعني ابن جني - إلى 
جوازه» وله شبهتان: 


إحداهما: أنْ ذلك قد حاز في العاطفة» فليجز فيها؛ لأنما محمولة عليها. 


)١(‏ الماء: ليس في ك. 

() ك: لا أنها. لأنها واو عطف في الأصل: سقط من ح. 
(م) الأصل: ليس في ك. ن: العطف. 

5637:5080 -5ه5. 

(ه) الخصائص ؟: 7417. 


١1١ ؟‎ 


والثانية: أن ذلك قد ورد في كلامهم» كد 
أكنيه حين أناديه لأكرمَةُ ولا اميه 5 والموءة اللقّبا 


ممه ام ل الى 2 - 8 ار هام 
5 


/ولا حجة قِ الشبهة الأول أن العاطفة أقرى وأوسع يحالاً» فجعل لما 4 0/ب] 


مزية بتجويز التقدم» ففيه إبداء مزية الأقوى على الأضعفء فلو أشرك بينهما في 
الجواز حفيت المزية» ولأن واو مع وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يهمزة التعدية 
مقتض لها لزوم مكان واحد كما لزمت الحمزة مكانا واحذا. 

وأا السماح فلا يتعين ما ذكر فيهء بل قوله ممعت وفْحشًا) من باب 
العطف وبه وجّهّه أكثر النحويين. وأما (ولا الب والسوءةً اللقبا) فهو من 


[ف4 
باب : 


ب #» .٠م‏ 1 م اا 
الال لامي :وزجحكن” “المراحب” “والعيوتا 


() هو رجحل من بن فزارة. الحماسة :١‏ 014 [414] والحماسة البصرية ص 791 [559]. 

() هو يزيد بن الحكم. المسائل البصريات ص 197. والبيت من قصيدة طويلة أوردها أبو 
علي في كتابه هذاء وفيه تخريجها. 

0 ح: في البيت الأول. 

(4) صدر البيت كما يأنيٍ في ص ١17‏ وفي المصادر: «إذا ما الغانيات يَرَزن يومًا/). وقد نسب 
يمذه الرواية إلى الراعي في ديوانه ص ١05‏ تحقيق ناصر الحاني. وللراعي بيت قريب منه في 
قصيدة طويلة) وهو: 
وهر نسوة من حي صلق يُرَحُحنَ الحواحب والعيونا 
كما في ديزاته ص 746 ومتتهى الطلب 5: ٠١5‏ وشرح أبيات مغ اللبيب 8: 97 - 
5 [ه/ه]. وذكر الفراء في معان القرآن : ١7‏ أن بعض العرب أنشده إياه. وهو 
بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص 7١7‏ والخصائص 7: 477. زجحن الحواحب: 
َققنها وطُولئها. ظ 


١1 


الأضل :ولا العنة. لقب .وأموءه اللكوة :فسذفق أسوءه القالالة المئة عليه 
م قَدّم مُصظراء والتقدير على ما كان عليه) انتهى كلامهء وفيه بعض اختصار 
وتلخيص. 

ص: ويجب العطفْ في نحو: أنت ورَأَيِكء وأنت أَعلَّمُ ومالك والنصبُ 
عند الأكثر في نحو: ما لَك وزيداء وما شأئك وعَمرًاء والنصب في هذين ونحوهما 
برركان» مضمرة قبل الجارٌ أو بمصدر (رلابس») منويًا بعد الواوء لا بررل'بس»2 
خلاقًا للسيرافي وابن خروف, فإن كان المجرور ظاهرًا رجح العطف. وربما 
صب بفعل مقدّر بعد ررما», أو ركيف», أو زمن مضاف. أو قبل خبر ظاهر في 
نحو: ما أنتَ والسير وكيف أنت وقَصْعَة, و: 
أزمان قومي والجماعة نا تجا ادام لوبي 

وأنا وإيّاه في لحاف). 

ش: أحذ الات يذكر مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه؛ 
وقد قسمها بعض أصحابنا أربعة أقسام: 

القسم الأول: يجب فيه العطف, ولا يجوز النصب على المفعول معهء وذلك 
قسمان: 

اخزهناء: اة بتقيام الوذ إلا مرو قور كز رنوزا عوسيةةة بزانك ريلف 
ووالرككال وأعطاذهة والساء و اعسار عا زور الف ها يقر 
-01 0 ا 2177010 0 


وكل هذا مسموع من العرب. 
والثاني: أن تتقدم الواوَ جملة غير متضمنة معيئ فعل» نحو قولك: أنت أعلم 
ومالك. 


.181/37 215145 شرح الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 
.5١17 26085 1:8 235 :1” تقدم في‎ )0( 


١١ 


وعبّر المصنف”'' عن هذين القسمين بأن تكون الواو بمعى «رمع» بعد ذي 
خبر لم يُذكرء أو ذكر وهو أَفعَل تفضيل. وعلّل لزوم العطف فيه بعدم فعل وما 
يعمل عمله. قال: «والمراد بعمله عمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعول بهى). 
قال: ررولا حلاف ف وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين) انتهى. يعيي: أنت 
ورأيك؛ وأنت أعلمٌ ومالك. 

وقد ذكرنا الخلاف عن الصيمري”” في جواز النصب في: كل رحل 
وضِيعنُه وهو جار في: أنت ورأيك. فقول المصنف «ولا خحلاف» ليس بحيد 
لوجود الخلاف. قال”": «ومن ادّعى جواز النصب ف نحو كل رحل وضيعتُه على 
تقدير: كل رجل كائنٌ وضيعته - فقد ادُعى ما لم يقله عربي» فلا التفات إليه» ولا 
تعريج /عليه» انتهى. 

فعلى هذا تكون المذاهب ف هذه المسألة ثلاثة: أحدها وجوب الرفع» وهو 
قول الدمهور والصحيح. والثاني جواز النصب بلا تأويل أن ما قبل الواو جملة بل 
مفردء وهو مذهب الصيمري. والثالث هذا الذي حكاه؛ وهو حواز النصب على 
تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثانى جزأيها. 

فأما أنتَ أعلمُ ومالك فقد تقدم توجيه الرفع”"' في «ومالك» على وجهين: 

أحدهما: أن يكون معطوفا على أنتء ونُسب العلم إلى المال على سبيل ابحاز 
وإن كانا في الحقيقة لم يشتركا في العلم» وإنما المعيى: أنتَ أعلم عمالك, والواو 


)١(‏ شرح التسهيل ؟: 4 2155 وفيه قولاه التاليان. 
(0) ذكره في ص .٠٠١‏ 

(م) شرح التسهيل ؟: 58015. 

(4) تقدم في ص .١١١‏ ن: في مالك. 


]/1١8:4[ 


والثاي: أن يكون «ومالك», مقدرًا قبله مبتدأء والتقدير: أنتَ أعلمٌ وأنتَ 
ومالك. 

وقال أبو القاسم بن القاسم الخنضراوي: (رأنت أعلم ومالك: لا يفن عطن 
ومالك على أنت على حد: أنت أعلم وزيدٌ؛ لأنك تضمر في هذا خبرًا من جنس 
ما أظهرته'"» والمال لا يُعلم. ولا يصح عطفه على أعلم لأنْ المعطوف على الخبر 
خبر يصحٌ انفراده» فلو قلت أنت مالك لم يصحّ. ولا يصحّ عطفه على الضمير في 
أعلمٌ لاستتاره غير مؤكّدء ولأنْ أفمّل التفضيل لا يرفع الظاهر إذا وَليّه فكذلك إذا 
عُطف على مضمر رفعه» وقد يكونان هذان الوجهان”" بشذوذ؛ يعي العطف دون 
توكيد» ورفع الظاهر». 

قال: فإذا استحالت هذه الأوجه كان معطوفا على أنت لا على ذلك 
الوجه» بل هو .منزلة: شاةٌ ودرهم؛ أي: معطوف في اللفظ. خبر في المعيى» لنيابته 
منابه. 

وهكذا أعرب المسألة الجرمي ف «الفرخ»» قال: الشاء شاه ودرهم. قال: 
من قال هذا جعل الشاء مبتداً» وشا مبتدا""؛ ودرهم خيره؛ والجملة خبر الأول. 

وقال أبو بكر بن طاهر: «هو معطوف على أعلم؛ لأن الأصل: يمالك 
فوضعت الواو موضع الباءء فعطفت على ما قبلهاء ورفعت ما بعدها في اللفظء 
وهو بمعئ الباء متعلقة بأعلم». ٠‏ 

وهذا أقرب لتفسير كلام س؛ لأنه قال في ير ريعمل فيما بعدها 
المبتدأ». يريد أنك تعطفه على أعلم, فيعمل فيه ما عمل في أعلمء وهو المبتدأ. 


١ك‏ ن: أظهره. 

.5868 :7 كذا في النسخ المخطوطة» وكذا سبق ضمن النص نفسه في‎ )١( 
(م) وشاة مبتداً: سقط من ك» ن.‎ 

() الكتاب 1:1 .”2# 01". 


وأمًا أنتَ أعلمٌ وعبدٌ الله فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الواو بمعى معء وعُطف ها في اللفظ مبتدأ حذف خبره 
وجوبًا لوقوعه موقع البحرور ب«مع» والاستطالة. 

والثاني: أن تكون الواو محرد العطفء وعبد الله مبتدأ محذوف الخبر جوارّاء 
والتقدير: أنت أعلمُ بعبد الله وعبدُ الله أعلمُ بك» ثم دخله الحذف كما دخل في: 
أأنت خيرٌ أم زيدٌ» والأصل: أأنتَ خيرٌ من زيد أم زيدٌ خيرٌ منك. 

والثالث: أن يكون عبد الله معطوفا على أنتء وأعلمٌ /خبر عنهماء كأنه 
قال: أنتَ وعبدٌ الله أعلمُ من غيركماء فيشتركان في المعيى» ويكون أعلمٌ خبرًا لهما 


قال أبو الفضل البطليوسي في شرح كتاب س: «فعلى هذا يجوز : زيل 


قائمان وعمروً ولا مانع منه» انتهى. 

ولا ينبغي أن يجوز إلا بسماع من العربء والفرق بين المسألتين ظاهرء 
ا ا ل ان 
وفروعهماء فلا يظهر في ذلك مخالفة خبر لمخبر عنه» فتقول فيه: أنت وزيدٌ أعلم. 
فلا يظهر مخالف, بخلاف ما يصح تثنيته 5 وتأنيثه إذا قلت: زيدُ”" قائمان 
وعمرو؛ إذ لا يصح: زيدٌ قائمان؛ بخلاف: زيدٌ أعلمء فالذي ينبغي منع: زيدٌ 
قائمان وعمررٌ؛ أن فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما هو خبر لمما 
مخالفٌ لفظه للفظ المبتداً. 


() ن: فيجري مفردًا مذكورًا على المفرد المذكور. ك: فيجري مفردًا مذكرًا على المفرد 
المذكور. 
(0) زيد: سقط من ك 


[1إ/ب] 


احتلاف النحويين في توجيه ذلك: 
أ فب ا 58 و )0( 
ومنهم من أضمرء وقدر: مقرونان» وإلى تقدير مقرونان ذهب س 
8 5 9 1 0 20( 
والأكثرون» إلا أن ابن خحروف زعم أن تقدير س ذلك تقدير معئى لا تقدير 


إعراب» وزعم أن س نص على أن الواو وما بعدها الخبر في: اشتريت الشاء شاة 
)0 


ودرهم 
وقال ابن الضائع”“: رلا نص في كلام س على ذلك» فإن زعم أن وضيعده 
ارتفع بكونه حبر المبتدأ لا بالتشريك مع الأول فيلزمه أن ينصبه في خبر كان 
ويرفعه في بر إن ولم تفعل العرب ذلك؛ بل قالت: إِنْ رجلا وضيعتّه» وإنّك ما 
وخخيرًا. وقال0: 
فكان تنادينا وعَمَدُ عفاره 0 
ولو نصب «وعقد عذارم'”) لكان كنصب: كنت وزيدًا كالأحوين. وإن 
زكر أن تشع" العريك زرو "اكيم قطي عل لان 
شريكه في العامل؛ فهو مبتدأ مثله» فلا بد من دلالة'"' شيء عليهما في المععن». 


() الكتاب ل يردت 

)١(‏ تقدير: انفردت به ن. 

(م) انظر الكتاب :١‏ 881. 

() شرح الجمل له ؟: 588/أ. 

(ه) تقدم في 17 7814. 

(<) بالنصب ورد ف الديوان. 

(0) مرفوع: تتمة من شرح الحمل لابن الضائع. 
(0) والعطف: تتمة من شرح الحمل لابن الضائع. 
() دلالة: ليس في ك» ح. 


١1١4 


قال ابن خروف”"": «ويدل على عدم الإضمار أن الكلام لا يدل على 
الاقتران» بل يمكن أن يكونا غير مقرونين». قال: «فمعيئ تقدير س مقرونان أي: 
إن وضيعنّه في موضع مقرونان» كما تقدّر: زيدٌ ضربئه» في الاشتغال: تريد: 
أوك؛ لتري أن ضربته في موضع الخبر». قال: رولا دليل على ذلك الخبر». 

وهذا باطل؛ فإِنَ الواو الي بمعيى مع تدل على الاقتران» وليس يراد 
بالاقتران”” هنا الملامسة والصلاح؛ وهذا الذي غلّط ابن خروفء بل يراد به أن 
كل إنسان مع ضيعته» يفعل فيها ما يشاء من إصلاح أو إفساد. 

وأما قول س في شاةٌ ودرهمٌ إنه خبر فرس» قد يسمّي ما ليس ان 
إذا كان في معيئن الخبر» وفي كلام س ما يدل على خلاف ما زعم ابن خحروفء قال 
س قي المسألة”2: «إنه يريد: شاةٌ بدرهم: وهذا /ابنحرور خبر». قال”': «فصارت 
الواو .تمنزلة الباء في المعئ». فقوله في المعئ» يدل على أنها ليست في اللفظ بخبر» 
وهذا ظاهر الدلالة» وتقدّم الكلام في هذه المسألة في باب الابتداء"”". 

وقوله والنصبُ عند الأكثر في نحو: ما لَك وزيدًاء وما شأئك وعَمرًا قال 
المصنف في الشرح”": «أشرت بذلك إلى كل جملة آخخرها واو المصاحبة وتاليها 


() قول ابن خروف هذا وقوله السابق وأقواله التالية في هذه المسألة والرد عليه مفصلة في 
شرح الجمل لابن الضائع 7: 514؟/ب - 586/). 

)١(‏ بالاقتران ... بل يراد: سقط من ن» ح. 

() خيرا: سقط من ك» ن. وهو ملحق في حاشية ح. 

() الكتاب :١‏ اول. 

(ه) الكتاب :١‏ #اول. 

(5) انظر الجرء “3 “7801 - 785. 


0 7: هه55. 


١16 


]/15 :4[ 


وأولها (ما) المستفهم بما على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما 
يؤدي ما يؤديانه). 

«ونسبتُ وجوب النصب إلى الأكثر لأنْ ابن خروف حكى عن الكسائي 
أنه قال: إذا أوقعت: ما بال» وما شأن» وما ل» على اسم مضمرء ثم عطفت عليه 
0 
يحواز الجرء وبه أقول» لا على العطفء بل على حذف مثل ما جر به الضمير 
لدلالة السابق عليه»' ' انتهى. 

وهذا الذي أدرحه المصنف فيما يتعيّن فيه العطف عند الأكثر هو شيء من 
أحد الأقسام الأربعة الى قسّم بعض أصحابنا مسائل هذا الباب إليهاء وهو أن 
تكون الحملة فعلية أو اسمية متضمنة معي الفعل» وقبل الواو ضمير متصل مرفوع 
غير مؤكد بضمير رفع منفصلء وليس ف الكلام طول يقوم مقام التأكيد أو ضمير 
خفض متصل باسم لا يمكن عطف ما بعد الواو عليه» نحو قولك: ما صنعت 
وأباك» وما شأئك وزيداء ولا يجوز رفع الأب وخفض زيد إلا في ضرورة» ولا 
يحوز رفع زيد وعطفه على الشأنء فهذا القسم - وهو الثاني - يكون الاسم فيه 
مفعولاً معه» ولا يجوز فيه العطف إلا في الضرورة. 

وقوله والنصب في هذين ونحوهما برركان» مضمرة قبل الجارٌء أو بمصدر 
لابَسَ منويًا بعد الواوء لا برلابس/: خلافًا للسيرافي وابن خروف تقدير كان 
اديه امصيدر الابسن ود كتا بن فالس بزو انه قال: ما لزيد 
وأخخاه» كأنه قال: ما كان شأنْ زيد 0 وقال أيضًا”': ررفإذا أضمرت فكأنك 
قلت: ما شأئك وملابسة زيدًاء 0 'وملاسئك زيدا: 


(1) شرح التسهيل ؟: /81؟. 
(؟) الكتاب ا الك 

ص الكتاب 1:١‏ 35.09؟. 

(4) أو: تتمة من الكتاب. 


3 5 ,ك2 51 2 5 5-5 إى لق 550 
والذي ينبغي أن يجعل تقدير س «وملابسة» تفسير معنى ' لا تفسير 


1 8 5 78 2 زفق 5 5 
إعراب؛ ويكون المضمر كان. ويدل على ذلك ترجمة الباب» قال س" ‏ : «هذا باب 
منه يُضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حُمل آخره على أوله وذلك قولك: ما لك 
وزيداء وما شأئك وعمرًام» فقد بى الباب على إضمار الفعل» هذا مع ما تقرر من 
أن تتحك الصرين أنه الغو مكلف /المتدر :وإيناة وله لأنه موصيول: زلا 
يحوز حذف الموصول» وقد منع ذلك س في قوله”": 

ا جو نس نيه ال لمر تدان 
وف اشعارة لصفت من عمال الفيدن سير اهنا :قال الأ شاد الدع 
ف قدم إقرائه؛ وحمل كلام س على ظاهره؛ واعتذر الأستاذ أبو علي عن إعمال 
المصدر مضمرًا بأنه هنا في قوة الملفوظ به لوضوح الدلالة عليه» ودعاه إلى الاعتذار 
0000-7 ذلك في باب الاستثناء في إلا الفرقدان» كما ذكرناه. 
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”': «آخر ما أذت عن الأستاذ 

2 2 37 
معنوي لا إعرابي ) بل تقدير الاعراب فيه: ما لك تلتبس وزيدا2» قال( م «ويدل 
على أنه عند س كذا ذكر هذه المسألة في باب المفعول معه» ولو كان النصب على 


أنه مفعول به لم يذكرها معه) انتهى. 


(1) وملابسة تفسير معئّى: سقط من ك» ن. 
الكتاب 1١‏ /ا.ل. 

(م) تقدم في 4: 3131. 

49 شرح التسهيل للمصنف ها 
(ه) الكتاب 7 784 د وار 

() شرح الجمل له انق ه556؟/ب. 

() شرح الحمل له 7: ق 80١7/ب.‏ 


]ب/١5:5[‎ 


وإذا أذ بظاهر كلام س في تقديره وملابسة زيدًا فلا يكرن مفعولاً معه: 
إنا ايكون يسول ين . وهل هذا عه ارو وكريو اهر والل ةا 
غير أنمما قالا: الناصب لزيد فعل مضمر لا مصدر؛ لأنه لا يحوز حذف الموصول 
وإبقأء شيء من صلته. وقد نص على ذلك س”"» فتقدير الناصب له حقيقة: 
وثلابس زيداء غير أن فيه قبحًا لعطف الفعل على الاسم فلذلك ذا آراة سن إظهاز 
الناصب قدَّره بما لا قبح فيه. ونظير ذلك امتناع الحكاية بررأي» وجوازها بومّن» في 
الأعلام؛ لأنهم لو قالوا أي زيدًا لظهر القبح في اللفنظ لاحتلاف إعرابي المبتدأ والخبر 
واستتاره في: من زيدًا. وكذلك هذه المسألة جاز عطف الفعل على الاسم مع 
الإضمار لاستتار القبح» فإذا أظهر غيّر” “» فهذا هو السبب في تقدير س الناصب 
مصدرًا. 

وأطال المصنف في الشرح الاستدلال على حذف المصدر وإبقاء معموله؛ 
وهو مذهب الكوفيين» قال”': «وحذفه إذا قويت الدلالة عليه واردٌ في الكلام 
الفصيح ٠‏ كقوله تعالى 9 وَصَدٌ عن مبيلٍ اله وَكُرا بو وَالْمسْجِد الْعرَارٍ 4" أي: 
رعاش لابج م مرشب عن على (سبيل اللّم لأجل الفصل» وعطفه 
على الضمير”” لأنّ ذلك لا يجوز عند الأكثرين؛ ولأنه لا يصح أيضا” من جهة 


)١(‏ ن: زيد. 

)١(‏ انظر قوهما في شرح الحمل لابن الضائع ؟: ق 585/أ. 
(م الكتاب 7: 6؟, 

() زيد هنا في ح: المصدر. 

(ه) ”1 كه5, 

() سورة البقرة: الآية /1١١1؟.‏ 

(0) يعين الهاء في به. 

() في المخطوطات: قال. صوابه في شرح المصنف. 


١7 


المعيى؛ لأنّ المشركين كانوا يعظّمونه» إلا إن جعل تعظيمهم كلا تعظيم لكونه 
مستندًا إلى أهرائهم» وكقول الشاعر”": 
ْصوئكَ مَنْ تعول أنم كفعًا الحم » عن ضلة وهَرّى مُطاع 


و 
0 


31 
ومثله” . 


2 


الَنْ للدم داع » بالعطاء » فلا تسْنْ , فُلفى بلا حَمْد ولا مال 

/أي: صون عن ضَلة» ومن بالعطاءء وامحذوفان بدل من الموحودين؛ فاستغني 
مزل البدل كما امعد في الآية مول المطوقنام: 

وما ذهب إليه المصنف من هذا الاستدلال لا حجة فيه وقد تخرّحنا الآية 
لل :الت ”لقال االشمة” 4 وأوووتا من لننات: افر ا مار ودل'غلن مخراز 
ذلك في كتابنا في تفسير القرآن المسمى بوالبحر المحيط»”” . 

وأما البيتان فيتعلق ا بنحرور فيهما بفعل محذوف يدل عليه المصدرء التقدير: 
تصوفم عن ضلّة وتَمُنّ بالعطاء» فلم يتعين إضمار المصدر؛ إذ يحتمل إضمار هذا 
الفعل» وهو أولى. والعجب من جرأة هذا الرجحل على س حيث قال”': «ولو 
صرح س بمنع حذف المصدر مطلقًا لكان محجوجًا بثبوت ذلك عن العرب» فإن 
كلامهم هو المأخوذ به) انتهى. 

وأين يثبت ذلك في كلام العرب؟ إنما استدل بشيء خخلاف الظاهر وخلاف 
القواعد”©: 


(1) لم أقف عليه في غير شرح المصنف. 

(0) لم أقف عليه في غير شرح المصنف. 

(م) ن: على المحرور المتصل بلا إعادة الجار. 

(1) البحر الغيط ؟: ١68‏ - /ا6١.‏ 

(ه) شرح التسهيل 7: /761. 

(1) البيت للمتبي. الديوان *: ١٠ه.‏ الحاء في وحده للحبان. 


١17 


٠١ :4[ 


]ب/٠١:4[‎ 


وإذة ع ' ايثيان < كل .ارسي طلة: العلعة” وعدفة .«ولارلا 

وقوله فإن كان المجرور ظاهرًا رجح العطف مثاله: ما لزيد وعمروء وما 
شأن ريد وعمروء وهذا هو شيء من أحد الأقسام الأربعة الي قسّم بعض 
أصحابنا” '» وهو أن تكون الحملة اسمية مضمّنة معن الفعل» وتقدّم الواوَ اسم لا 
يتعذر العطف عليه» نحو قولك: ما شأن عبد الله وزيد» وما أنت وزيد, فالأحسن 
جر زيد في المثال الأول» ورفعه في المثال الثاني» وهذا هو القسم الثالث يُختار فيه 
أن يكون معطوفاء ويجوز فيه أن يكون مفعولاً معه. 

وقوله وربما ينتصب بفعل مقدّر بعد «ما» أو ««كيف» ريما تدل على القلة» 
فمثل ما شأنُ عبد الله وزيد الأرجح فيه العطف على عبد الله ويجوز على قلة أن 
ينتصب مفعولاً معه. 

وقد منع من ذلك بعض المتأخرين وقوفًا مع ظاهر قول س”": «فإذا أظهر 

الاسم فقال ما شأَنُ عبد الله وأخيه يُشتمه فليس إلا الجر؛ لأنه قد حسن أن تحمل 
الكلام على عبد الله لأنْ المظهر البحرور يُحمل عليه امحرور. وسمعنا بعض العرب 
يقول: ما شأنُ عبد الله والعرب يَشْتُمُها». 

وهذا وهم منهء نظر إلى كلام س أولأء ولم ينظر إليه آخيرًا '» فقول س 
«فليس إلا الجر يعي في الأفصحء ويدل على هذا التقييد بالأفصح قول س بعد 
ذلك” “: «ومن قال ما أنتْ وزيدًا قال ما شأن عبد الله وزيدًا » وحمله على كان؛ 
لأنّ كان تقع هاهنا » والرفع أحود وأكثر » والجر ف قولك ما شأن عبد الله وزيد 
أحسن وأحوه, كأنه /قال: ما شأنُ عبد اللّه وشأن أخيهء ومن 


زفق 


.15١- 1١89 :١ كابن عصفور في المقرب‎ )١( 
. "5.5 :١ الكتاب‎ )١( 

(0) ن: ولم ينظر آخره. 

.”١٠١- "5.3 :١ الكتاب‎ )( 


نصب أيضًا قال: ما لزيد وأخام» انتهى. فهذا نص من س على ترجيح العطف 
وتحويز النصب على أنه مفعول معه؛ وكلام س في هذا بين. 

وأشار المصنف بقوله ««في نحو وما أنت والسسّين» لما أنشده ا 
وما أنت والسيرَ في متْلَفِ يرح بالذكر الضابط 

وكذلك: كيف أنتْ وقصعة من تيد الرفع فيه هو الفصيح الكثير, 
والصبع فليا فالس" "ا روزعمو أن تابثا ابتولون:” كيف انق وزيناة: ونا 
أنت”' وزيداء وهو قليل ف كلام العرب» لم يحملوا الكلام على ما ولا كيف”, 
ولكن حملوه على الفعل» على شيء لو ظهر حي يلفظوا به لم يُنقض ما أرادوا من 
المع حير خلوا:الكلام عن ناوي عانةاقال كيت تكوة وقصعة عن كريد 
وما كنت وزيدًا؛ لأنْ كنت وتكون يقعان هنا كثيرا» انتهى. 

وزعم ابن عصفور” ' أن هذا مما يجب فيه النصب على المعية» فقال”©: «رولا 
يحوز التشريك؛ لأنه يلتبس بالسؤال عن حال كل واحد منهما على الانفراد». 

قال ابن الضائع”": «روهذا غلط؛ بل قد نص س على اختيار الرفع» وذلك 
أنك إذا سألت من بينه وبين زيد احتلاط والتباس فهم المقصودء فلا يقع لبس» فقد 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة لأسامة بن الحارث الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص .١789‏ وهو 
بغير نسبة في الكتاب .7٠07 :١‏ وفيهما: (أنا» في موضع أنت». المتلف: القفر الذي 
يتلف فيه من سلكه. وبرّح به: جهده. والذكر: الحمل. والضابط: العظيم. 

٠ .”.8 :١ الكتاب‎ ( 

(م) ن: وناسًا ما أنت. 

() زيد هنا في ن: أنت وزيدًا وما أنت وزيدًا. 

(ه) شرح اللحمل له ؟: 4808. 

(:) هذا القول بلفظه نُسب إليه في شرح الحمل لابن الضائع 7: ق 514؟/ب. 

() شرح الحمل له 7: ق 514؟/ب. 


]/"١4[ 


كان ينبغي ألا يجوز فيه النصب إذ لا ناصب له؛ لكن زعم س أنه جار على توهّم 
كان أو تكون» انتهى. 
وكين أنت وَرَيدَاء إذا نضب ما بعد الواو هويعلى [ضمار كان» وقد صرح يذلك 
سس كما ذكرناه ك نصه وي قوله أيضاء 0" ((ما كان شأن زياء وأحام,» فعلى 
هذا ارتفاع شأن ب(كان) المضمرة» وارتفاع أنت في: كيف أنت» وما أنت - 
بإكان) المضمرة» ولا ينخيل أن معين ما أنت وزيدًا - وهو ما كنت وزيدًا - هو 
الذي يعمل؛ لأنْ المعاي لا تعمل في المفعولات الصحاح. 

واختلفوا في رركان» هذه المضمرة: فنص أبو علي الفارسي وغيره على أنها 
التامّة؛ أن الناقصة محردة للدلالة على زمان نسبة أمر إلى آخر فيما مضىء ولا 
تعمل» وإنما عملت في المبتدأ والخبر بالتشبيه”"» فلا تعمل في غيره. وهو انختيار 
الأستاذ أبي علي» وأبي عمرو بن تقي. وعلى هذا «كيف» في موضع نصب على 
الحال» وأمّا ررما» فلا تكون حالاً؛ لأنما سؤال عن الذات لا عن الأحوال. وزعم 
بعضهم أفا بحردة عن أصلها إلى السؤال عن الحال. 

والصحيح أنْ كان المضمرة ناقصة» وأا ليست محردة من الحدث» فتكون 
كيف في موضع الخبر. وكذلك ماء التقدير: على أي حال تكون مع قصعة من 
تين واي عع تكوة قع ريده وائ شي يكزةة مان عبد الله مع ريد 

وقال ابن تدرو في بتزران أنت ونحوه اسم كانء و(ما) الخبر» ولا يجوز أن 
تكون التامة؛ لأنه تكون ما مبتدأء وما بعدها الخبر» ولا ضمير فيه. ويحوز فيها مع 
كيف الوجهان؛ يعن لأن كيف تنتصب على الحال» انتهى. 


.99٠١ :١ الكتاب‎ 


0 ح: بالشبه. ن: للتشبيه. 
(م) شرح الحمل لابن الضائع ق1197؟/ب. 


١5 


واخثلف في تقدير س مع «ما» «كنت»؛ ومع «ركيف» «رتكون»: أذلك 
مقصود لرس) أم لا: 

فزعم السيراي” ' أنه غير مقصود ولو عُكس لأمكن. 

ورد المبرد' ' على س؛ وقال: يصلح ف كل واحد منهما الماضي والمستقبل» 
نحو: ما تكون وزيذاء وكيف كنت وزيدًا. 

وتابعه ابن طاهرء وقال: إنما قدّر مع ما" الماضي ومع كيف المستقبل لكثرة 
ذلك في الكلام؛ ولا يمتنع في القياس العكس كما قال المبرد, إلا أن الاستعمال ورد 
على ما ذكر س» وتوقف عنده. 

ورد ابن ولآدا”” على المبرد» فزعم أنه لا يجوز إلا ما قال س» وذلك أن 
«مال» دحلها معئ التحقير والإنكار» وليست سَؤالاً عن مسالة جهولة ولا 60 
إلا ما ثبت واستقرً» ولو كانت هنا بحرد الاستفهام لحاز فيه الماضي والمضارع. 

وقال بعضهم: إِنْ ذلك مقضود من سء وذلك أن قولهم ما أنت وزيدًا إنما 
يقال لمن أنكر”' عليه أن قال: خالطتٌ زيداء أو لابَسنّهء فيقال له: ما كنت وزيدًا؟ 
ولا يقال له إذا قال ما لابسته: ما أنت وزيدًا؟ لأنه لا يُنكر ما لم يقع؛ إنما ينكر 
الواقع. وأما كيف أنت وتفعة عن ارين فإنما يقال على مععبئ: كيف تكون, كذا 
يستعمل عندهم.؛ ولم ينقل حلاف هذاء فهذا النصب إنما يقال منه ما سمع. 


(1) شرح الكتاب ه: هل9, 

(0) الاتتصار ص ٠١١ - ٠٠١‏ وشرح الكتاب للسيرافي ه: ٠/ا‏ وحواشي المفصل للشلوبين 
ص .١156©‏ 

() ما: سقط من ك؛ ن. 

.1١١ 3-1١١١ الانتصار ص‎ ):( 

(ه) ن: ولا يتمكن. 


(5) زيد هنا في ن: قائل. 


١7 / 


17ب[ 


وقال ابن خروف: إذا قال ما أنت فهو منكر عليه حمر أمرهء وإذا قال 
كيف فهو يريد: على أي حالء ولما حَقر أتى بركان) ماضية مع ماء وأتى مع 
قف اسيل ظ 

وقال غيره: لَا كان السؤال إنما يقع في الأكثر عما يُستقبل قرن المستقبل 
بك كان ما أنت وزيدًا همعن التوبيخ على وبع" د ذلك ق الأغلين 
إما يقع على ما مضى - قرن الماضي ا 

وقوله أو زمن مضاف مثله المصنف بقوله: برأزمان قومي والجماعة»» وهذا 
من بيت أنشده س» وهو””: 
أزمانَ قومي والجماعة كالذي2 مُنَمَ الرّحالة أن كميل مُميلا 

هكذا أنشده س في كتابه”'. وقال المصنف” عن س إنه أنشده: «ركالذي 
َم الرحالة». ولعل ذلك وقع في نسخة من كتاب س وقعت للمصنفء وإلا فهو 
وهم منه » قال س”": رركأنه قال: أزمانَ كان قومي والجماعة» فحمله على كان 
لأنهما تقع في هذا الموضع كثيراء ولا تُنقض ما أرادوا من المعيئ» انتهى. 

ودلٌ على الفعل هنا إضافة الظرف إلى الاسم؛ لأنْ ظروف الزمان تضاف 
إلى الأفعال كثيراء /فبإضمار الفعل صلح المعن. وظاهر كلام س أن كان هي 
الرافعة لقومي» وأنما تامّة. وقيل: ناقصة. والخلاف في هذا كالخلاف في: ما أنت 
وزيدًاء هل المضمر التامّة أم الناقصة. 


:ع0 على ضحتة. 

(0) ن: على ما مضى قرن الماضي يما. ك: على ماض قرن الماضي هما. 
(0) تقدم في 4: 7171. 

.7.08 :١ الكتاب‎ )4( 

(ه) شرح التسهيل :١‏ 756, 

(:) الكتاب ١‏ ه."”. 


١١8 


في هذه المواضع محذوفة» ويكون قومي ميتدأء فكما أن توهم الباء في'"©: 
ا 0 


و سلا 2 


لا يُصَبّر مُدرك مخفوضًا [با]'" فكذلك تومُّم كان هنا لا يصيّر قرمي 
مرفوعا يماء وكذلك: ما أنت وزيداء وما مثله من الأبيات» انتهى. 

وخبر ركان قومي» هو المفعول معه - وهو والجماعة - على مذهب ابن 
رو ف «إئك ما وخيرا» أن (روخيرً» هو الخبر”" لنيابته مناب المخبر. 


والصحيه”" أن حبر كان في البيت هو قوله: كالذيء ويريد: أزمان كان 


٠.‏ [فف 


قومي مع الجماعة كالمتجسّر بالرّخْل أو السرْج ' المانعه أن يميل. أشار إلى لزوم 
قومه الجماعة وترك الخروج عن طاعة السلطان. وقيل: إنه يصف استقامة الأمور 
وعدم الفعن قبل قتل عثمان. 

وقوله وقبلَ خبر ظاهر مثل المصنف” بما ورد في الحديث من قول عائشة 
رضي الله عنها (كان البي كلك يْزل عليه الوحي وأنا وإيّاه في لحاف)”. وروى 


() شرح الجمل له :١‏ ق 1/5737 - 7017/ب بتصرف. 

(0) تقدم في #": 475155 115 ,50١05‏ 

(0) بما: تتمة من شرح ابن الضائع على الجمل. 

(؛) مذهبه هذا في شرح الحمل لابن الضائع ؟: ق 5517/) - 717؟1/ب. 

(ه) هو الخبر: انفردت به ح. 

(:) أجاز هذا الوجه ابن الضائع في شرح الجمل :١‏ ق 7717/بء والفقرة بنصها منه. 

(,) ك: بالرحال أو السرج. ن: بالرحال أو السروج. 

() شرح التسهيل ؟: 5509. 

(ه) الحديث يهذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة 7١ :1١17‏ [باب الفضائل: ما ذكر ف 
عائشة رضي الله عنها]. وف المستدرك على الصحيحين 4: ١١:‏ [طبعة دار الك 
العلمية] برواية («وأنا وهو». 


أبو محمد ثابت السَرَقسْطي في «ركتاب الدلائل» أن رسول الله يك قال: (أبشروا 
بالله» لأنا وكثرة الشيء أخوفني عليك”" من قلته)”". | 

قال ابن خروف: «لم يذكر س في كل رجل وصَييمُه وما أشبهه مما 1 
يتقدمه استفهام إلا الرفع» وبعض العرب ينصب إذا كان معه خحبر» وذلك قليل لأنه 
يتوهم الفعل ومعئ مع). 

وقال المصنف في الشرح”": «ركأفها قالت: وكنت وإيّاه في لحاف» أو: وأنا 
كائنة وإيّاه ثي لحاف. ويجوز عندي أن يكون إِيّاه في موضع رفع عطمًا على أناء 
على سبيل النيابة عن ضمير الرفع» كما ناب عن ضمير الجر في: مررت بإيّاك” © 
وفي: هو الكّداةً كأنا" » انتهى. 

وينبغي ألا يب على مثل هذه الآثار قاعدةٌ نحو لمواز النقل بالمعيى» فلا يتعين 
أنه لفظ عائشة» ولا لفظ الرسولء ولكون الروك ل ليو 

ص: ويتربّح العطف إن كان بلا تكلّف ولا مانع ولا مُوهن» فإن خيف 
به فواتُ ما يَسْرٌ فوائه رجح النصب على الميّة, فإن لم يلق" الفعل بتالي الواو 


)١(‏ الذي في المحطرطات: «عليه)» صوابه في دلائل النبوة للبيهقي. 

(؟) ليس في القسم المطبوع من كتاب الدلائل. وهذا جزء من حديث أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 5: /71 عن عبد الله بن حّوالة؛ والرواية فيه: («لأنا بكثرة الشيء». 

5"٠6١ 1-559 :5 6‏ بتصرف. 

(:) في شرح المصنف أن الفراء حكى ذلك عن بعض العرب, وفي مجالس ثعلب ص 178 ما 
نصه: ((قال: وما رأيت كإياك؛ لم يحئ إلا في الشعر». 

(ه) حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قيل له: مّن تعدون الصُعلوك فيكم؟ فقال: هو الغداة 
كأنا. ضرائر الشعر لابن عصفور ص ."١08‏ وانظر الخزانة ١99 - 195 :٠١‏ [عند 
الشاهد 8568]. 


5 ك2 ح: لم يكن. 


جاز النصب على المعيّة وعلى إضمار الفعل اللائق إن حسن «مع» موضعٌ الواو, 

وإلا تعيّن الإضمار. ظ 
ش: قال المصنف في الشرح”" ما ملخصه: برأشرت بقولي بلا تكلّف إلى نحو 

قوله”": ش 

نكزلزة "آم دو أبيكم 000 0 0 0000 
ايت انل المطافة هق سنوة انفلك وكيد مكلت من عنية الم ران 

لمراد: كُونوا لبَني أبيكم» فالمخاطّبون هم المأمررون؛ فإذا عُطف كان التقدير: 

كونوا لحم وليكونوا لكمء وذلك خلاف المقصود./وكذا قول الآخخر””: 

إذا أُعجَبئكَ الدهرَ حال من امرن قَدَعْهُ ٠‏ وواكل أمرة: - .واللياليا 


5 0 2 
معناه: وواكل أمره لليالي» وتقدير العطف فيه تكلف)». 


[4: ؟؟/] 


ال «روأشرت بقولي ولا مانع إلى نحو: لا تنة عن القبيح وإتيائه» أي: مع 


إتيانه» فالعطف هاهنا ممتنع. وكذا في: استوى الماء والخشبة» وما زلت أسيرٌ والنيل» 
ونحوهما» انتهى. 


وتقدم الكلام”” في هذه الواوء وأنْ الجمهور ذهبوا إلى أنها لا تقع إلا في 
مكان يصح فيه العطف حقيقة أو مجحازّاء فتبين كيف العطف في: استوى الماء 


اليد الست للش 

(0) تقدم في ص .٠١١‏ 

(م) البيت من قطعة لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ص .١514‏ ونسب لزهير من قصيدة في 
ديوانه ص 5١” - 7١5‏ (حاشية ص .)5١9‏ وقيل: القصيدة الي منها البيت لصرمة بن 
أبي أنس الأنصاري (ص 7٠١5‏ من الديوان). وانظر الخزانة 4: 49١‏ - 4414 [عند الشاهد 
]. وهو بلا نسبة في معان القرآن للفراء ؟: /1ه. 

ايد للشة 

(ه) تقدم في ص /ل١ .١1١١ - 1١١‏ 


١7١ 


والخشبة؛ وفي: ما زلت أسيرٌ والنيل» فعلى ما قرره الجمهور لا مانع من العطف 
هناء ولا يتعين كون الواو واو مع. 

قال المصنف”": «وأشرت بقولي ولا مُوهن إلى نحو: ما صنعت وأباك؛ 
فنصبه مختارء» وعطفه جائز على ضعف). 

وقوله فإن خيف إلى المعية مثاله: لا تَعْتّذ بالسسّمّك واللبنَ» ولا يُعجِبّك 
الأكل والشْبّعَ» أي: مع اللبن» ومع الشبع» فالمعية تبيّن مراد المتكلم لعلف لا 
يبيّنه» فتعيّن رححان النصب للسلامة به من فوات ما يضر فواته» وضعف العطف؛ 
إذ هر بخلاف ذلك. 

وقوله فإن لم يلق (المسألةم)'" قال المصنف في الشرح””: ««مثاله قوله تعالى 
جوأ ترك واكم 14 '» فلا يجوز أن يُجعل (وشركاءكم) معطوفا؛ لأن أجمع 
لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما. ولك أن تحعل (وشركاءكم) مفعولاً معه” ' 
وأن تجحعله مفعولا بأجمعوا مقدراء كأنه قيل: فأجمعوا أمركم وأجمعوا ش ركاءكم. 
ومثله طاوَايََرّ ار وا 4”» فلك أن تمعل لالإمان) مفعولاً معه» ولك 
أن تنصبه باعتقدوا مقدرًاة 

فإن كان الفعل غير صالح للعمل فيما بعد الواو» ولم تصلح «مع) ف 
موضعها ‏ تعيّن إضمار فعل صالح للعمل”"؛ فمن ذلك قول الشاعر””©: 


.551١ :؟05١‎ 

0 أي: إلى آخحر المسألة. 

فت الت رك 

(4) سورة يونس: الآية ١/ا.‏ 

(ه) ك2 ن: و يك ْ 

() سورة الحشر: الآية 8. 

00 زيد هنا في ن: فيما بعد الواو. 
(6) تقدم في ص .١١17‏ 


بحسن 


زذلة". حملا 'الفاتيات: - روت وين -وركهة الحواحب والعرونا 
لأن رََجنَ غير صالح للعمل في العيون» وموضع الواو غير صالح لمّع» 
انتهى. 
فأمّا قوله «لأنٌ أجمعّ لا يُنصب”" إلا الأمر والكيد ونموهما» فهذا"' على 
المشهور في اللغة» لا يقال: أُجمَعتْ شركائي» إنما هي"' بمعين عزمٌ» يقال أجمع 
أمرّه: إذا عزمَ عليه وجَمّعَ بمعى ضَمّ المفترق”©» يقال جمعَ الدراهم: إذا ضمّهاء 
والشركاءً: ضَّمّهم فعلى هذا يقال: جمَعتُ شركائي» لا أَجمَعتْ شركائي» وقد 
3 أن أجمع معن حَمّعٌ قال أبو 3 
فكأئها الحم حَرْمٍ ُبايع وأولات ذي العرجاء نهب مجمع 
أي: مضمومٌ ما تفرق منه» ومُحْمّع: اسم مفعول من أجمعء فعلى هذا يقال: 
أَجمَعتُ /ش ركائي» وإذا جاز ذلك أمكن عطف الشركاء على الأمرء ولم يُحتج إلى [4: ؟١7/ب]‏ 
تأويل الآية» وإنما تُوَوّل على أنها من هذا الباب على المشهور من اللغة. 
فإن قلت: إذا كان مذهب الجمهور أنه لا تكون واو مع إلا حيث يصلح 
العطف ففي هذه الآية لا يصلح العطف على مشهور اللغة؛ فكيف أجزتم فيه أن 
تكون واو مع؟ 


() لا ينصب ... لا يقال أجمعت شركائي: ليس في ك2 ن. 

(0) في المخطوطة: هذا. 

(0) إنما هي ... ضم المفترق: ليس ف ح. 

(:) ن: المتفرق. ش 

(ه) حكى ذلك ابن حبيب. شرح أشعار الهذليين ص .١7‏ 

() شرح أشعار الحذليين ص ١7‏ وإيضاح الشعر ص ١84‏ وفيه تخريجه. كأنها: أي الجمر. 
والحزم من الأرض: الغليظ المتماسك المرتفع. ونبايع: موضع. وأولات ذي العرجاء: 
أماكن؛ والعرجاء: أكمة وهضبة؛ وأولاتما: قطع من الأرض حولاء وقيل: ذو العرجاء: 
أرض مُرَّينة. وهب مجمع: إبل انتّهبت فأجمعت. 


رضنل 


قلنا: إن كان لا يصلح العطف على «أمركم») فيصلح العطف على الضمير 
ف فأجمعوا؛ إذ قد فصل بينهما بالمفعول» وقد قرأ برفع «إوشركاؤكم» عطفًا على 
الضمير يعقوب الحضرمي” ". 

وأما قوله بإضمار الفعل حوارًا إذا كان لا يعمل فيما بعد الواو وتتقدر الواو 
بمع» ووجوبًا إذا كان لا يعمل فيما بعدها ولا تتقدر مع وتحويزه في (وشركاءكم) 
و(الإيمان) أن يكون مفعولاً معه, وعلى إضمار الفعل» وتعبينه الإضمار في: 


نحشت المواحب والعيُونا 
ففي الحمل على إضمار الفعل اللائق خلاف: 


ذهب أبو عبيدة”"' وأبو محمد اليزيدي والأصمعي والحرمي والمازن والمبرد'”© 
وجماعة إلى أن الثاني معطوف على الأول» ويكون العامل قد ضُمّن معنّى يتسلط به 
على المتعاطفين؛ قال أبو عمر في «الفرخ»: يجوز ف العطف ما لا يحوز في الإفراد؛ 
نحو: أكلت خبرًا وليكاء وأنشدة©: 
ليث" . روك .“قن غذا لهم يكنا وهنا 


ل 4 فس ضام )ه٠5‏ 
إذ ضمن متقلدا معئ حاملاء وضمن يجدع ف قوله ِ 


تَراهُ » كأن الله يُجِدَعٌ أنفَهُ ١‏ وعيئيه إن مُوْلاهُ ثاب لهُ وَفَرُ 


.88 النشر 7: 585”. وقرأ يما آخرون. معجم القراءات القرآنية ل:‎ )١( 

( مجحاز القرآن ؟: 5/8. 

(") المقتضب 7: ١ه‏ والكامل ص 4775 /الا1؛ 875. 

(:) هذا بيت يتيم في شعر عبد الله بن الرُبَعْرَى ص 277 وهو بلا نسبة في معان القرآن للفراء 
١١١ :١‏ والكامل ص 475 2410 2870 والمقتضب ”5: ١ه.‏ وعجزه ف إيضاح 
الشعر ص الاه. 

وم اليك من آبيات: لقال بن الطيناة <ق كران كن واد مع ور لاني و اغالين 
تعلب ص 755 والخنصائص 5: .47١‏ ثاب: رجع وعاد. والوفر: هو من المال والمتاع 


الكثير الواسع. 


١: 


معنّى يُذهبء لأنه إذا جَدَعَّ أنفه فقد أُذهبّه ومن تُسمع معنى تعلم في 
5 لق 
قول الشاعر 


تسمع للاحشاء منه لعَطا وفقي اليدين حسأة وبدّدا 


ءءء 


فكلا فرُوعٌ 5 2 اس بالجلهكين ظبِاؤُها وتعامها 
وضمن ررك و0 لأنْ الترحيج تحسين» وضُمَن يُحَلِينَ معنى 

يُعطَين ويُناوَلنَ في قوله"”" 

غرائرٌ في كن وصون ونعمة يُحَلَيْنَ ياقوئًا وشَذرًا مُفقرا 

وريح سنا في حُقة حميريّة ‏ تُخصُ يمَفروك من المسك أذقرا 
وذهب الفراء''» وجماعة من الكوفيين» والفارسئي””'» وجماعة من 


. 8 
البصريين” '» إلى أن ما جاء من هذا النوع محمول على إضمار فعل مناسب لتعذر 


:7 وأمالي المرتضى‎ ١74 والنصائص 7: 477 والتمام ص‎ ١77 :1 معان القرآن للفراء‎ )١( 
اللغط: الأصوات المختلطة. والحسأة: اليبس والتصلب. والبدد: التفرق. ك» ن:‎ 8 
جحشأة. وروي «صردا» في موضع (رلغطا».‎ 

(؟) هو لبيد. ديوانه ص 198 وإيضاح الشعر ص 0/١‏ وفيه تخريجه. الأيهقان: جرجير البر. 
وأطفلت: ولدت فصار معها أطفالها. والجلهتان: جانبا الوادي. 

() هو امرؤ القيس يصف الظعائن. ديوانه ص 54. والكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية. 
والشذر: قطع الذهب. والمفقر: المصوغ على هيئة فقار الحرادة؛ وهو مريّع. والسنا: ضرب 
من الطيب. والحقة: وعاء منحوت من الخشب والعاج وغيرهما. وخص الحقة الحميرية لأن 
أكثر ملوك العرب من حميرء فحقّتهم تخصّ بأطيب الطيب. والمفروك: المسك الذي فتّقت 
نافجته فانتشرت رائحته وقويت. والأذفر: القوي الرائحة. 

.155- ١117 :# 2117١ :١ (؛) معان القرآن‎ 

.588- 588 :5 2١15 - "١١ :١ والحجة‎ ١96 - ١54 (ه) الإيضاح العضدي ص‎ 

.١18٠١ - ١78 والتمام ص‎ 1737 - 171١ :” الخصائص‎ )1( 


١ 5 


5: 


عطفه على ما قبله؛ فيصير من عطف الجمل» فيضمرون: ويفقأ عينيه» وئرى في 
اليدين» وباضت تُعامهاء ا وكجلن ا 
واحتج هؤلاء على المنع من عطف الاسم على الاسم 0 قبله بأنه لا 


يسرع: : عَلَفتها ماء وتبئا كما يقال: عَلَفتُها تبئًا وماء» قال الشاعر””) 
فلنياة +" :وام ٠‏ ماركا حن شتت هَمَالَةَ غيناها 


١ 8 .‏ 
فلو كان على التضمين لحاز هذا العطف» ولا حجة في قول المخطيئة"” 
سَقَرًا جارك العَيْمانَ لما جَفَوئَهُ ‏ وقَلْصَ عن برد الشراب مُشافرُة 
سَنامًا ومَحْضًا أنبنا اللحمّ » فاكتّسَت عظامٌ امرئ ما كاد يُشْبَعُ طائرة 


1 0 1 5 8 ع 
فالرواية المشهورة” ': قَرَوًا جارّك؛ وعلى تقدير صحة رواية سّقَوًا فلا حجة 
فيها؛ لأنهم كانوا يذيبون السّنام في الحض ويشربونه. 


دين 
ويَمنَعُهُنَ أن2 يأكلنَ منهُ ‏ حياة يد ورجل تُركضان 


)١(‏ لم يذكر الفعل المضمر في بيت امرئ القيس» ولعل تقديره: ويشممن. 

() البيت لبعض بن أسد يصفف فرسه كما في معاني القرآن للفراء 2١4 :١‏ وفي ": ١54‏ 
قال: وأنشدي بعض بن دبير. وهو في إيضاح الشعر ص 077 وفيه تخريحه. شتت: 
صارت. وهملت العين: أرسلت دمعها مدرارًا. 

(م) الحطيئة. ديوانه ص 70 والمقتضب 7: ١ه‏ - 5ه وتأويل مشكل القرآن ص ١54‏ وأسرار 
البلاغة ص //. العيمان: المشتهي للْبن سقي الماء في الشتاء فقلصت شفته من شدة البرد. 
ومشافره: شفتاه؛ والمشافر للإبل. و اليلد اللبن ما لم يخالطه الماء. والطائر: البطن. 

(:) هي رواية المصادر السابقة. 

(ه) ديوانه ص 197. الضمير في يمنعهن يعود على «الطير) المذكورة في البيت الذي قبله. منه: 
من قرنه الذي صرعه ولم يجهز عليه. والركض يكون بالرحل؛ والضرب باليد. ٠‏ 


١5 


لحواز أن يكون تركضان صفة للرّجْلء وتَنّى لأنه يريد الرّحلَينء كقوهم: 
١ 0‏ 
عن حَسنَتانء كما قال امرؤ القيس" ' 
وعين لما حدرة بدرة شقت) ماقيهما ‏ من أنخخر 


والذي يدل على التضمين ويقطع ببطلان إضمار الفعل م فق 
ور عياف ول ارس 1 


[و] 0 


٠.‏ 3 1 2 آئ رو -. بي 2 مم 
ونابغة الجعدي بالرملٍ بيته عليه صميح 3 ترا وجندل 


02 


مه م 


ضْصّ صفيح معى ستر» وكأنه قال: سترٌ من ثراب وجَنْدَل. 
وإذا كارا قل مغر “نايا تعلق العامل ل حفيشين بولا يز فا 
ع 500 
عطقو نا يدخ يتطهون اول واتزي اعد الو 


)١(‏ يصف عين فرس. ديوانه ص ١55‏ وإيضاح الشعر ص 317 وفيه ص حدرة: مكتنزة 
ضحمة. وبدرة: تبدر بالنظر إليهاء أي: يبدر نظرها نظر الخيل. وشقت شقت مآقيها من أخر: 
يعن أنها مفتوحة واسعة. والمآقي: جمع مأقي العين» وهو طرفها المؤخر. 

() ديوانه ص ١5١‏ وأبيات المغن /: 8*1 - 358 [855]. الصرمة: القطعة من الإبل. 
والسبب: العهد والحبل. ن: لها سميت. ك: لها سمت. وفي الديوان: لها شنب. 

(" الواو ليست في المخطوطات. والبيت أنشده سيبويه في الكتاب ": 271414 وعجزه فيه 
(رعليه راج من طقيع نومع ). وقال الأعلم في شرح أبيات الكتاب ص 455 : ريروى: 
(«عليه صفيحٌ من راب وجَندّل». وروي آخره في أمالي ابن الشحري ؟: :77٠١‏ مُنَضد. 
وهو لمسكين الدارمي من قصيدة عينية كما في شرح أبيات سيبويه ؟: 7114 وفرحة 
الأديب ص ١75‏ - 117 والخزانة 5: .٠١١‏ الصفيح: الحجارة الرقاق العراض. 

(:) البيتان ا ٠‏ من شرح اختيارات المفضل [اللفضلية ١‏ ؟]؛ 
وعجز الأول فيه: «روقد حان من بحم الشتاء خحفوق». وفيٍ إيضاح الشعر ص لاه أن أبا 
عبد الله اليزيدي أنشدهما عن الأحول. المستنبح: ابن سبيل يطلب مثوّى يقصده؛ وقد ضل 
عن الطريق» فيحكي بصوته نباح الكلاب طمعًا في أن يكون في جانب من جوانب 
السمت الذي يريد كلب يجيبه فيعدل إليه. ودعوته: أوقدت له نارًا يستضيء بما. 
والعرنين: الصدر من الليل. 


١ 7/ 


[4: *''إ/ب] 


ومُستبح يقد مدر .ا معوقة. - :وفك ان من سارف العفاف ملو 

يُكابدٌُ عرنيئا من الليل باردًا ككف رياح تُوبَهُ وبروق 
فالرياح نكف الثوب لا البُروق» لكنه عطفها على الرياح لالتباسها بما. 
وما يضعف مذهب الإضمار أنه جاء منه ما هو بعد مخفوض الإضافة» نحو 


0 


شرَان:” آلباة: تمر يرافظ 
لأنه إذا أضمر وأكال تَمْر كان قد حذف المضافء ولم يقم الثاني مقامه مع 


أنه لم يتقدم له ذكر في اللفظ» وهو غير سائغء وأنه جاء منه ما هو مخفوض بحرف 


اس( 

جره نحو قوله : 
فلما دعت شيبا بجنب عئيزة مُشافرُها قي ماء مُزن وباقل 
ٍ- - - 5 م 2< 5 حار 


/فروشيب» في الماء لا في النبت» فإن أضمرت ورَعَت في باقل كان من قبيل: 
(خخير » عافاكَ اللم)”'"» وهو في غاية الشذوذ. 

واخملف في هذا النوع من العطف أهو قياس أم سماع””» والأكثرون على 
أنه قياس» وضابطه أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنّى عام لهما. 


2917 :١ الرجز بلا نسبة في الكامل ص ”477) 41/7) 8737 والمقتضب ؟: ١ه والحجة‎ )١( 


4: 588 واللسان(زحج). الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حى 

)١(‏ البيت للراعي. ديوانه ص 77 [ط. بغداد] وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص 4 4. أبقل 
المكان فهر باقل: حرج بُقله. وفي الديوان: «شيبي»». 

(6) روي عن رؤبة أنه كان يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: خير» عافاك الله. الكامل ص 
7 وسر صناعة الإعراب ص ١77‏ والخصائص :١‏ 2580 ؟: .58١‏ وفي شرح 
الأبيات المشكلة الإعراب ص 57: خير والحمد للّه. 

(؛) الإيضاح العضدي ص ١550‏ والححة 4: 185. 


١4 


ص: والنصب في حَسبك وزيدًا درهم برمُحسبُ» منويّا وبعد ويلّه وويلاً 
له بناصب المصدرء وبعد ويل له ب«ألرَم» مضمرًء وفي: رأسّه والحائط, وامرأ 
ونفسّه. وشأئك والحج - على المعيّة» أو العطف بعد إضمار «دّغ في الأول 
والثابئء وررعليك, في الثالث. ونحو «هذا لك وأباك» ممنوع في الاختيار. 

ش: قال سر0"©: «ومن نّم قالوا: حَسبك وزيدًا درهمٌ» لَمّا كان فيه معنى 
كفاك» وقَبّحَ أن يحملوه على المضمر - نوَوًا الفعل» كأنه قال: حَسَبِك ويحسب 
أخاك درهبٌ وكذلك: كَفْيُكي انتهى. كفيك هو من كفاه يكفيه» وكذلك 
قَطّكء تقول: كفيك وزيدًا درهم» وقطْكَ وزيدًا درهمء وقال”©: 
السو اق ل ناد متك افجسلف: والصحاك +سيفي. امهند 


ولق :هذا موتيات :الفطول عه بتري اودري لأن المفعول معه لا 
يعمل فيه إلا الفعل أو ما حرى بحراه» فليس حَسبْك مما جرى بحرى الفعل. 

وأمّا ما قاله ابن عَطَيّةا' من أن الكاف في موضع نصب فلا يصح؛ لأن 
حَسبك إضافته محضة؛ إذ ليس باسم فاعل ولا مصدرء وإنما جاء س به حجة 
للحمل على الفعل للدلالة» فحَسبّك يدل على كُفاك. 

ويُحسبُني مضارع أحسَبّني فلان: إذا أعطاني حي أقول حَسبي» فالناصب 
2 هذا فعل يدل عليه المعيى» وهو في كفيك وزيدًا درهم أوضح؛ لأنه مصدر للفعل 
المضمرء أي: ويكفي زيداء وف قَطْكَ وزيدًا درهم التقدير فيه أبمّد؛ لأن قَطْكَ 


.”٠١ :١ الكتاب‎ ( 

(:) صدر البيت: «إذا كانت اليحاء والْشقّت العّصامم. نسب في ذيل الأماللي ص ١4١‏ لحرير» 
وليس في ديوانه قصيدة من هذا البحر على هذا الروي. وهو بلا نسبة في الأماللي ؟: 51" 
والسمط ص 884 والتمام ص 7١‏ وشرح أبيات المغي /ا: ١91-191‏ [791]. 

(م) المفصل ص 76 - /ا/ا. 

(؛) المحرر الوحير ؟': 45 5. 


ريل 


[؛ :14 ؟/] 


ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه”'» إنما هو ناصب مفسر من حيث المععى 
فقط. وفي ذلك الفعل المضمر فاعل مضمرء يعود على الدرهمء والنية بالدرهم 
التقدم؛ فيصير من عطف الحمل. ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال لأن طلب 
المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى بحراه ولا عمله؛ فلا 
يُتَوَهّم ذلك فيه. 

وزعم الرّجَاجٍ أن حَسْبك اسم فعل؛ والكاف في موضع نصب. وهو خطأ 
لدخول العوامل عليه؛ تقول العرب: بحسبك درهمء وقال تعالى 99 فَإِرَ حَسْبَكَ 
0 

فإن قلت: إذا دخلت عليه العرامل يكون غير اسم فعل»؛ وإذا لم تدحل كان 
اسم فعل» كَرُوَيْدَ وبَلَه؛ ألا ترى أنهما إذا كان بعدهما مخفوض لم يكونا اسم فعل» 
وإذا لم يجئ كانا اسمي فعل. ٠‏ 

فالجواب: أن رويد 1 جاءا ف مكان تعن أن يكونا فيه اسمي فعل» 
وحَسبك /لم يقع في مكان يتعين فيه أن يكون اسم فعل» فبان الفرق. 

وقوله”” وبعد ويلّه وويلاً له بناصب المصدر قال س"©: «وأمًا ويلا له 
وأخافف وويله اناه دكانتضيى :عن تمش الفعل" الذي تصبية: كانه اقال+ رمه الله 
ويلّه وأبام» انتهى» لا امتنع أن يُحمل على المخفوض”” وعلى ويلاً لأنّ المع" 


)١(‏ شيء من لفظه ... وفي ذلك الفعل المضمر: سقط من ن. 

(0) سورة الأنفال: الآية 1". 

(0) وقوله وبعد ويله وويلا له ... لا من الواو نفسهاء بخلاف واو مع: سقط من ح. 
() الكتاب .”١٠٠١ :١‏ 

(ه) المخفوض ... ألزم الأول وقوله: سقط من ن. 

69 لأن المع ... وكأنه قال ألزمه الله ويلاً: انفردت به د. 


١4 


يأباه حُمل على الفعل الذي انتصب عليه ويلا وكأنه قال: أَلرَمّه اللّهُ ويلا وأخحاه» 
ويكون معطوفًا على مفعول ألزمَّ الأول. 

وقوله [وبعد]”) ويل له برألزق مضمرا قال 0 رروإن قلت ويل له 
ونأ شين الأ افيه ذلك اليو اننهى 1 الك فلتتتويل له بولق الله الول 
آباوة .وول على هذا الفعل ويل له لاله ق مغن التضوب النائ هوه ويلا له 

وقوله وفي رأسّه إلى قوله والثانيٍ قال س””: «ومن ذلك: رأسّه والحائطء 
كأنه قال: َل أو دَعْ رأسّه مع الحائط» فالرأس مفعول» والحائط مفعول معهء 

ومن ذلك قوهم: شأئك والحجٌ» كأنه قال: عليك شأئك مع الحج. 

ومن ذلك: امرأ ونفسّهء كأنه قال: دع افر نفيك" قضارت الوافق 
مععى مع كما صارت في معن مع في قرلهم: ما صنعت وأباك. 

وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعين» فهو عربي حيدء كأنك قلت: عليك 
رأسّكء وعليك الحائطٌ» وكأنه قال: دع امرأ ودَغ نفسّه فليس يُنقض هذا ما 
أردت في معئ مع من الحديث) انتهى. 

وف تحويز س كون المنصوب في هذه الل على المعية رد على من يعتقد أن 
المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل. 

وهذا كله مقيسء أعبن المعطوف والمعطوف عليهء لك أن تقول: زيدًا 
وعمراء وما كان نحوهء على إضمار الفعل الذي لا يظهر. 


)١(‏ وبعد: ليس في المحطوطات»؛ وقد سبق في الفص. 
)2( الكتاب .7١١ :١‏ 

فيه الكتاب "7:١‏ - ه70 ؟. 

(:) الذي في الكتاب: مع نفسه. 


[114:4/ب] 


فإذا عطفت فالمعن: دغ رأسّه مع الحائط» وائرك الحائط ممّ رأسهء فالرأس 
والحائط متروكان» وهذا المع بعينه هو معئ مع, ولا فرق بينهما إلا أن مم يُفْهُم 
منها أحد المعاني الي لجمليا” لو انه وه عونا و" بوتنو كايك 
الواو عاطفة احتمل الكلام إلا أن”' تكون قرينة» فيكون ذلك من حارج لا من 
الواو نفسهاء بخنلاف واو مع. 

وقوله و«عليك» في الثالث يعن أن المحذوف في”' قولهم شأئك والحَجّ هر 
لفظ الإغراءء وهو عليك؛ بمعئ: الْرَمْ شأئك والحَجٌ وغر المصنفى” في أن جعل 
الناصب لشأنك عليك محذوفة تمثيل س ذلك بِعَلّيك في قوله «رومن ذلك قولهه'”: 
شأئك والحجّ كأنه قال: عليك شأئك مع الحج). 

وهذا الذي قدّره س هو تمثيل وتقدير معئى لا تفسير إعراب» وتفسير 
الإعراب هو: الْرَمْ شَأئك؛ وهذا قدّره النحويون» وقالوا: لا يُضمر عليك؛ وإنما 


يضمر الفعل. 


ويظهر لي في”' تعليل ذلك أنه لما كان أصل العمل في المفعول به للفعل» 
وأنابوا عليك منابه لكونه اسم فعل» وكان قياسه ألا يعمل - لم يتصرفوا فيه 
|تصرف الفعل؛ لأنه فرع عنه» فلم يجيزوا إعماله مضمرًا لئلا تساوي الفروع 
الأصول؛ ألا ترى أن «ما» لا شبهت بررليس» نقص عملها عن عمل ليس» و«لا» 
الي للنفي العام لما شبّهت برإن» نقص عملها أيضا. 


)١(‏ ن: في حيز. د: في خير. 
(0 ن: ألا. 

(م) في: سقط من ك. 

(:) ن: ومع النصب. 

لن4 ك: قرله. 

(5) ح: من. 


وقوله ونحو ررهذا لك وأباك) ممنوع في الاختيار قال س"": رروأمًا هذا لك 
وأباك فقبيح؛ لأنه لم يُذكر فعلاً ولا حرفا فيه معى فعل حي يصير كأنه قد تكلم 
بالفعل») انتهى. 

قال المصنف في الشرح”": (كثر في كلام س التعبير بالقبح عن عدم الجوازء 
وقد استعمله قبل إذ قال في حَسبّك وزيدًا درهمُ: (لَا كان فيه معي كفاك وقبّح أن 
حملوه على المطتمر - كوا الففل)”".. :واستفمله أيَضنا هنا ولخاضل أن من قد 
أفصم أن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن مع الاستقرار لا يعملان في المفعول 
معه؛ لأنه حَكم على أن هذا لك وأباك قبيح؛ ومراده أنه غير جائز» ولو كان اسم 
الاقارة مانذا عت نسب التعول أمعه | ود" مطكق مين الاقط ار نعر ظلر فنك 
أو خرف جر لأجاز أن يقال: هذا لك وأباك» بين أن ينسب العمل لهذا أو 
تولك" . وقد احاز أبو.علن ني فول الشاص : 
مم ا و اكوا لهذا رداق مَطُويا وسربالا 

أن ينصب السربال ب(هذا) مفعولاً معه. 

وأحاز بعض النحويين أن يعمل في المفعرل معه الظرف وحرف الجر» 
انتهى. 

وقد تم الكلام على انقسام مسائل هذا الباب على ما ذكره المصدف إلى: 
واحب العطف؛ وراححه؛ وواحب المعية» وراجحهاء ومتساوي العطف والمعية) 


( الكتاب .”٠١ :١‏ 
لت ا راض" 

.7١١ :١ [فوة الكتاب‎ 

(:) ن: وما. 

(0) ح: أو لك. ك» ن: أو لكل. 
(5) تقدم في ص .٠١7‏ 


١47 


]/ 35: 4[ 


فصارت حمسة أقسامء وتقدم من تقسيم أصحابنا إلى واجب العطف» ومختاره 
0 المعية» ومتساوي المعية والعطف. وقسم شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن 
الضائع”" المسائل إلى ما قسمها المصنف. 

فالواحب المعية قوهم: حلست والسارية» وما زلتُ أسيرٌ والنيل؛ وذلك أن 
العطف هنا لو كان حقيقة من جهة المعئ لقبح من جهة اللفظ العطف على 
شمر عل آنه للا "قو ععلتن عدون والنينارية؛“لأنط عاد لا معن لاق هذا 
الموضع. 

والواحب التشريك: كل رجحل وتتكع: إوانع وقالك»: علدنا 
للصيمَري” ''؛ فإنه أجاز فيه المعية» والصحيح مذهب الجمهور. 

والراجح المعية: ما لك وزيدًا. 

والراجح العطف: ما لزيد وعمروء وما أنتَ وقصعة من تّريد. 

والمستوي فيه العطف واللمعية: ما صنعت أنت وأبوك» ولو تُركتْ هي 
وفصيلها لَرّضعها. انتهى ملخصًا غاية التلخيص. 

ص: وف كون هذا الباب مقيسًا خلاف. ولما بعد المفعول معه من خبرٍ 
ما قبلّه أو حاله ما" له متقدٌ تقدّمًا : وقد يُعطى حكمٌ ما بعد المعطوف, خلافا لابن 


كيسان. 


على السماع. والصحيح استعمال القياس فيها /على الشروط المذكورة» انتهى. 


() انظر شرح الحمل له ؟: ق 557/أ - 574/أ. 
(0) التبصرة والتذكرة ص /ا8؟. 

60 ك ح: أو ما. وقد سقط «ما» من د. 
5"173:5؟. 


١.5 


وقال أبو الحسن” ': «رقوم يقيسون هذا في كل شيء؛ وقوم يقصرونه على ما 
سمع منه». قال ابن عصفور: «ويعينٍ بالذين يقصرونه على السماع أهم لا يجيزون 
ذلك إلا حيث لا يراد بالواو معي العطف المحض؛ لأن السماع إنما ورد به هنالك. 
ويعين بالذين يقيسون أنهم يجيزون ذلك حيث يراد به مععئ العطف الحض ”© نحو: 
قام زيدٌ وعمرًاء وحيث لا يتصور معين العطف أصلاء نحو: قعدتُ وطلوعَ 
الس اعهى: 

وقال الفارسي في التذكرة: «من لم يقس يقول إن الواو حرف غير عامل 
كما أنْ إلا حرف غير عامل؛ وقد وصل الفعل بكل واحد منهما إلى ما بعده؛ 
فكما لا يقاس على إلا غير الاستثناء كذلك لا يقاس: استوى الماء والخشبة» إلا ما 
سمع. والذي يقيس يقول: إِنْ الواو حرف قد أبدل من الباء في نحو: واللهء وف 
نحو: لك الشاء شاه ودرهمء أي: بدرهمء فلما أشبه الباء في هذاء وقاربه في المعى 
أبمكاء خكلة عث لارف الوم 

قال ابن عصفور: «والصحيح عندي أن ذلك لا يقاس في كل شيء» فلا 
يجوز انتصاب الاسم على أنه مفعول معه حيث لا يُتصور معن العطف أصلاً؛ لقيام 
الأدلة على أن واو مع واو عطف في الأصلء ولا حيث يراد معى العطف المحض؛ 
لأنه لا موجب إذ ذاك للعدول عما يقتضيه العطف من المشاكلة إلى النصب”"» مع 
أن العرب تؤثر المشاكلة على غيرهاء وإنما يحوز ذلك حيث يدخل المعطوف بالواو 
معين المفعول به؛ لأنْ دحول ذلك المعى فيه هو الذي سرغ نصبه» انتهى. 
)١(‏ الإيضاح العضدي ص ١550©‏ والححة 4: 589. 


(0) المحض: انفردت به ح. 
() ح: مع النصب. 


١. ه‎ 


[؛ :هة؟'اب] 


وقال الأستاذ أبو علي" ': «م كان العطف نصًا على معنّى مع» وكان 
حقيقة ف المع - ضَّعْفَ النصبء كقولك: قام زيدٌ وعمرٌوء فهذا لا يقال بالنتصب 
إلا إن سُمع» ومنه على ما زعم قول الشاعر””: 
فالشمسُّ طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك تُجومٌ الليلٍ والقمّرا 

أي: مع القمر. فإذا كان العطف ليس بنص في المعى» أو كان محارًا - قوي 
النصب على” " المقعول معه». 

قال: «وفٍ هذين ينبغي أن يكون الخلاف, أقياس هو أم لا». قال: «ومثال 
الأول: استوى الماء والمخشبة» ومثال الثاني مشيتٌ والنيل». 

قال: «رفما حكى الفارسي في الإيضاح”” أنْ قومًا يقيسونه وآتحرين! 
يقصرونه على السماع ينبغي”' أن يكون مخصوصًا يهذين القسمين لا بالقسم 
الأول» فإنه ليس .مقيس أصلا». ظ 

وقال ابن هشام الخضراوي: المفعول معه اختلف: هل يقاس أم لا. 
والقيّاسون احتلفوا: فقيل: في كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجحازّاء وقيل: قياسه 
في امحازء وسماعه في العطف الحقيقي. 

ومذهب الفارسي عدم القياس؛ والنصب”" بما قبل الواو من فعل /أو معناه 
بتوسط الواو فيما حاء منه» وأنه لم يجز منه شيء إلا مع صلاحية العطفء فلا يجيز: 


( 


)١(‏ شرح الحمل لابن الضائع ؟: ق 717؟7/ب» وأقواله التالية فيه أيضًا بلا فواصل بينها. 

(0) هو حرير يرثي عمر بن عبد العزيز. الديوان ص ”7 والكامل ص 88#. كء ن: 
والشمس. 

(م) ك ن: مع. 

(:) الإيضاح العضدي ص 56 .١‏ 

(0) الذي في المخطوطات: وآخرون. وفي شرح الجمل لابن الضائع: وآخر. 

() الذي في المخطوطات: فينبغي. صوابه في شرح الحمل لابن الضائع. 

و0372 الإيضاح العضدي ص ١57”‏ والمسائل البصريات ص .70٠١‏ 


١5 


حلست والسارية» أي: مع السارية؛ لأنه ليس في .معئ المعطوفء ولا: حلست 
وطلوعٌ الشمسء وإن قلت مع طلوع الشمسء ولا: أنت وشأئك؛ بالنصب؛ لأنه 
لم يتقدم فعل» ولا: قام زيدٌ وعمرًاء وإن كان سُمع فيما هو في معناهء إلا أنه لا 
يقيسه وعلى هذا أكثر النحويين؛ وهو ظاهر مذهب الكتاب”". 

وأمّا نصبه بفعل ظاهر أو مضمر فنص من س”" لا يحتمل تأويلاء ونصبه 
بمعيى الفعل فيه احتمال. وقد أجاز جماعة ما ذكرت عن أبي علي منعه» والنص 
معدوم ف كل ما حالف شروطه. 

وزعم السيراف أنّ: استوى الما والخشبة» وحاء البردُ والطيالسة - لا يحوز 
فيهما إلا النصبء وهذا مطرد في كل ما كان الثاني مؤثرًا للأول» وكان الأول 
سببًا له» فالبرد سبب لاستعمال الطيالسة» وإذا قلت: جعت وزيدًا - أي: كنت 
السبب في بحيئه - فلا يجوز فيه إلا النصبء وهذا القول قول أبي العباس"" وأبي 
عمر. ونحو هذا: ما زلت وعبدٌ الله حي فعل 7 فألزموا النصب هناء ولم يحيزوا 
العطف؛ لأنّ المعئ ليس عليه؛ والقصد الإعلام بتأثر الثاني عن الأول عندهم. 

وغيرهم يرى جواز العطف في هذا؛ لأن كل واحد منهما مشارك للأول في 
الاستواء وابحيء وإن كان في الثاني بعض تحوز. 

ورأيت الشلوبين يجيز القياس في هذا النوع» وفي قولهم: ما زلت أسير 
والنيل؛ لأنْ العطف ف هذه الأشياء يجوزء فينبغي أن يقاس عليه. 

ورأيت لغيره من المتقدمين من أصحابنا مثل هذا فيما يقبح عطفه من جهة 
اللفقل "لا العى؛ غيو ها صحعت وويداء ومالك وَزْياة لان الفط علق الضمير 


(ى الكتاب :١‏ 7591 -539584؟. 

م الكتاب :١‏ /وى /3711 د لل 

(م) الكامل ص 24377 41755. 

(:) الذي في المخطوطات: قعد. والتصويب من الكتاب :١‏ 588 والكامل ص 577. . 


١ / 


[؛ :35/] 


المرفوع دون توكيد وعلى ضمير الخنفض على الإطلاق قبيح؛ فيقيسون في هذا 
الموضع لاختلال العطف. 

وهذان دهان ليسا مالؤريه عن جلة التعدين» .وله مدهب السهراق 
مشهور عمن كان قبله» والاتفاق”" على أَنْ هذا مطرد ف لفظ الاستواء واحيء 
والصنع وفي كل لفظة سمعت. 

وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع ما في معناه وإن لم يكن من لفظه؛ 
فتقين وصل على جاءء ووافقَ على استّوى؛ وفعّلت على صُنّعت. 

ودكريض ”الو أركت الناقة وقصيلّها لَرَضَّعهاء وما زلت وزيدًا حى فعل. 
وهذا يجب نصبه ف قول السيراتي. 

وما أنت وزيدًاء وكيف أنت وعبد الل الأكثر في كلامهم في هذين الرفع» 
وقليل منهم نصب بإضمار: ما كنت» وكيف تكون؛ لاستعمالهم (كنت) بعد 
(رما»» وررتكون» بعد رركيف» كثيرًا. 

وذكر”": ما لَكَ وزيدًاء وما شأئك وعبدَ الله مما لا يصح فيه العطفء فإذا 
قلت: ما لزيد وعمروء وما شأن زيد وعمرو - لم يجز فيه إلا الخفض؛ إلا في لغة 
/من يقول: 57 2 5000 ما كان شأئك؛ وما كان لزيد. 

وحكى””: حَسبك وزيدًا وزيدٌ درهم» وحعله على تقدير: يكفي. وويلاً له 
وأباه» على العطف» أي: ألرّمه الله ويلاً له» وألرّم أباه. ووّيل له وأباه» بالإضمارء 
أي: وألرّم أباه الويل. 


(0) ح: ولا اتفاق. 


م الكتاب :١‏ /3791 7598. 


(م) الكتاب لي 3 
49 الكتاب :1١‏ ١٠ال.‏ 


فهذه الفصول هي الحائزة في هذا الباب» وكذا ما في معناهاء وما يمكن أن 
يقاس عليه وليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغي أن يحوز. 


وقوله ولمًا بعد إلى قوله متقدٌّمٌ(© 


مثال ما هو خخبرٌ لما قبله: كان زيدٌ 
ول العتمناء لتقا شر #الا وام عند عغالة زو تدم لقلكة كان ازية مهما 
وعمرًا. ومثال ما هو حال لما قبله: جاء البردٌُ والطيالسة شديدًاء فشديدًا حال من 
البرد» وهو مفرد كحاله لو تقدم فقلت: جاء البردُ شديدًا والطيالسة. 

وقوله وقد يُعطى حكم ما بعد المعطوف أي: وقد يعطى الخبر والحال مع 
المفعول معه حكمّهما بعد الاسم المعطوف عليه بالواو؛ فيطابق الاسم والمفعول معه 
كما يطابق الاسم والمعطوف عليه؛ فتقول: كان زيدٌ وعمرًا مذكورين» وجاء زيدٌ 
وعمرًا ضاحكين» كما تقول: كان زيدٌ وعمرّو مذكورّين» وحاء زيدٌ وعمرو 
ضاحكين» وهذا مذهب الأخفش» واختاره المصنف» والإفراد معهما أولى كما 
يكون ب«مع». 

وقوله خلافا لابن كيسان يعن أن ابن كيسان لا يحيز مطابقة الاسم 
لفون هلق الغية اق ير وإلتال »يل لك حمل ذلك إل تمطابقا امم وده 
دون ما بعد واو مع؛ قال المصنف في الشرح”": «وجما يدل على أن مع يكون ما 
بعدها بمّزلة المعطوف بالواو قول الشاعر””": 
مَشَقَ امُواحرٌ لَحْمَهُنَ مَمَّ السّرى 2 حى ذَهَِنَ كلاكلا وضُدُورا 

507 5 0 8 مم 50 

أراد: مقت المواجر والسرى لحمهن» فأقام مع مقام الواو» انتهى. 

وهذا لا ينهض أن يكون حجة على ابن كيسان. 
() هو: ولمًا بعد المفعول معه من تبر ما قبلّه أو حاله ما له متقدمًا. 


م 557:5 


(م) جرير. الديوان ص 7717 والكتاب :١‏ 1517. 


١. 


وإحراء مع بحرى الواو العاطفة فيراعى بحرورها مراعاة المعطوف فيه خلاف: 
أحاز الكسائي وهشام: عبد الله معّ جاريته قاعدان» على أن مع محمولة على الواو 
والتقدير: عبدُ الله وحاريُّه قاعدان'". وأبطل هذا الفراء. وأجاز الكسائي 
وأصحابه: اختصمٌ زيدٌ مع عمروء بمعين: احتصم زيدٌ وعمرّوء ولم يجزه الفراء. 

والذي نختاره مذهب ابن كيسان؛ لأن باب المفعول معه بابْ ضيّق» وأكثر 
النحويين لا يقيسونه. فلا ينبغي أن يقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع 
فخ العري 

فرع: يجوز الفصل بين الواو العاطفة وبين معطوفها بالظرف» فتقول: قام 
زيدٌ واليوم عمروء وضربت زيدًا واليوم عمرًا. ولا يحوز ذلك في الواو الي .معن مع 
لا بظرف ولا بغيره» فإذا قلت قام زيدٌ وعمرًا فلا يحوز فيه: واليومً عمرًا؛ لأنه قد 
صار متزلة مع عمرو كاحار وانحرورء فمنعوا الفصل بينهما. 


() على أنْ مع ... وجاريته قاعدان: ليس في ك» ن. 


١ةهث‎ 


ص: باب المستثنى 


/وهو المخرج تحقيقا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بالا أو ما بمعناها [4 :76/ب] 
بشرط الفائدة؛ فإن كان بعض المستدنى منه حقيقة فصل وإلا فممَطعٌ مقدز 
الوقوع بعد لكن عند البصريين» وبعد سوى عند الكوفيين. 

ش: جرت عادة النحاة س'' فمن بعده أن ييَويوا هذا الباب باب الاستثناء؛ 
وكأن المصنف إنما عدل إلى باب المستثئ لأنه أحراه على ما قبله من باب المفعول 
معه؛ فكما برب لما بعد واو مع بالمفعول معه كذلك يَوٌبّ لما بعد إلا وما أشبهها 

وقوله وهو المخرّج جنس» يدحل تحته المُخرّج بالاستثناء» والْخرّج 
بالتخصيصء وغير ذلك من المخصّصات. 

وقوله تحقيقًا مثاله: قام إخوئك إلا زيدًا. 

وقوله أو تقديرًا هو الاستثناء المنقطع؛ نحو قوله تعالى «إما لحم يد من عر إلا 
َم أكينَ 4"» فإنّ الظن - وإن لم يدخل في العلم تحقيًا - فهو في تقدير الداخل 
فيه؛ إذ هو مُستَحضّر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع» فهو حين استُثئي 
مُخرّج ما قبله تقديرًا. 

وأتى المصنف في الشرح”" بِمُثل من الاستثناء المنقطع» من ذلك الفائق ما 
قبله مع اتحاد الجنس» نحو: له 0ك إل لين ذكره لزاع" :قال مسقن ق 
( الكتاب 15: 5.08. 
(؟) سورة النساء: الآية :١©1/‏ 


50 ؟: 551. 
(:) معاني القرآن ؟: 78 ولفظه: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين من قبّل فلان. 


١٠١ 


لحرن "يفيف هنا لم يكن داخخلا فيخرج بإلاء لكنه في التقدير مخرج؛ لأن اق 
إذا اقنصر على مقدار .منزلة المنكر غيرّه» فكأنه قال: ال 
فبان بهذا أن ألفين عخرحان تقديًا. 


ممه 


ومن هذا العمل :جز إن وتارق إن أت ليم سُلْطقٌ إلا مَنِ أيَعَكَ من 
ألما 00 إذا الحظت في الإضافة معيئ الإخلاص» فلم يندرج الغاوون فيهم 
فيُخرحون» وتفاوت الغاوين أكثر من تفاوت ألفين بكثير””'» يدل عليه حديث 
بعث النار” "» فكأنه قيل: إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا على غيرهم إلا 
من اتبعك من الغاوين. وقد يُجعل متصلاً إذا كان العباد عامّاء والانقطاع قول ابن 
خحروفء والاتصال قول الزعخشري””) 

ومن المُخرّج تقديرًا إلا عَاصِمَ اا يمن أثر أله امن يحم 7# على 
الوجوه. فالتقدير: لا عاصم اليوم من أمر الله لأحد. أو لا ذكر العاصم 0 
معصوماء فكأنه قيل: لا معصومٌ عاصم إلا من رحم الله. 


(0 ”7: 7355-7556 بتصرف. 

(؟) سورة الححر: الأية 57. 

() لفظ المصنف هو: (وتفاوت ما بينهم وبين المخلصين أعظم من تفاوت ما بين ألفين وألف 
بكثر)» وهو أوضح من لفظ أبي حيان. 

(؛) عن أبي سعيد الخدري #5 عن الني يلل قال ««ريقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير في يديك. فيقول: أخرج بعت النار. قال: وما بَعْثْ النار؟ قال: من كل 
ألف تسعّمئة وتسعة وتسعين. فعندّه يُشيب الصغيرٌ» وضع كُل ذات حَدلٍ حَملهاء وئرى 
الناسَ سُكارى» وما هم بسكارَى؛ ولكن عاب الله شديد». أخرحه البعاري في 
صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قصة يأحوج ومأحوج :: ١١١ - ٠١9‏ وكتاب التفسير 
(سورة الحج) باب وترى الناس سُكارى 5: 27514١‏ وكتاب الرقاق: باب قوله عز وجل 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم» !: .١95‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ص )»٠١١‏ 
8 . 

(ه) الكشاف 9: 791. 

(:) سورة هود: الآية 47. 


١ ؟*‎ 


ومن ذلك المستثئ السابق زمانه زمان المستئى منه» نحو 38 ولا نَنَكِحُوأ ما 
كَكَمَّ #بآنُكُم يح ألِنسآ إِلَامَا مَدَ سَلّتَ 74" لم يدخل (ما قد سلف) فيما 
قبله» لكنه جائز أن تبقى المواحذة به فبيّن بالاستثناء عدم بقائهاء فكأنه قيل: 
الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف. 
ومن ذلك قوهم: لأفعلنٌ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذاء مثل به 
س”", ثم قال ”" :رد فآن أفعل كذا وكذا بمثزلة فل كذا وكذا + وهو ميق غلى 
حر ول فنا وكاب قال +تؤلكن حل ذلك أن افمزا جنا تكفا لوكا كان 
ل فرحا عاو يه بانه سهلة فر كان مز ضوف منود تقاف متطير :6 لخاد 
ن.توضع نضحب ولنلك اسعباح 1 إل زه ولك بذ افيل إا إن / تمل ) 
لأنه فعل» فلم يظهر فيه حكم الاستثناء. وفسره س بررحى تفعل»» وهو تفسير 
معئّى؛ لأن أن قد نصبت الفعل . فهو مصدر » فلم تدحل حي » فإنما الكلام 
على حذف مضاف » كأنه قال : لا أفعلٌ ذلك إلا وقتَ فعل » فيكون استثناء 
من عموم الحكم. 
وزعم المبرد أن هذا على معين: لا أفعلٌ إلا بأنْ تفعل» أي: لا أفعل إلا 
وما ذهب إليه يمكن أن يساعده المعئ: لكن إنما يقال ذلك يمعين أن الفعل 
مقترن بالفعل الآخر غير متراخ عنه. ومذهب البرد لا يتعرض لشيء من هذاء وإنما 
دل على أن الفعل بسبب هذا الفعل» فيمكن أن يكون بعده بزمان» فإن نقل أنه 


يقال في هذا المعئى كان حسنًا. 


.71 سورة النساء: الآية‎ )١( 

() الكتاب 7: 47 ولفظه: والله لأفعلنّ كذا وكذا إلا جل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 
(م الكتاب 17 7417. ١‏ 

(:) أي سيبويه. الكتاب 7: 2374 وفيه تفسيره بحي تفعل» قال: «والمعئ حى تفعل). 


١6 


]/ 07: :[ 


قال السيرافي” ': إلا بمعيئ لكن'؛ لأنْ ما بعدها مخالف لما قبلهاء وذلك أن 
قوله والله لأفعلنٌ كذا وكذا عَفَد مين عَفَدَه على نفسه. وحله إبطاله ونقضهء كأنه 
قال: على فعل كذا 2 معقودًا”" لكن أبطل هذا العقدَّ فعل كذا». 

قال المصنف”": «وتقدير الإخراج في هذا أن يُجعل قوله (لأفعآنّ كذا) 
بمنزلة: لا أرى لهذا العقد مُبطلاً إلا فعل كذاء فهذا استثناء منقطع بحملة». 


وجعل ابن روف" من هذا القبيل لإ لنْتَ عَلَئِهم يمُصَيْيِرٍ 3 إلا من يول 


مَكَكَرَ (2) يَمَرّمه أده 4 م( على أن يكون (مَنْ) مبتدأء و(يعذبه اللّم) خبره» ودخحلت 
الفاء لتضمن المبتدأ معبى الجزاء. 


وجعل الفراء” ' من هذا لإمَمَروأ نه إلا قليل يَنْهُمْ 4" على تقدير: إلا 
قليل منهم لم يشربوا. واستحسنه ابن خحروف. 

ومن هذا النوع قوله عليه السلام”” (ما للشياطين سلاحٌ أبلغ في الصالحين 
من النساء إلا المتروحون» أولعك الْطهّرون البرؤون من الثنا). 


() شرح الكتاب : ق 717١/ب.‏ والباب الذي فيه هذا النص سقط من مطبوعة شرح 
السيرائي مع ثلاثة أبواب قبله وبيت بعده. 

() في شرح السيرافي: معقود. 

555 1:5 5 

(4) مذهب ابن خروف هذا في شرح المصنف 7: 555. 

(ه) سورة الغاشية: الآيات ”77 714. 

(0) شرح المصنف ؟17: 7305. 

() سورة البقرة: الآية 749. وهذه قراءة عبد الله بن مسعود رأني والأعح» شواذ ابن 
خالويه ص ١ ١‏ والكشاف 981١ :١‏ والبحر المحيط 7: 7078. 

() الحديث بهذه الرواية في مسند أحمد ه”: هه”2 وفيه تخريجه [طبعة مؤسسة الرسالة]. 
والرواية الأرى: إلا المتزوجين. 


١6 


ويمكن أن يكون من هذا إلا امرأئك إِنَّدُ مُصِئيَا مآ أُسَابُمْ 4" في قراءة 
من رفعء على أن يكون (امرأثك) مبتدأء وخبره ما بعده؛ ويهذا التوحيه يكون 
الاستثناء في النصب والرفع من 9« تَأسْرٍ بِمَلِتَ #» وهو أولى من أن يكون 
المنصوب من (أهلك)» والمرفوع من (أحد). 

ومن ذلك: إن لفلان مالاً إلا أنه شقي””"» وما زادَ إلا ما تقصء وما تفع إلا 
ما ضر ولا تَكُونّ من فلان في شيء إلا سّلامًا بسّلام”"» وهي من أمثلة س. ومن 
أمثلة غيره: جاء الصالحون إلا الطالحين””'» وجاء زيدٌ إلا عمرّاء وما في الأرض 
أعيت مه إلا إياه.'فالمشطي ف:هذه الأمقلة ليس مُخْرَحًا نحقيقا بل تقديراء فكانك 
قلت: عدم البوس» ثم استثنيت ت من البؤس كونه شقيّاء وكأنك قلت: ما عَرَضَ له 
عارض» ثم استثنيت من العارض النقص» وكأنك قلت: ما أفادٌ شيعا إلا ضاء 
وكأنك قلت: لا تُعامله بشيء إلا مُتاركةء وكأن السامع تومّم بحيء غير 
الصالحين» فأزلت توهمه بالاستثناء» وكأنك عرفت علم السامع يمرافقة زيد لعمروء 
وقدّرت أنه توهم أنك اقتصرت على زيد اتّكالاً على علم السامع بترافقهما؛ 
فأزلت توهمه بالاستثناء» وكأنك قلت: ما يُليق عُبئه بأحد إلا إياه» وتسلك”” هذ 


السبيل فيما ورد من أمثال هذا. 


() سورة هود الآية .8١‏ 9 كَآمْرٍ بِأَمْلِك بطع يَنَ اليل وكا يت حم كد إلا اراتك بد 
مُصِيبَا مآ أَسَائهُمْ #. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو «إلا امرأئنك» برفع التاء» وقرأ بقية 
السبعة بنصبها. السبعة ص /717. 

(0) الكتاب ؟: 515. 

(م) الكتاب ؟: 575. 

(؛) في المخطوطات: الصالحين. صوابه في المقتضب 4: 477. 

(ه) ك» ن: ويسالك. 


[: :اااب] 


/قال ابن السراج” “: «رإذا كان الاستثناء منقطعًا فلا بد من أن يكون الكلام 
الذي قبل إلا قد دل على ما يستئئ» فتأمل هذا فإنه يدق فمن ذلك هلا عَاصِمَ 
ْم ِنَ مر له إلَّامَن يحم #”'"» فالعاصم الفاعل» ومن رّحم قد دل على العصمة 
والنجاة» وكأنه قال: ولكن من رَحم يُعصّم أو معصوم». 

وقال"" في ما زادَ إلا ما تقص, وما تفع إلا ما ضرّ: «وإنما حَسُنَ هذا الكلام 
لأنه لا قال ما زاد دل على قوله: هو على حاله. فكأنه قال: هو على حاله إلا ما 
قصء وكذلك: هو على أمره إلا ما ضرم انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وقوله من مذكور مثاله: قام القومٌ إلا زيدًاء فزيد مستثنى من مذكورء وهو 
القوم. 

وقوله أو متروك مثاله: ما ضربت إلا زيدًاء التقدير: ما ضربت أحذًا إلا 
زيداء فزيد مستئئى من متروك لا من مذكورء وهو أحد. 

وظاهر قول المصنف أن المستثئى مُخرّج من الاسم المستشئ منه مذكورًا كان 
أو متروكًا؛ وهذا مذهب الكسائيء زعم أنك إذا قلت قام القومٌ إلا زيدًا فمعناه : 
الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد؛ وزيد مسكوت عنه؛ لم يُحكم عليه 
بقيام ولا بتفيه» فيحتمل أنه قام» ويحتمل أنه لم يقم. 

وذهب الفراء”” إلى أنه لم يخرج زيد من القوم» وإنما أرجت إلا وصف 
زيد من وصف القوم؛ لأنّْ القوم موجب لهم القيام؛ وزيد منفي عنه القيام. 

وذهب س"2”9 وجمهور البصريين إلى أن الأداة أرجت الاسم الثاني من 
الاسم الأول» وحكمّه من حكمه. 


.551 :١ الأصول‎ ( 

(0) سورة هود: الآية "437. 

(م الأصول :١‏ 7551. 

() معاني القرآن له :١‏ 286 ؟: /7541. 

)22( لم ينص سيبويه على ذلك فيما أعلم. انظر الكتاب 7: ١٠ا9.‏ 


١65 


وهذا الخلاف الذي ذكرناه هو في الاسم المتصل. 

واحتج الكسائي لمذهبه بقولك: قام القوم إلا زيدًا فإنه لم يقمء فلو كان 
قولك إلا زيدًا يقتضي نفي القيام عن زيد لكان قولك فإنه لم يقم فضلاً””“ لا يحتاج 
إليه. ويدل على جواز هذا التركيب قوله تعالى #سجدنأ لد اتليس 3 مَكْن من 
ألكيييت 4" '"» وبقوله «ل ليس أكون مم اديت 146". 

وأحيب عن قوله وِإلدْ يكن يْنَ ألسِّدِيت #» وعن قولهم «إلا زيدًا فإنه لم 
يقم» - بأنْ ذلك جاء على طريقة التأكيد لا على جهة الإخبار بأحد المحتملين» وهو 
نظير قولهم: أكلتُ السمكة حى رأسها أكلتّه بخفض رأسها؛ ألا ترى أن أكلته 
تأكيد لما دل عليه الكلام الأول 'من أن الرأس ماكولة حق إذا كان م بعدها 
جزءًا ما قبلها كان داحلاً في حكم الأول إلا إِنْ دل دليل على حلاف ذلك. 

واعتُرض هذا أن المعاني الى تدل عليها الحروف لا تؤكّد فلا يقال: ما قام 
زيد نفيّاك ولا: أتقوم استفهامًاء فيكون «نفيّام تأكيدًا لمعى ماء و«راستفهامّا» تأكيدًا 


لمعئ الهمزة. ولا: ما قام زيد أنفي ذلك» ولا: أيقوم زيد أستفهم عن ذلك؛ لأن 


الحروف وُضعت على الاختصار؛ ألا ترى أن الهمزة أخصر من أستفهم, وررما» 
أخصر من أنفي» والتأكيد مبيَ على الإطالة» فلم يجمع بينهما د وهذا 
الاعتراض قوي. 

وأحيب عن قرله وأ أن ب ين مَمَ ألتدجِِيت © بأن في هذه الجملة زيادة 
معنى لا تدل عليه / إلاء فليست لتأكيد نفي السجود عنه فقطء وهو دلالتها على 
أن عدم سجوده إنما كان ناشعًا عن إبائه وتكبره» وهذا المعئ لا تدل عليه إلاء إنما 
تدل على انتفاء السجود» فلما كان في الجملة مزيد بيان جحاز ذلك. 


(0) اك ن: فضل. 


(0) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 
(م) سورة الحجر: الآية 1". 


١ لاه‎ 


]/ 38: :[ 


وهذا الذي أحيب به ف هذه الآية بحاب به في قوله «َإلكٌ يكن يِنَّ 
لسري #؛ أن نفي كونه من الساجدين أبلغ من نفي السجود؛ إذ نفي الكون 
يقتضي نفي الأهلية» ففرق بين قولك: ما كان زيدٌ من الصالحين» وبين قولك: ما 
زيد صالح؛ لأن في الأول نفي الكون» وهو مشعر بنفي الأهلية» وفي الثاني نفي 
الصلاح فقط. 

قال بعض أصحابنا: رويطل مذهب الكسائي بالاستثناء المنقطع؛ لأن إلا 
أخرجت الثاني من حكم الأول ضرورة» ولولا ذلك لم يكن في الاستثناء فائدة» ولم 
يخرج الاسم من الاسم؛ إذ 1 يندرج نه أصبلة: وإذا ثبّت ذلك في الاستثناء 
المنتقطع كان ذلك في المتصل؛ لأنْ معن إلا في الحالين واحدء وهو الاستثناء. 

ويّيطل أيضًا بقرلك: لا إله إلا الله إذ هذا اللفظ مُثبت الأهلية لله وحده 
نقط بإجماع الأمة؛ ولو كان ما بعد إلا مسكوئًا عنه لم يكن المتلقّظ بذلك مقرًا لله 
بالإلحية» ولا مُثْبنًا للربوبية؛ بل ساكت عن ذلك. 

ويدل أيضًا على ذلك أن الذي يتبادر إلى الفهم في قولك «لا فى إلا علي» 
ولا سيف إلا ذو الفقار)”'' هو الثناء على علي وعلى ذي الفقار؛ ولو كان ما بعد 
إلا مسكوًا عنه لَمّا تبادر ذلك إلى الفهم» انتهى ملخصًا. 

والذي يقطع ببطلان مذهب الكسائي أنه لا يوجد من كلام العرب: قام 
القوم إلا زيدًا فإنه قام؛ إذ لو كان يحتمل ما بعد إلا القيام ونفي القيام لاز أن يرد 
ذلك من كلامهم كما زعم أنه وُحد: قام القوم إلا زيدًا فإنه لم يقم. 


() المفصل ص هه والإيضاح في شرح المفصل ١84 :١‏ - 2188 وحواشيه. قال السخحاوري: 
هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة في جزئه الشهير» قال: حدثنئ عمار بن محمد عن 
معد بن طلريف اللنظلن عن أي تحففر جمد بن علي الباق آله قال" ناد علك: من 
السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف» وذكره). المقاصد الحسنة ص /١14‏ - 185لا 
[الحديث .]١707‏ ذو الفقار: سيف كان لُنبّه بن الحَجّاجء تنفله البي كَل يوم بدر. 


١م‎ 


وحجة الفراء أنه قد ثبت في الاستثناء المنقطع أنه من الحكم لا من الاسم؛ 
فوجب أن يكون كذلك في الاستثناء المتصل؛ لأنك إذا قلت ما رأيت أحدًا إلا 
حمارًا فمحال أن يستثئ الحمار من الأحدين؛ لأنه ليس منهم؛ وإنما استثنيت رؤيته 
من الرؤية المتقدمة لأنها من جنسها. 

وأحيب بأنه قد يمكن أن يستثئئ الحمار من أحد وإن لم يكن من جنسه على 
أوجه من الحاز تأي إن شاء اللّه. 

قالوا: والصحيح مذهب س وجمهور البصرين؛ لأنه إذا ثبت أن الإخراج من 
الحكم ثبت إخراج الاسم من الاسم؛ إذ محال أن يكون حكم ما بعد إلا خخارجًا 
عن حكم ما قبلها» ويكون الاسم داخلاً تحت الاسم الذي قبلها؛ ألا ترى أن مععى 
قام القوم إلا زيدًا: إخراج زيد عن القيام؛ فيلزم من ذلك ألا يكون داخخلاً في القوم 
امحكوم عليهم بالقيام؛ لأنه يكون غير قائم قائمّاء وذلك لا يكون. 

وقول المصنف «وهو المخرج»» وقول النحاة «الاستثناء إحراج كذا» ليس 
يحيد أصلاً ولا بمحرّر؛ فإن المستئيى قط ما دحل تحت الاسم الأول ولا تحت حكمه 
فيوصف بالإخراج؛ إذ لو دخخل فيهم أو في حكمهم ما صح إخراجه البتة. 
وإصلاح ذلك أن يقال: المستئئ هو المنسوب إليه بعد الأداة /مخالفة المنسوب إليه 

وقوله يالا قال المصنف في الشرح”": «الباء في بإلا متعلقة بالمخرّج. واحترز 
بذلك من إلا .معئ غير كقوله تعالى «ل لكان إفييمًآ َلِل إلا َه لقَسَدَا 4”": والي 
معن الواوء كقوله تعالى «َإلِدلَا بَكْوْنَ دّيس عَلَنكُْ حََدٌ إلا اليرت كنأ بم'". أي: 
(758:50. 


(؟) سورة الأنبياء: الآية 757. 


(”) سورة البقرة: الآية .١6٠‏ 


١9 


[78:4/ب] 


ولا الذين ظلمواء قاله الأعفش” “» وال بمعيئ إِنْ ل» كقوله تعالى «إإِلَا تَنْمَُوهُ 


مَك فتََةٌ 04" والزائدة» كالأولى من اللتين في قول الشاعر””' 
أرى الدهرَ إلا منْجَنْونًا بأهله وما صاحب الحاجحات إلا مُعَلّلا 


أي : أرى الدهر مَنجَنونًا بأهله. أي: يتقلب م فتارة يرفعهم) وأخرى 
يخفضهمء كذا قال ابن جين" ثم قال'”: (وعلى ذلك تأولوا أيضًا قول ذي 


نه 

هه : : 

حَراجيجٌ . ما تَنفَلكُ إلا مُناحة 2 على الْخّسفء أو ترمي با يَلَدَا قفرا 
أي: ما تنفلكٌ مُناخة» وإلا زائدة). هذا قول ابن حي» انتهى كلام المصنف. 
فأمًا احترازه من «إلا» .معن ((غير)) فكان ينبغي أن ية يقيد غيرا بالصفة؛ لأن 

غيرًا تكون استثناءء وتكون صفة. 

من النحويين؛ وقد يُوُوٌلَ ما استدلوا به على أنه من الاستثناء المنقطع. 


() كذا! وقد جعل الأخفش إلا في الآيتين معن لكنء معان القرآن صء» 21١0©‏ 2157 لكنه 
أجاز أن تكون إلا بمعيئ الواو في قول المخبل السعدي: 


وأرى ها دارا بأغدرة الليدان لم يَدْرسْ الا رَسم 
إلا رمادًا هامدًا ذَفْحَتْ عنه الرياح خحوالدٌ سحم 


فقال: («أراد: أرى ها دارًا ورَمادًل». ص ١67‏ . قلت: وقداتطل أب عينة على أن إلا في 
آية سورة البقرة بمعين الواو. محاز القرآن .5٠ :١‏ وهو قول الكوفيين. الإنصاف. ص 555 
- ؟107؟ [المسألة 6 "]. 

(؟) سورة الأنفال: الآية #الا. 

5 تقدم البيت في 4: 2701 1/17؟,. 

.7759- 758:١ المحتسب‎ ):( 

(ه) يعن ابن جيي. المحتسب :١‏ 559. 

(0) تقدم البيت في 4: ٠٠١‏ 


لل 


وأمّا قوله «والي معن إن 4 فليس توجد إلا البسيطة التركيب جمعى «إن 
3 بحال من الأحوال؛ واليَ ذكر من قوله «ِإإِلَا تَفْمَنُوهُ # هي «إن» الشرطية 
و«لا» النافية» ونم تت ركباء بل كل واحدة منهما باقية على موضوعهاء وليست 
بمعين رإن ل؛ ولا دخلت إن الشرطية على فعل ماض منفيّ بلم؛ فقلبته مستقبلاء 
بل دخلت على فعل منفي ب«لا» مستقبل. 

وأما قوله «والزائدة»» وإنشاده: 
أرى الدهرّ إلا مَنْجَنُونا بأهله 000 


فليست إلا زائدة» بل هي باقية على إيجاب نفي سابق» و«أرى» منفي 
5 خا ين 3 2020 
بررل2)» جواب قسم محذوف, ولا يجوز حذفها في جواب القسمء كقوله : 


7 #مام 


فقلت : يمن الله برح قاعدًا ا ا ا ا ا ا ا 


أي: لا أبرح» فالتقدير في البيت: والله لا أرى الدهر إلا مُنجنوئا بأهله, فهو 
موافق في المعيئ للرواية الشهيرة في البيت» وهو قوله: 
وما الدهدُ إلا مُنجَتُوئًا بأهله 0 
وأمًا إنشاده البيت وَأن آخره رمعلا فالذي ينشده 1 
ونا صاحية: الكاحات. إله معدا 


وأمّا: حَراحيجٌ ... البيت - فقد أُوّلَ على عدة من التأويلات» ذكرت في 
باب 0 وإغا حر جحه على زيادة إلا الأصمعي ») وكان يصع في النحو. وتُبعه 


(ح عجز البيت: «رولو قَطَعُوا رأسي لديك وأوصالي». وهو لامرئ القيس. الديوان ص 7 
والكتاب مط: 4.ه والخزانة 48:٠١‏ - 45 [609]. الأوصال: المفاصل» وقيل: الأعضاء 
الي ينفصل بعضها عن الآخر؛ واحدها: وُصّل. 

(0) انظر المصادر الي ذكر فيها البيت في ا 

() انظر 4: 2707-7٠٠١‏ وفيه تخريج الأصمعي وابن جين وغيرهما. 


١57١ 


و هذا 


وبدأ المصنف بررإلا» لأنها أُمّ الباب؛ بدليل كثرة تصرفها في باب الاستثناء؛ 
إذ يُستعمل وما قبلها تام ' وغير تام ولا يستعمل غيرها إلا حيث يكون تامّاء إلا 
غيراء فإهها ُُستعمل استعمال إلاء إلا أَنْ الغالب عليها الوصفية» بخلاف إلاء فإن 
/الغالب عليها الاستثناء. وَتُستَعمّل إلا بين الصفة والموصوفء» وبين الحال 
وصاحبهاء ويقع بعدها كل ما يصح أن يكون صفة؛ كالحمل الاسمية» والفعلية؛ 
ولذلك قال س”: «رفحرف الاستثناء إلام؛ يع أنه حرفه الموضوع له الأصلي فيه. 

وقوله أو ما بمعناها هي الأدوات الى يأ ذكرها في هذا الباب إن شاء اللّه. 

وقد قدم المصنف ذكر نوعي الاستثناء المتصل والمنفصلء؛ وذكر أن الإخراج 
يكون بإلا أو ما ممعناهاء ولا يستوي في الأدوات الي بمعين إلا الاستثناء المتصل 
والمنفصلء فإن الأفعال الى يُستثى ها لا تقع في الاستثناء المنفصل» لا تقول: ما في 
الدار أحد خلا حماراء وكان ينبغي للمصنف أن يبيّن ذلك؛ إذ ظاهر كلامه يقتضي 
التسوية بين المتصل والمنفصل في إلا وني بقية الأدوات. 

وقوله بشرط الفائدة نّه المصنف هذا على أن النكرة لا يُستئئى منها في 
الموجب ما لم تُفد. فلا يقال: جاء قومٌ إلا رحلاً؛ لعدم الفائدة» وإن دلت فائدة 
حاز» كقوله تعالى مقت فيِهح لك سَعَوإلا حيبي عَامَا 1#". 

وقال أصحابنا: لا يُستئئ من النكرة غير العامة النكرة المجهولة عند السامع» 
نحو: قام رحالٌ إلا رجلاًء لا على الاتصال؛ ولا على الانقطاع» فإن تخصصتا" 
جازء نحو: قام وان كانوا في دارك إلا رجلا منهم) فإن عمّت جازء نحو: ما 
جاءن أحدٌ إلا رجلاً. 


)١(‏ وما قبلها تام ... فإهُا تستعمل: سقط من د. 
الكتاب ”: 503. 

(0) سورة العنكبوت: الآية 14 .١‏ 

(:) في المحطوطات: تخصصا. 


ولا تستئئ المعرفة من النكرة ال لا تَعُم ولم يُخمصّص» نحو: قام رجال إلا 
يدا فإن عكّتء نحو: ما قام أحدٌ إلا زيداء أو تخصصتء نحو: قام رحال كانوا 
في دارك إلا زيدًا منهم ‏ جاز. ولا من المعرفة النكرة الي لم تخصصء نحو: قام القومٌ 
إلا رحلا فإن تخصصت جازء نحو: قام القومٌ إلا رجلاً منهم. 

ونص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يكون المستئئ مستغرقا للمستثئ منه ولا 
زائدًا عليه؛ لا يجوز أن تقول: عندي عشرةٌ إلا عشرة» ولا: عندي عشرة إلا أحد 
عشرً» وذكروا اتفاق النحاة على ذلك. وهذا مخالف لا نقله المصنف7 عن الفراء 
أنه يحوز: له علي ألفْ إلا ألفين» وسيأي الخلاف في قدر المستثئى عند تعرض 
المصنف له إن شاء الله. 

واختلف النحويون في الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يجوز مطلقاء وهو اختيار شيخنا الأستاذ أبي الحسن بن 
الضائع” ". 
والثاني: المنع مطلقاء وهو اختيار ابن عصفور””" 

والثالث”©: التفصيل بين أن يكون المستثئ عَقدًا فلا يجوزء نحو: له عندي 
عشرون إلا عشرة» أو غير عقد فيجوز» نحو: له عندي عشرة دراهم إلا اثنين. 

ماعن أجباز ذلك فاستدل بقوله تعالى كيت فِِهحَ أت سَمَدٍ 
َمَا ب فقد استثئ عددًا من عددء وهو استثناء عَمَد ففيه رد على من فصل فمّنع 
استثناء عَقَد. 


.١9١ انظر ما تقدم في ص‎ )١( 

(0) شرح الجمل له :١‏ 4717 [رسالة]. 

(م) شرح الجمل له ؟: 78١‏ -7017. 

(:) ذكره ابن عصفور بلا نسبة في شرح الجمل 7: ١‏ 


١1 


[::ة/ب] 


وأمًا من منع ذلك مطلقا فقال: أسماء العدد نصوصء ولا يجوز أن ترد إلا 
على ما وُضعت له فكما لا يجوز أن تخرج عن النّصّية في غير الاستثناء فكذلك في 
الاستثناء» إلا إن كان اسم العدد قد أرج عن النصّية إلى أن وتان قا بكر دول 
يراد به ظاهره» فيصير إذ ذاك ظاهرًا في العدد» فيجوز /أن يستئئ منه؛ لأنه صار 
كسائر الظواهر الي يُستئئى منهاء وعلى ذلك جاء قوله تعالى ليت فِيهمّ ألْفَ سَمَةٍ 


لا ميت عام #؛ إذ لو لم يستئن حاز أن يكون قوله طِألْنَ سَحَةِ» يراد به الزمان 


الطويل» بل كان يكون ذلك راححًا من حيث العادة؛ لأن حياة إنسان ألف سنة 

ما تُحيله العادة» والألف والمئة والسبعون هما يكثر به من ألفاظ العدد. كما قال 

الشاعر ”©2:/ 

هو المتزل الآلافُ من جر ناعط 20 بني أسّد ء حَرْنًا منّ الأرض » أَوْعَرًا 
وقال ال 0 


- - .2 إىا 
الواهب المئة المعكاء )٠‏ زيّنها سَعْدان تُوضحَ في أوبارها اللبّد 


- 5 22 .. مم مام مه 1 7 
وقال تعالى «إإن مَسْتَفْفِر لح سَبْعِينَ مره فلن يَنْفِرَ مد م 7#" . 
ولَمّا اختار ابن عصفور هذا المذهب ردٌ عليه ابن الضائع على عادته معه؛ 


فقال”©: رروهذا الذي ذهب إليه فاسدء فقوله (أسماء العدد نصوص) يقال له: نعم 


(1) امرؤٌ القيس. الديوان ص 5050. حو: أرض باليمامة. وناعط: حصن بأرض هَمّدان. 
والحزن: الغليظ الخشن. والأوعر: المكان الخَرْنَ ذو الوعورة ضدّ السهل. 

)1١(‏ النابغة الذبياني. الديوان ص ١١‏ وشرح القصائد العشر ص 450 . المعكاء: الغلاظ السّمان 
الشداد» ك: المعطاءء د: العكاء. والسعدان: نبت تسمن عليه الإبل» وتغرّر ألباففا» ويطيب 
لحمها. وتوضح: موضع بالحمى» وكانت إبل الملوك ترعاه. واللبد: ما تلبّد من الوبر» 
والواحدة لبدة. 

فيه ور لقي الآية ٠م.‏ 

(1) شرح الحمل له 9717-937١ :١‏ [رسالة]. 


ل 


ما لم يقترن بها ما يزيل نصّيّتهاء وقد سلّم ذلك في الأعداد الي يراد بها التكثير ثم 
الآية دليل عليه» فإنه ل يرد بما التكثيرء فقد أوقع الألف على ما دونه وإبداؤه بعد 
سيا على ما ظن لا يقدح في أن الألف ليس بنص إذا اقترن به الاستثناء؛ ثم ما ذكر 
ليس بسبب موحجبء فلو كان يمتنع الاستثناء من العدد لنصّيّته لقال: تسعمئة 
وحمسين عاما. 

فإن قال: لا كان العدد للكثير قد صار غير نص لكونه يستعمل في التكثير 
ولأتدراد ين قن لدف 

قلت: ما من عدد إلا ويتصور فيه التكثير بالنظر إلى ما دونه إذا كان" 
المعدود يتعدد فيه» أو يقل مثل ذلك العددء فقد يقول القائل لشخص ما: إنك مم 
تأت اليوم» فتقول له: قد أتيتك عشر مرات» قاصدًا بذلك التكثير» وهذا موجود 
في الفطّرء لا ينبغي أن يكون مختضًا بلغة دون لغة» وقد تقول لشخص: لم لَمْ 
تنتظرن؟ فيقول لك: قد انتظرتك عشر ساعات أو أكثرء وهذا لا ينكره أحد. ثم 
النحويون مجمعون على جواز: عندي عشرة إلا واحدًا إلا ثلائة» ثم اختلفوا في الَْرَ 
به: فزعم أكثرهم أنه أقر بستة» وزعم آحرون أنه أقرٌ بائئي عشرء وسيأتي بيانه'". 

وقد تكلم ابن عصفور في هذه المسألة» وصحّح الرأي الأول» ونسي مذهبه 
في امتناعه» إلا أن يكون تكلم على تسليمه على مذهب من أجازه». انتهى ما رد 
به ابن الضائع على ابن عصفور ومن قال بقوله. 

ورده ليس بشيء؛ وفيه تحامل كبير على ابن عصفورء وكان أستاذنا أبو 
جعفر بن الزبير يقول”" لنا: من كثرة ولوعه بالرد عليه قد نزل في بعض رده عليه؛ 


() كذا في المعخطوطات وشرح الحمل المحقق؛ وفي مخطوطته :١‏ ق ١٠5/أ:‏ (إلى ما كان)». 
() شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 144 - 145 [رسالة]. 
(") يقول: ليس في ك» ن. 


]/ل٠:‎ 1 


وقد سلّم ابن الضائع له أنها نصوصء وادّعى أنه يقترن ها ما يزيلها عن اللي 
وهذا أمر مدركه اللغة» ولا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب 
إلا في الآية الكرية لا كانت الألف مما يكثر به؛ وقد طالعت كثيرًا من دواوين 
العرب جاهليّها /وإسلاميّها فلم أقف فيها على استثناء من عدد؛ وأول ما رد به 
ابن الضائع هو من باب الحدال والمغالطة؛ ليس فيه شيء من التحقيق» وقوله رما 
من عدد إلا يُعَصّوّر فيه التكثير» إلى آخره دعوىء لا يكثر بأربعة عشر ولا بسبعة 
ولاها أشبههاء إنما يكثر بها كثرت به العرب. 

وأما قوله روهذا موجود في الفطّر السليمة» فلا”" يسلّم له ذلك؛ لأنْ اللغة 
ليست توجد من الفطر ولا من الدوق» بل هي تراكيب» وضعها أهلهاء ولذلك 
بحد الفطر متساوية في نسبء ثم يختلف التركيب في تلك النسب بالتقدم والتأخير 
والحذف والإئبات وغير ذلك. 

وأما قوله ثم النحويون بمحمعون» كيف ينقل الإجماع والخخلاف موجودء 
هذا عجب! 

وقال ابن عصفور: «فإن قال قائل: ما المانع من أن يقال: جاءني إخوتك 
العشرة إلا تسعة منهم؛ وعندي عشرة إلا واحدًاء على أن يكون المخبر قد تومّم 
أولا أن الإخوة العشرة جاؤوه؛ وأنّْ العشرة عنده ثم تذكر بعد ذلك أن الذي 
جحاءه إا هو واحل الأعوة» وأن الذي غنده هر تسعة» فاستدى من الاخموة الذي 
تحقق أنه ل يجئه» ومن العشرة الذي تحقق أنه ليس عنده. 

فالجواب: أن العرب إثما تستعمل في هذا المعئ بل» فتقول: جاءن إخوتك 
العشرة بل واحد منهمء؛ وعندي عشرة بل تسعة» ولا يحفظ من كلامهم استعمال 
إلا في هذا المعى» فإن جد من كلامهم استعمالها في هذا المعى ساغ ذلك)» انتهى. 
وأحال في جواز ذلك على استعمال العرب» وهو الصحيح. 


)1( قِ المحطوطات: لا. 


وأمّا من فصّل» فمنع ذلك في العقدء فلم يجز: عندي مثة إلا عشرة ‏ فلأن 
الكلام مبيّ على الاختصار» فقولك «عندي تسعون» أخصرء ويجوز عنده: عندي 
مئة إلا مسة؛ لأنه ليس «عندي حمسة وتسعون)» بأخصر منه. قال: ولذلك جاء في 
القرآن في الآية المتقدمة» وهذا مبينّ على جواز الاستثناء من العدد» وقد بَيْنَا أنه لا 
يجوز إلا من الألفاظ ال يُكثْر يما لخروجها عن النصيّة إلى الظهور. وأيضًا يلزمه في 
غير العٌقد ثما يكون غيره أخصر منه ما يلزم في العَقد من المنع؛ فتخصيصه العُقد 
بالمنع غير سديد؛ ألا ترى أنه قال: له عندي تسعة إلا ثلاثة يقوم مقامه: له عندي 
ستة» وهو أخصرء فكان ينبغي له ألا يجوز الاشتراك هذا وما أشبهه مع العقد في 
علة الاختصار. 

وقوله فإن كان بعض المستشنى منه حقيقة فمتُّصلء وإلا فمنقطع أي: فإن 
كان الْخرّج. وهذا الذي ذكره المصنف من أنه إذا لم يكن بعض المستثئى منه 
حقيقة هو المنقطع هو مذهب الأستاذ أبي علي'") 

وردّه بعض أصحابنا بقوله تعالى 9 لا يَدُوقُوت إفيهتا المورت إلا لْمَوْتََ 
الوك ب ”" فالموتة /الأولى هي بعض الموت ٠»‏ والاستثناء مع ذلك منقطع؛ ولا 
بمكن فيه الاتصال؛ لأن الحنة لا موت فيهاء ولأن الموتة الأولى قد انقضت في 
الدنياء وما انقضى في الدنيا لا يمكن أن يكون هو بعينه في الآخحرة”" 

وذهب أبو علي الفارسي”' إلى أنْ الاستثناء المنقطع ألا يكون المستئى من 
جنس المستثن منه؛ أي: لا يكون المستفين” ' من آحاد جنس المستئئ منه. 


)١(‏ انظر التوطئة ص ١١‏ حيث قال: (والمنقطع الذي لا يمكن أحذه بدلاً البتة». 
(؟) سورة الدحان: الآية 5ه. 

() هنا حاشية صغيرة في ك ظهر بعضها » وليست من الكتاب. 

() الإيضاح العضدي ص .5١١‏ 

(ه) من جنس المستئئ منه أي لا يكون المستئئ: سقط من د. 


١ / 


[::ء(ب] 


ورد ذلك بقوله 98 لَايَدُوتُوت فيه المح إِلَا الْمَريَدَ الأول #: فهذا من 
جنس المستئى منه» وهو منقطع. وبقولك: رأيت زيدًا إلا وجهه؛ فالوحه ليس من 
حنس زيد؛ لأنه ليس من آحاد جنسه» وزهز .مم ذلك :العاء متطل باناف من 
النحويين. 

والصحيح أن يقال: الاستثناء المنقطع هو ألا يكون المستئى بعض المستئى 
نك أو يكرن عه إلة آنا بع العاقل غم وتويك علية: 

وهذا النئوع من الاستثناء أنكره بعض الناس” "» وزعموا أنه غير جائز في 
الكلام؛ لأن معقول الاستثناء عندهم إخراج الشيء ما دخل فيه هو وغيره بلفظ 
شامل لهما؛ وذلك غير موجود فيما هو منقطع من الأول. وتأوّلوا ما استدل 
بظاهره على وحود ذلك ني كلام العرب» فقالوا في قوله (إما كك يي ين مل لم 
لطن 4'": إن الظن يسمّى علمّاء وقوله إل رب التي" بأنه اندرج تحت 
قوله «إمَاكُمرٌ_تَمْبْدُوة (8© أَشْر وَمَابَئْسكُمْ 4”''!؛ لأنهم كانوا يعبدون اللهء وقوله 
إل إزييس 54 ؛ لأنه من الملائكة» وهو مندرج في عموم (اسجدوا) للملائكة؛ 
وقول النابغة”"©: 


(1) جوّزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة» ومنع 
منه الأكثرون. الإحكام في أصول الأحكام ؟: 454 - 477. 

.١8©1/ سورة النساء: الآية‎ )٠( 

(م) سورة الشعراء: الآية لال/ا. 

(؛) سورة الشعراء: الآيتان ه/ا ‏ 5/,. 

(ه) سورة البقرة: الآية 4 7. 

() هذا صدر قوله: 
إلا الأواري ليا ما أَييها 2 واتُوي عالحوض بالظلومة الخد 
الديران ص ١5‏ وشرح القصائد التسع ص ه7. ويأتي في ق 54/). الأواري: الي 
حبس با الخيل من وتد أو حبل» الواحد آري. واللأي: البْطء. والنؤي: حاجز من تراب 
يجعل حول البيت والخيمة لئلا يصل إليهما الماء. والمظلومة: الأرض الي قد حفر فيها في 
غير موضع الحفر. والحلد: الأرض الغليظة الصلبة من غير حجارة. 


1١578 


إلا الأواري واوف ووو ف وو وو ع عد داورو و و عا ا اا اا موود 


بأن أحدًا في قوله”©: 


هو يقع على ما يعقل» تقول: ركبت أحد الفْرّسّين . 

وهذه التأويلات كلها مدحولة» لا تصح في النظرة. 

وقد جاء هذا النوع فيما لا يمكن فيه تأويل على الاتصال أصلأًء نحو قوله 
تعالى وما ْم سد ين مق جر (2) إلا بريه #!'»فرابتغاء وجه الل ليس 
جزءا من (نعمة) ترتبت لأحد غير الله. ونحو قوله «( لا يسم ها لا ولا يما 0 
لا تا سلما سَلَمَا 4" استئن القول الطيب الذي هو (سّلامًا سلامًا) من اللغو 
والتأثيم» وليس من جنسهما. 

وقوله مُقَدرُ الوقوع بعد لكن عند البصريين”' قال الأستاذ أبو الحسن بن 
الضائع””: «المستئى الذي ليس من جنس ما قبله ليس مسككئّى منه حقيقة» فإذا 
قلت ما ف الدار أحدٌ :إلا حارًا فلا شك في أن الخمار ليس سد من أحد 
والدليل على ذلك أنه لا يصلح أن تقول: استثنيت الحمار منهم؛ فإِذًا هذه إلا 
توحد بمعيئ لكنْ؛ وذلك أن ما بعدها مخالف لما قبلها» كما أن لك كذلك» 
فأنْسّعوا فيها ‏ أُع في إلا فأحروها جرى كن فهن بالفققة استدراك» غير أنهم 


() تقدم في #: 2٠.‏ 1:5 734. وسيأتي في ص .1١‏ وهذا البيت قبل البيت السابق في 
القصيدة. / 

(0) سورة الليل: الآيتان .7١ ١5‏ 

(7) سورة الواقعة: الآيتان 7٠8‏ 75. 

.59٠0 :١ الأصول‎ )© 

(ه) شرح الحمل له ٠٠١7 :١‏ [رسالة]. 


58 


]ا/”ا١‎ :[ 


لما أوقعوا بعدها اللفظ المفرد كما يقع بعدها وهي استثناء سمّوها استثناء؛ فإذا 
قلت ما في الدار أحدٌ إلا حمارًا فالمعئ: لكنّ فيها حمارّاء ويفهم هذا من مخالفة /ما 
بعدها لما قبلهاء إلا أن لكنْ لا يجوز فيها ذلك حي يقع بعدها كلام تام إلا أن 
تكون عاطفة» فلذلك سما لكن الخفيفة حرف ابتداء واستدراك؛ معي أنما حرف 
يقع بعدها كلام مبتدأء ولم يصح ذلك في إلا لأنها لا يقع بعدها كلام”'' مستأنف» 
ناقيوها بالامشفاء شيا اذ إذ1 كانك امتعناء محقيفة .وطزينا يديا وون لك 
لاختلاف حكمهما» انتهى كلامه. 

وتقدير إلا بلك هو تفسير معئّى؛ لأن""' لكن كما ذكر يكون بعدها كلام 
مستأنف» وإلا مع ما بعدها ليست بكلام مستأنف» فلم يبق إلا أن تكون من تمام 
الكلام الأول» وإذا كانت من تمامه وجب أن يعتقد فيما بعدها أنه منصوب على 
الاستثناء؛ إذ ليس له نظير من المنصوبات إلا المنصوب على الاستثناء المتصل؛ ألا 
ترى أنه واقع بعد إلاء ومنتصب عن تمام الكلام الأول» وخخارج عن حكم ما قبله؛ 
كما أن الاسم الواقع بعد الاستثناء المتصل كذلكء لا فرق بينهما أكثر من أن ما 
يبقى بعد إلا في الاتصال لولا الاستثناء لكان داخلاً فيما قبله» وف الانقطاع ليس 
كذلك. 

وزعم بعض النحويين ‏ ومنهم أبو الححاج بن يسعون ‏ أن إلا مع الاسم 
الواقع بعدها إذا كان منقطمًا من الأول تكون كلامًا مستأنقا؛ فزعم أن مثل قوله: 
ملت وحم امود شود .تدكا يروما بالريع من أحَد 


)١(‏ مبتدأ ولم يصح ذلك في إلا لأنها لا يقع بعدها كلام: ليس في شرح اللجمل. 
لأن: سقط من ك» ن. 


١. 


«رإلا» فيه .معي لكنٌ» والأواري: اسم لها منصوب ماء والخبر محذوف» كأنه 
قال: لكنّ الأواري بالرّبع» وحذف خبر إلا كما حذف خبر لكنّ في قول 
الشاعر 
فلو كنت ضبييًا عَرَفْتَ قَرابِتي 2 ولكنٌ زرَبيًا عَظيم الشافٍ 
أي: لا يعرف قرابي. 
وهذا المذهب غير صحيحء وقد رده الفارسي في بغدادياته”' بأنه لو كان 
المنصوب له حبر مقدّر للزم أن يقدّر خبرًا مرفوعًا بعد غير في قول ذي الرمة'": 
عَشْيّةَ ما لي حيلة غير أني 2 بِعَدٌ الخصى والخّط في الأرضٍ مُولَمُ 
وذلك باطل لأنه ليس له ما يرفعه. انتهى. 
فإن قلت: تقدير الأداة في الاستثناء المنقطع بولكن» يدل على مخالفة ما 
بعدها لما قبلها؛ فكيف ادّعيتم الانقطاع في قول الشاع )2 
كود كملةا. حرائه: عي ك2 جَوادٌ » فما يقي منّ المال باقيا 
وتقدير غير بولكن» لا يخالف قوله رركمَلت خيرئئم» فكيف صم التقدير: 
لكنّه جواد. 
فالجواب: أنه ذهب إلى معيئ: لكنْ عيبّه الجود» كما يقول القائل: عَيبْ زيد 
كرف عان طتق: ليع هه عرب لاا اذوه يعن وييعة كفا يكن اغوي إلا 
الجود فما فيه عيب» فكأنه قال: كمَلَتْ خخيرائه لكن ٠نقصه‏ حوده؛ فيصير عيبه 
ونقصه مفالفًا /لقوله: كَمَلتْ خيرائه. [4 :#1اب] 


.١ 5501151١ 1:51 0317٠621٠. :6© تقدم في‎ )١( 

.485 - 5937 المسائل البغداديات ص‎ )١( 

(م) الديوان ص ١7ل9.‏ 

(:) هو النابغة الجعدي يرثي أخخاه. الكتاب 7: 8737 والحماسة :١‏ 4178 [870] والشعر 
والشعراء ص 157. 
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وقوله وبعد سوى عند الكوفيين”" قال في البسيط: الفراء” ' يقدّره بسوى» 
وبعضهم جعل إلا هنا بمعيى لكن» فيكون استدراكا لا استثناء. ولغة أهل الحجاز'") 
فيه النصب» وبئ تيم البدل من الأول. وعند البصريين هو المقدر على معين لكنّ 
المشددة. وإما قَدّر بلكنّ لأنما في حكم جملة منفصلة عن الأولى مستدركة. 
وانتصب لأنه اسم واقع بعد إلا مخالف حكمه لما قبله كالمتصل» فكان له إعراب 
التصان. 'والعائل :هيه الأول :وهو افر سن البدلء حم قال .يعطن التحويينة .إن 
البدل ليس بشيء. فإن أراد أنه لا تشهد له قياسات أصل الاستثناء فمسلّم» وإن 
أراد خلاف ذلك فممنوع» وقد حكاه س7". 

وقال بعض النحويين: إنه إذا ظهرت لكنٌ فلا بد من ذكر الخبر» وقد يظهر 
الخبر وإن لم تكن لكنٌء كقوله تعالى وإإلَا مب لمآ َامَثا 0# ". فيظهر من هذا 
أن إلا عنده عزلة لكن. 

والاستثناء المنتقطع يكون في الإيجاب كما يكون في النفي» تقول: ضربت 
القوم إلا الحمارٌ وحكى س”" على الانقطاع في الإيجاب: واللّه إن لفلان مالا إلا 
أنه شقي» على معيئ: ولكنه شقي» أي: إلا شقاوئه» أي: ولكن 000 تُبقيه) 
لأَفعلَتُ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا"”” معناه: واللّه لأفعَلّنّ كذا إلا إن 


4 


فلك اذام جل علد ليسي 


.739٠0 :١ الأصول‎ ( 

(؟) معان القرآن ؟: 58. 

(م) الكتاب 7: 2719 وفيه أيضًا لغة بن تميم الي ذكرها الشارح. 
) الكتاب 1:7 ”7 - 77٠6‏ 

(ه) سورة يونس: الآية /1. 

(:) الكتاب ”7: 271١9‏ وقد سبق في ص .١88‏ 

) الكتاب ؟: 2147 وقد تقدم في ص .١91"‏ 


1١/7 


ص: وله بعد «إلا» من الإعراب إن ثرك المستثنى منه وفرع العامل له ما 
له مع عدمها؛ ولا يُفعل ذلك دون في أو نفي صريح أو مُوَوَل. وقد يُحدّف 
على رأي عامل المتروك. وإن لم يُترّك المستننى منه'" فللمستئنى يالا النصب 
مطلقًا 7" لا بما قبلها معدّى بماء ولا به مستقلاًء ولا برأستعني» مضمَرًاء ولا 
بررأن» مقدرة بعدهاء ولا بررإن» مخففة مركبًا منها ومن رلا» رإلام»» خلافًا 
لزاعمي ذلك؛ وفاقًا لرس) والمبرد. 

ش: ذكر أن المستئئ يكون على حسب العامل» إن طلّبه مرفوعًا رفعه؛ أو 
منصوبًا نصّبه» أو بحرورًا بحرف جر جر به. 

وشرط في ذلك شرطين: 

أحدهما: أن يترك المستثئئ منهء وهو الذي كان تسلط عليه العامل بأحد 
الأعاريب. 

والثاني: أن يكون العامل قد فُرّعْ لما بعد إلا. ومعيئ التفريغ: أنه يشغل 
بالعمل فيه. ظ 

واحترز بالشرط الأول من أن يكون العامل قد أَثْر في المستئى منه لكونه 
مفرّعًا له؛ وبالشرط الثاني من أن يكون المستئئ منه"" متروكاء ولكن العامل لم 
قرغ لما بعد إلاء نحو: ما قام إلا زيدٌ إلا عمراء وما قام زيدٌ إلا عمرّاء فإن ذلك 
قد تُرك فيه المستشئ منه» ول يُفرّغ العامل لقوله إلا عمرًا؛ إذ قد شغل بقولك: إلا 
زيدء وكذلك التقدير في: ما قام زيدٌ إلا عمراء حُذف المستثى منه» ول يرغ قام 
لقرلك إلا عمرًا؛ إذ قد شغل بريد: وتقديره: ما قام زيدٌ ولا غيرّه إلا عمرّاء 
/فعمرو مستثئى من هذا المقدّر الحذف, وهو قولك: ولا غيره. 

)١(‏ منه: سقط من ك. 
و جه لاهن لان 


1١7 


]/" ١ :[ 


وقول المصنف وقُرٌغ العامل له فيه قصور؛ لأن - للمستئ” '' أعم 
أن يكون عاملاً أو غير عاملء ولهذا كان قوله في ألفيته”") 
وإنذ يفرع سصابق 0 010 *ش*[ش*2ظ<2( 
أوجز من قوله هنا: وفرع له العامل. ومثال تفريغ العامل: ما قام إلا زيدٌ: 
ومثال تفريغ غير”” العامل قولك: ما في الدار إلا عمرّوء فقولك «ما في الدار» 
يقتضي: إلا عمروء وليس بعامل فيه الرفع؛ بل هو مرفوع بالابتداءء كقولك: ما في 
الدار زيدٌ. 
والتفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول به وغيره إلا المصدر 
لموكّد؛ فإنه لا يكون فيهء ولذلك تُوُرّل قوله تعالى «إإن طن إلا عم م”" على 
فا". أو على تضمين نظن معى تعتقد”' '» فيكون 
5. أو على وضع إلا غير موضعهاء والتقدير: إِنْ نحن إلا نظن ظنًا"''» وعلى 
هذين التأويلين يخَرّج قول الأعشى””) 


حذف الوصف» أي فك ضعيفا 


)١(‏ الذي في المحطوطات: للمستثئ منه. 

() قال: 
وإِنْ يُمَرَعْ سابقٌ إلا لما بَعدُ يَكُنْ كما لو الا عُدما 
وقوله (رفي ألفيته ... أوجز من قوله): انفردت به د. 03 «أوجز» ورد في د: أو جرد. 

(م) غير: سقط من ك. 

(؛) سورة الحائية: الآية ال. 

(ه) شرح الحمل لابن عصفور :١‏ /791. 

(:) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 7714 - 7378. 

() المسائل الحلبيات ص 55؟5. وفي إعراب القرآن للنحاس 4: ١55‏ ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ص 577 أن هذا تقدير المبرد. 

(م) تقدم في 4: .501١‏ وتقدير التأويل الثاني: وما هو إلا اغترّه الشيب. المسائل الحلبيات ص 
8 


>75 


00 


كر يده «الكية آئقالة” روي <غترة:. الشي إل إغترارا 


وعند أكثر النحاة لا يكون إلا في غير الموحب» وهو النفي والنهي 
والاستفهام؛ والموجب ما عداهاء نحو الخبر والأمر والتمئ والشرط. 

وإذا فرغ لشيء من أسماء الاستفهام فلا يُقَمَغ إلا لا يدل" عليه لو قلت: 
مى قام إلا زيدٌ؟ لم يصح؛ لأن التقدير: أشيء من الأزمان قام فيها إلا زيد؟ فيكون 
تفريعًا على الإيجاب» وهو لا يجوز. 

وزعم بعض المتأخرين أن غير الموحب هو الوجه الذي يكون فيه النفي» وما 
عداه ليس بموجبء وب عليه أن التفريغ لا يكون إلا فيه» وعزاه إلى س لقوله'"' 
«فأما الاسم ,مئزلته”" قبل أن تلحق فهو أن تُدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما 
سواه»؛ وهذا ينبغي أن يحمل النفي فيه على الترك الشامل للنفي والنهي والاستفهام 


المراد به النفي. ! 
وقوله ولا يُفعَل ذلك أي: جعل” ' ما بعد إلا بالنسبة إلى ما قبلها كحاله لو 
لم تدحل إلا. 


ل 
0 


وقوله دون نهي مثاله: لا يقمّ إلا زيدٌء ولا 
ولا تمر إلا بزيد. 
٠. 5‏ ا له ع ام 5 0 31 
وقوله أو لهي صريح مثاله « وَمَاححَمَد إلا َسُولٌ 1# : وما قام إلا زيد. وما 
ضربت إلا زيدّاء وما مررت إلا بريد. 


0 ك ن: يدار. 

(0) الكتاب 7: .7٠١‏ وأول النص فيه كما يلي: «فأما الوحه الذي يكون فيه الاسم بمترلته 
قبل أن تلحق إلا فهو ...). 

م كء د: فبمئزلته. 

(؛) جعل: انفردت به د. 

(ه) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(:) سورة آل عمران: الآية 141 .١‏ 


1١/6 


[: :'لاب] 


وقوله أو مُوَوَلَ ظاهره أن قوله «صريح أو مؤول» قيد ف قوله «أو نفي» لا 

ف قوله «أو نهي»» وبيّن في الشرح"" أن ذلك راحع إلى النهي» قال: كقوله تعالى 

ومن يله يمي ميرم إلا ترا لَََالٍ أو مُتَحَناً إل فِمَوِ #'''؛ قال: «معناه لا 
ُولُوا الأدبار إلا متحَرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة». 

وذكر من النفي المؤول الاستفهامً» نحو قوله تعالى مَل بُهََكُ إلا الوم 


يموت #'" ٠‏ وقولك: زيدٌ غير آكل إلا الخبر وقوله إوَإئهَا لَكِيرَةٌ إلا عل 
لَيوِنَ 4" قال”"': «المراد بالكبّر”' هنا الصعوبة» كأنه قيل: لا تسهّل إلا على 
الناشعين). / وقزايست: َل ل يقول ذلك إلا زيدّء وأكل رجحل يقول ذلك 
إلا زيدٌ. وذكره هذين المثالين في النفي المؤول صحيحء. لكنه بالنسبة 5 يتكلم فيه 
ليس بصحيح؛ لأنه يتكلم في النفي المفرّغ فيه العامل » وفي هذين الممثالين لا يُفرغ 
فيهما العامل لما بعد إلا » فلا يجوز : كَل إلا المال؛ لأنّ «قَلم لفظة موجبة"؟ » 
فلا يمحكن فيها التفريغ » أما «أقَل» فلأنه لازم الإضافة» فلا يمكن أيضًا فيه 
التفريغ. 

فلو كان الموجب لازمًا له نفي» نحو لولا ولو - فذهب المبرد إلى جحواز 
التفريغ» تقول: لولا القومٌ إلا زيدٌ لأكرمتك» ولو كان معنا إلا زيدٌ [لعُلينا]”» 
قال: يقتضي القياس جوازه لأنه تفريغ كالبدل. 


40 يت حمضة 

(0) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

(م) سورة الأنعام: الآية /41. 

(:) سورة البقرة: الآية ©1. 

58 3 

(1) ن: بالكبير. ك؛ وشرح المصنف: بالكبيرة. 
0) ك: لفظة توجب. ن: لفظه موجحب. 

() لغلبنا: تتمة من الارتشاف ص .١8.07”‏ 


١ا/ك‎ 


ورد ذلك في لولا بأنْ التفريغ يدحل في جملة بعد لولاء وهي ثابتة» والجواب 
خارج عما دخلت فيه إلا. وأمًا مسألة لو فيأنِ الكلام فيها عند تعرض المصنف 

ولا بُدٌ أن يكون النفي محتقا في اللفظ أو في المتضمن» وكل منهما تارة 
ياشر ما دخلت عليه إلا نمو: ما ضربت إلا زيذا» وقلما يقوله إلا ريك أو غير 
نا وشرطه أن يكون ما دخل عليه النفي غير مقصود النفي» بل دحل ليبين 
جهة ما ف المنفي الذي هو الخبر» فيكون كالمباشرء وذلك إنما يوجد في أفعال 
القلوب في بعضهاء وهي المفيدة'" في الجملة وجهًا من وحره الاعتقاد» نحو: ما 
علميت أن-فيبا له زيذاء وما علسك أن يترل هنا احد إلا ريد وكذا عت 
وشهدتء كأنك قلت: ما فيها أحدّ إلا زيدٌ في علمي» وما يقول ذلك أحدّ في 
ظَنّي؛ وف تفريغ لما بعد أن وقد تقدمه «ما علمت»» نحو: ما علمت أن فيها إلا 
0 زف 000 7 ع م 5 
زيداء وهو مئال س ' - نظرء وينبغي ألا يقدم على إجازته إلا بسماع. 

وأجاز الأخفش التفريغ في نحو ما علمته. وما ظننته يقول ذلك إلا زيدء 
وال هاء ضمير الشأن. ومنعه غيره. وقال الأخفش: ««لو قلت .ما أرى» وما أعلم بقي 
من الشهر إلا يومان لم يحسن؛ لأنك جحثت إلى حنب أرى بفعل» وإنما ينبغي أن 
0 ش 
بحيء باسم) انتهى. 
() كذا وردت هذه العبارة في المخطوطات والارتشاف. وينبغي أن يقول: وتارة لا يباشره. 
(0) ف المحطوطات: البعيدة. صوابه في الارتشاف ص .١5٠١7‏ 
(م) الكتاب 7: 7117. 


(4) في المخطوطات: أن تخبر. صوابه في الارتشاف ص .١5٠١14‏ 


يفن 


[؛ :"م/أ] 


وأما ما تقدم من قولهم تر رخل يقول ذلك إلا زيد» وقَّل رجحل يقول 
ذلك إلا زيد - وإن كانا موجبين صورة - فمعناهما النفي» والبدل على المعى لا على 
كل رحل»» وعلى رجحل من دقل رحل»؛ لأنْ المعى: ما رجحل يقول ذلك. ويجوز 
النصب على الاستثناء. 

ودلّ كلام المصنف على أَنْ ما قبل إلا يتسلط على ما بعدهاء كحاله لو لم 
تكن إلاء بشرط نمي أو نفي صريح أو مؤول» فدل ذلك على أن الموجب النحض لا 
يكون فيه ذلكء» لا تقول: قام إلا زيدٌء ولا: ضربت إلا زيدًا ولا: مررت إلا بريد. 
قال المصنف وغيره: «لأنه يلزم منه الكذب)”'"» قال'": ررألا ترى أنْ حقيقة قولك 
رأيت إلا زيدًا: عَم نظري الناسّ إلا زيدّاء وذلك غير جائز. فلو كان في الإيجاب 
معن النفي عومل معاملته» نحو: عدمت إلا زيداء وصمت إلا يوم الجمعة» فإهُما 
معن: لم أحد. ول أفطر» |انتهى. 

وهذا الذي ذكره سائغ تقديره في كل موحب؛ إذ ما من فعل موجب إلا 
ويمكن نفي نقيضه» فيقدر قوله «ويأت أمإلا 0 0 لا يريد الله إلا 
أن يتم نوره» وتقدير قام إلا زيدٌ: لم يفعل إلا زيد» أو: لم يُجلس إلا زيدٌ. والذي 
بمكن أن يذهب إليه أن الفعل الموحب إذا أمكن تعلقه بعامٌ محذوف جاز أن يُفرغ 
لما بعد إلا؛ فيعمل فيه» ما لم يكن ذلك العام مرفوعًا بالفعل» نحو: بَرئتُ إلا من 
ذمامكء التقدير: بُرئت من ذمام 1 أحد إلا من ذمامك» وقد جاء نحو من ذلك 


و أشهار المرلدية: وينبغي ألا يُقَدَم على تحويز ذلك إلا بسماع من العرب. 


() ك؛ ن: هل. 

(0) شرح التسهيل ؟: .707٠١‏ 
(0) شرح التسهيل ؟: .717١‏ 
(؛:) سورة التوبة: الآية 7. 


١7/4 


ونقول: غير الموجب بالنسبة إلى تفريغه لما بعد إلا إِمّا أن يكون ما قبل إلا 
تامًّا في اللفظء أو غير تامّ: 1 

إن كان تامًا فإنه يقتضي منصوباء أو بحروراء نحو: ما ضربت إلا زيداء وما 
مررت إلا بعمررء فيجوز فيما بعد إلا وجهان: 

أحدهما: أن يكون معمولاً لما قبل إلا على سبيل التفريغ» فيكون زيدًا 
منصوبًا بضربت» وبعمرو متعلقا بما مررت. 

والثاي: النصب فيهما على الاستثناء» ويكون معمول الفعل محذوفا لأنه 
فضلة» والفضلات بايها أن يحوز فيها الحذف؛ ويكون مستئئنى من ذلك المعمول 
اللخذواف: ومن ذلك قز 
تجا سالم » والنّفس منة بشلدقه ولم ينج إلا حَفنَ سيف وميرّرا 


مم 


ود كاش نا امك اميك امخترت دم ييار لاك 
فإن ل ا نابم إلذلار نقد بالاو فإن قدرته 
جاز فيه الرفع والنصبء ومثال ذلك قوله””: 
هل هو إلا الذّيبٌ لاقى الذّييا ‏ كلاهما يَطْمّمُ أن يصيبا 


4 


روي برفع الدذبي) ونصبه على تقدير: هل هو شيء إلا الذي فحذف 
خبر المبتدأ لدلالة المع عليه» ويجوز رفع الذّيب على أن تجعله خيرًا للمبتدأ ولا 
اتفدر نوفا فاق قل 


)١(‏ تقدم في /1: .٠١1‏ والتقدير: ولح ينج بشيء. 

(0) يتم: انفردت به د. 

(0) وجب: انفردت به د. 

() أنشدهما ابن الدهان في الغرة [باب الاستشاء] ق: 8١٠/ب‏ [نسخة كوبريلي برقم 
]١ 5‏ وأنشد الأول أبو حيان في منهج السالك ص ١50‏ وفي الارتشاف ص .١5.08‏ 

(ه) هو عروة بن حزام كما في ذيل الأمالي ص 21٠١‏ والبيت من نونيته المكسورة» وعجزه 
فيه: (روما لي - والرحمن - غير ثمان». وهو كرواية أبي حيان في شرح الكافية للرضي :١‏ 
هه” والخزانة ": 07 والرواية المشهورة: يطالبئي عمي. 


١و7‎ 


[: :"ماب] 


7 7 - و ٠‏ ير - 
يطالبُنبي عمرّو ثمانينت ناقة وما لي - يا عفراء - إلا ثمانيا 


فيحتمل أن تكون ررما» استفهامية» فلا يُقَدّر محذوف» وأن تكون نافية» 
فيقدر مبتدأ محذوفء أي: وما لي نوقٌ» كما قدّر الخبر محذوفا في: «هل هو إلا 
الذيم)» 

وإن لم يمكن وجب رفع ما بعد إلاء نحو: ما قام إلا زيدء وإنما وحب الرفع 
لأنه فاعل» ولا يمكن أن يقدّر ما قبل إلا محذوف؛ لأنه يكون فاعلاًء والفاعل لا 
يحذف. 

وأجاز الكسائي في نحو هذا الرفع على الفاعل» والرفع على البدل /من 
الفاعل امحذوفء والنصب على الاستثناء وحذف الفاعل. 

وما أجازه من البدل ومن النصب مب على جواز حذف الفاعل» وهو لا 
يحوز. ولا يحوز أن يضمر فيكون التقدير: ما قام هو - أي: قائمٌ - إلا زيدٌ؛ لأنه يلزم 
أن يكون أحد ركين الإسناد مستفادًا من الآخرء فكأنك”" لم تأت إلا بالفعل 
خاصة, والفعل لا يكون منه كلام» ولذلك منع النحاة: رب الجارية سيُدُها؛ لَمَا 
كان أحد الحزأين مستفادًا من الآخر. 

فأما قول الشاعر”": 
لم يِبِقَ إلا الْجدَ والقصائدا غيرّكَ » يا بن الأكرّمِينَ والدا 


فروي بنصب المحد وفتح غير» فلا حجة فيه» ولا يكون التقدير: لم يبق أحدٌ 

غيرّكء فحذف الفاعل؛ لاحتمال أن يكون غير مرفوعًاء وبئي لإضافته إلى مبيْء 
ود لينو 

كما بي [ني] قوله ': 


( كء ن: وبأنك. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) في: تتمة يلتئم بها السياق. 
(4) تقدم في .١7179 :١‏ 


م يَمنَعْ الشُرب منها غير أن نطقت حَمائمٌ في غصون ذات أوقال 


وأمًا قول العرب «ما قاءٌ إلا امرأة)”" فلا حجة فيه على البدل من فاعل 
محذوف - وإن كان ظاهره يقتضي ذلك - من حيث أسند الفعل بلا علامة تأنيث 
في فصيح الكلام؛ ولا يُلحقوما إلا في ضرورة» وهي لا ُحذف من فعل المونث 
الحقيقي إلا في نادر أو ضرورة؛ لأنه يحتمل أن يكون المسوّغ الحذفها كون الكلام 
في معين كلام لا تلحق الفعلٌ فيه العلامة؛ ألا ترى أن ررما قامٌ إلا امرأة» في معبئ: 
ما قام أحدٌ إلا امرأةٌ. 


: (9) عم 5 2 9 
وي البديع . ررأجار قوم: ما قام إلا زيدا)» وأنشد: 


7 . الو 
وف الإفصاح ما نصه: وقد زعم بعضهم'' أن ما بعد العامل هنا بدل» 
5 0 ش 0 قف ّ 0 
فقولك” : ما جاءن إلا زيد, [زيد]” : بدل من فاعل دل عليه الفعل» أي: ما 
93 : > 5 7 0 1 
حاءني جاء إلا زية. بوكذلك مُتَكرَ ى ما راي إلا زيداء (وما مررث إلا بزيد]©: 
0 و« .2 37 
ما رأيتُ مَرْئيّا إلا زيدّاء وما مررت كمرور به”' إلا بزيد. 
وقد رَدُوا هذا بقولهم: ما جاءن إلا امرأة» ول يقولوا غيره» وبامتناع النصب 
في الرفع؛ وقد حكاه أهل الكوفة» ول يأت ما استشهدوا به إلا فيما يُوَوّل. 


.١81/ :١ انظر اللباب‎ )( 

(0) البديع لابن الأثير :١‏ 7175. 

(6) بعضهم: انفردت به د. 

(:) كء ن: بقولك. وقوله «فقولك ما جاءن إلا زيد بدل»: سقط من د. 
(0) زيد: تدمة يلتهم كما السياق. 

(:) وما مررث إلا بزيد: تئمة يقتضيها السياق. 

به: انفردت به ن» وهو ف الارتشاف ص ه.هة٠١.‏ 


١8م١‎ 


[4؛ :؛"/] 


وقوله وقد يُحدّف على رأي عامل المتروك مثاله قول 60 
ترط اميم ٠‏ وثأتى البو من سّة النُوم إلا هارا 

خرّحه الفارسيُ على أنه يريد: لا تغتذي الدهر إلا فارّاء فحذف «لا 
تغتذي»؛ وهو عامل في المستئئ المتروك» وهو الدهرء يصف امرأة بالتنعم وكثرة 
الراحة؛ فهي تأبى أن تغتبق - أي: تغتذي بالعشي - لثلا يُعوقها عن الاضطجاع 
لزاع 

وقال المصنف في الشرح”": «وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد: وتأبى 
العّبوق والصّبوح» فحذف المعطوفء وأبقى المعطوف عليه» وهو كثير». 

وقوله وإن ل يُترّك المستننى منه فللمستنى يالا النصبُ مطلقا يما أي: 
النصب في الموجب وغيره ب«إلا». وقال المصنف في الشر 2 /«ينصب في 
الموحب وغيره”'؛ لكن ف الموحب لا يُشارّك النصبء وف غير الموجب يشاركه 
البدل راححًا أو مرجوحا/ انتهى. فقوله «قٍ الموجب لا يشارّك النصب» ليس 
بصحيح؛ لأنه يشاركه النعت على ما يبين» وقد ذكر هو ذلك. وقوله «وفي غير 
رامل يُشاركد» لا يقتصر فيه على البدل» بل يحوز + فيه النعت على ما يبين. 

وقوله لا بما قبلها مُعَدَى بما'”' هذا مذهب السيرافي” » وهو أنْ الناصب ما 
قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا. 


)1١(‏ الأعشى. الديوان ص 498. تنوط: تعلق. 

وت 2وق 

5 ؟: للا 

(:) وغيره ... وفي غير: سقط من ك. وغيره لكن في الموحب: سقط من ن. وفي غير الموحب 
... انتهى فقوله: سقط من ن. 

(5) انظر الإنصاف ص 55١‏ - 5650 [المسألة 4] وأسرار العربية ص ١88‏ - 189. 

(+) قال: (روالذي يوجبه القياس والنظر اشح دتمي ريه بالفعل الذي قبل إلا». شرح 
الكتاب 8: .١84‏ 


١م‎ 


ونقل ابن عصفور”'' عن السيرائي وابن الباذش أنه منصوب بالفعل بوساطة 
إلاء وانتصب «غير) وما فْ معناه بالفعل من غير واسطة» وشبّهه ابن الباذش ف 
ذلك بالظروفء فكما أنْ الفعل يصل إلى الظرف المختص بحرف الجر فكذلك ما 
بعد إلا يمزلته» فلا يصل الفعل إليه إلا بوساطتهاء وغير لإبهامها مشبهة بالظرف 
المبهم» فكما أن الفعل يصل إلى الظرف المبهم بنفسه فكذلك غير وما في معناها. 

تسب هذا الذعث عيش لشاف ابو الحسن الأتذي”'' إل الفارسي وابن 
بابشاذ وأبي علي الرلدي. 

وقال ابن عصفور: ذهب جماعة من البصريين والفارسي في هذا الكتاب - 
يعن الإيضاح”" - إلى أن الناصب للاسم المستئ الفعل أو معئ الفعل المتقدم ف 
الجملة بوساطة إلاء وشبّهه بالمفعول معهء وصل الفعل بوساطة إلا كما وصل 
وشاظة الاو 

وقال الأستاذ أبو علي: «هو نانح افيه او القواية اتفية عا عله قلا 
كان أو غيره». 

قال كاذنا أبن لفو هو نعي نر 6 أنه قال" اشن قا قبل 
وشبّهه بعشرين. وهو اخختيار شيخنا ابن الضائع “. 

وقال ابن عصفور: هو قول سء والفارسي في تذكرتهء وجماعة من 
البصريين. 


.781 شرح الجمل ؟:‎ )١( 

٠ [مخطوط]: (روهو مذهب السيرافي وغيره وابن الباذش)).‎ 7١1 قال في شرح الحزولية ؟:‎ )١( 
.5١8 الإيضاح العضدي ص‎ )0( 

() الكتاب ؟: .5٠١‏ ولفظه: (رعاملاً فيه ما قبله». 

(ه) شرح الجمل له :١‏ 4801 [رسالة]. 


لديل 


[4 :؛"/ب] 


وقد رد المصئف”' مذهب من زعم أنه منصوب بما قبله من فعل أو غيره 
بوساطة إلا بصحة تكرير الاستثناء؛ نحو: قبضتُ عشرة إلا أربعة إلا درهمًا إلا 
رُبعًا؛ِ إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبضت» فإذا جُعل معدّى برإلا» لزم تعديته 
إلى الأربعة بمعيى الحطء وإلى الدرهم بمعين الجبر» وإلى الربع بمعين الحطء وذلك 
حكمُ مما لا نظير له فإنه استعمال فعل واحد معدّى بحرف واحد على معنيين 
متضادين. انتهى هذا الوجه من الرد. 

ولا حجة فيه؛ لأنه قد يُعَدَّى الفعل بحرف واحد إلى معنيين مختلفين إذا كان 
الحرف صالخًا لذلك؛ ولا فرق بين كوفما 100 مختلفين» تقول: رأيت زيدًا 
بثيابه بالبصرة بقصد م» فالباء الأولى للمصاحبة» والثاني للظرفية» والثالثة للسبب» 
وكلها تتعلق برأيت» فكذلك تعدى الفعل بوساطة إلا إلى هذه المنصوبات؛ لأنه قد 
تقرر أن الاستثناء من الموحب منفي» ومن المنفيّ موجبء فمعين إلا أربعة: لم 
أقبضهاء ومعئ إلا درهما: فقبضته» ومعئن إلا رُبعًا: لم أقبضه. 

قال المصنف””: «وكذا لو كررت إلا دون"” /تخالف”؟ في المعيى» نحو: 
قاموا إلا زيدًا إلا عمرًاء فإن الثاني موافق للأول في المعن» فإن جُعلا منصوبين 
بالفعل مُعَدى إليهما بإلا لزم من ذلك عدم النظير؛ إذ ليس في الكلام فعل مُعَدّى 
بحرف واحد إلى شيئين دون عطف, فوجب اجتنابه» انتهى. 

وردٌ ما نقله ابن عصفور عن السيرائي وابن الباذش بأنه قد ينتصب الاسم 
بعد إلا ولم يتقدمه فعل؛ نحو قولك: القومٌ إخوك إلا زيدًا. 


(1) شرح التسهيل 7: 71717. 

() شرح التسهيل ”: /177؟. 

(") إلا دون ... فإن الثاني موافق: سقط من د. 
(8) ن: بخلاف. وفي شرح المصنف: عطف. 


05 


0 0 
وقوله ولا به مستقلا أي: ولابما قبل إلا مستقلا دون أن يكون تعدى إليه 
1 5 (0 ىا اء 1 1 40 7" 
بوساطة إلا. وهذا ذكر المصنف ' أنه مذهب ابن خحروف. وحجته ”2 في ذلك 
انتصاب غير إذا وقعت موقع إلا المنتصب ما بعدها بلا واسطة. قال" : («فلو كان 
المنصوب على الاستثناء مفتقرًا إلى واسطة لم تنصب غير بلا واسطة. وجرأه قول 
س في باب غير: (ولو جاز أن تقول أتاني القوم زيدًا تريد الاستثناء ولا تذكر إلا 


- م (4 
لما كان إلا ا 1 


وأحيب”' عن نصب غير في الاستثناء بأنها اتتصبت على الحال» وفيها معى 
الاستثناء» وسيأيَ الكلام على نصب غير والخلاف ف ذلك إن شاء الله. 


وأحيب”' عن كلام س بأنه يُحمل على حذف إلا وإبقاء عملهاء أو على 
حذف غير وإقامة زيد مقامها في الإعراب» كما يفعل في كل مضاف إليه إذا 
حذف المضاف وأقيم هو مقامه. 

وقوله ولا بررأستنني» مضمرًا هذا مذهب المبرد والزجحاج فيما حكاه عنهما 
السيرافي”'"'. قال المصنف في الشرح”': «وكلامه ‏ يعن المبرد - في المقتضب بخلاف 
ذلك» فإنه قال في أول أبواب الاستثناء”": (وذلك أنك إذا قلت جاءن القوم وقع 


() شرح التسهيل ؟: /71/1. 

(0) أي: ابن خروف. 

(0) يعينٍ ابن ختروف. شرح التسهيل ؟: /ا/ا؟ - 778. 
9) الكتاب 7: 7417. 

(ه) شرح التسهيل ؟: 77/8. 

(5) شرح التسهيل ؟: /77. 

) شرح الكتاب 8: .١1814‏ 

() ؟: 7لا ؟. 

.998٠ :4 المقتضب‎ )9( 


١8ه‎ 


[؛ :ه"/] 


عند السامع أن زي الوا ل را لا أعجا” 
زيداء أو: أستفيي”" ' من جاءنق زيداء فكانت بدلاً من الفعل). فهذا نصه مبيئًا بأن 
العامل إلاء فإنها بدل من الفعل» ولو كان الفعل عاملاً لكان في حكم الموجودء 
ولزم من ذلك جمع بين البدل والمبدل منه في غير إتباع ولا ضرورة. 

7ن أيضًا: هو مردود لمخالفته النظائر؛ إذ لا يُجمع بين فعلٍ وحرف 
دن على من لا بإظهاز بولا بماك رارج كار طللك لسع نا ول لين ركان 
ولأ بانكن وأغد افيه وفي الإجماع على امتناع ذلك دليل على فساد إضمار 
أستويع: 

وقوله ولا بأن مقدَرةٌ بعدها هذا المذهب معزو إلى الكسائي» عزاه إليه 
الليوراق ”3 

وقال ابن عصفور: «رحكاه ابن بابشاذ عن الكسائي» وأنْ التقدير: إلا أن 
زيدًا لم يقم» فأضمر أن وحذف خبرها. وهذا شيء لم يحكه أحد من أصحابه 
عنه: وإنما حكوا عنه أن المستئئ ينصب بخروجه من الوصف” "2 ويعيئ بذلك أنه 
حرع رامين جياه الحم علي بر سريت لم يكن ركنا من أركانها؛ بل فضلة 
مطلوبة لهام انتهى. 

وهذا قريب من مذهب من زعم أنه منتصب بالحملة المتقدمة عليه بوساطة 
إلا؛ وهو الذي عزاه أستاذنا لوس»» وابن عصفور لرس» /والفارسي في 
«التذكرة». 


(1) الذي في المقتضب: (أعوي) بدون لا. 

(0) زيد هنا في ك: فيهم فلما قلت. 

(0) يعين المصنف. شرح التسهيل ؟: 77/8 - 7179. 

(؛) شرح الكتاب 4: 21857 ولفظه: «فيما حكي عنه». 

(ه) ذكر السيرافي أن هذا حكي عن الكسائي؛ ولم يسم من حكاه عنه. شرح الكتاب 8: 
/ام١.‏ 


كما 


ورد مذهب من ادّعى إضمار أن بأنه يودي إلى إضمار الموصول وإبقاء 
صلته. وأيضًا فإها بتأويل مصدرء فلا بد لحا من عامل» وذلك العامل الذي يعمل 
فيها ينبغي أن يُجعل عاملاً في الاسم نفسه؛ ولا يُتكلف إضمار أنْ. وأيضًا فإن 
العرب لا ُضمر أن وأخواتها وتبقي عملها لضعفها عن العمل؛ ولا يُحفظ في 
كلامهم 0 من ذلك. 

وقال ابن عصفور” أيضًا: «ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب ‏ لمخالفته 
الأول؛ ألا ترى أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدًا كان ما بعد إلا منفيًا عنه القيام؛ 
وما قبله موجحب له القيام» وهو مذهب الكسائي) انتهى. وهذا هو الذي فهم 
الفراء عن الكسائي» وهو مع ما حكى ابن عصفور عنه من أنه اتتصب بخروجه 
من الوصف. 

ورك لكان" ذلك يانه لو كان القلوف يوهي النصن الأوحيه فق فوللقة 
قام زيدٌ لا عمروء وفي: ما قام زيدٌ لكن عمرو؛ لأن ما بعد لا ولكنْ مخالفٌ لما 

وقوله ولا بررإن» مخففة مركبًا منها ومن لا إلا هذا المذهب عزاه السيراق7) 
إلى الفراء» وهو أنْ إلا مركبة من لا ومن إن مخففة من إن 

وزاد ابن عصفور في تقرير هذا المذهب أنْ مّن نصب في نحو قامَ القومٌ إلا 
زيدًا غلب حكم إن فجعل زيدًا منتصبًا بماء وبرها محذوف» و«لا» كافية منه 
والتقدير: إن زيدًا لم يقم. ومن رفع غلب حكم لاء فكان زيد معطوفا بما على 
)١(‏ شرح الجمل ؟: 35867. 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي 4: 18 وشرح الجمل لابن عصفور 7: 801؟. 
(م) شرح الكتاب 8: 21817 وانظر ما قيل في مذهب الفراء فيما تقدم في ؟: 7801 - 7174. 


١ /ام‎ 


[؛ :هة؟/ب] 


القوم» وكأنه قال: قامٌ القومٌ لا زيدٌ» قال: وإذا غلبت حكم إن مع المضمر انُصل 
الضمير بإلاء ومن ذلك قوله”"): ٠‏ 
وما علينا إذا ما كت جارئنا ‏ آلا يُجاورنا لك ديار 

وإن غلبت حكم لا فصلت الضميرء فقلت: قامٌ القومٌ إلا أنت» إجراء له 
بحرى قوله: قاء القومٌ إلا زيد» ومن ذلك قوله””: 
ويوم الحرب إِذْ حَشَّدَسَْ مَعَدّ وكان الناسُ إلا نحن دينا 

ورد هذا المذهب بأنك تقول: ما قام القوم إلا زيدٌ» برفع زيد ونصبه» فلو 
كان الرفع على ما ذكرهُ من تغليب حكم لا لم يج مع النفي؛ لأن «لا» لا يُعطف 
يما بعد النفي» لا يقال: ما قام القومٌ لا زيدٌ» ولو كان النصب على ما ذكره للزم 
اتصال الضمير المنصوب با في الفصيح كما يتصل بإن» فتقول: قام القومٌ إلاك؛ 
والعرب لا تقول ذلك إلا في الضرورة؛ وأما في الفصيح فلا بد من فصله: فتقول: 
إلا إياك. 

وَرَدٌ المصنف هذا المذهب بِأنّ التركيب دعوى لا دليل عليها. ولأنه لو صح 
الترعيب لنعز العذل التمير التين مق كنا تين الدكم يركيبة إذذا وسيهما!” .ل 
جوزي بمما زال معن الإضافة والعمل اللائق يمما. ولأنه لو صم لم يلزم نصب ما 
ول إلا في موضعء ولكان الإلغاء أولى كما كان قبل التركيب إذا حففت» بل كان 
متنع النصب لازدياد الضعف بالتركيب. ولأنه لو صح لوجب ألا يتم الكلام 
/بالمنصوب مقتصرًا عليه؛ كما لا يتمُ به بعد إِنْ؛ لأنْ العامل المنقوص لا ينقص 
عمله. انتهى ملخصًا. 


.57١١ 1:4 2337539 1" تقدم في‎ )١( 
وقال‎ 25*6٠ :” وهو في شرح المصنف‎ .4١ هذا أول بيتين في معاي القرآن للفراء ؟:‎ )( 
بعده: (رأراد: وكان الناس المغايرون لنا ديئا». وفيهما: ويوم الحزن.‎ 


ز[فة كك د: وحيث. 


1١184 


وقوله خلافا لزاعمي ذلك قد ذكرنا من ُسبت إليهم هذه الأقوال. 

وقوله وفاقًا لرس» والمبرّد أما هذا المذهب - وهو أن النتصب إلا نفسها - 
فعزاه المصنف”' إلى س والميرّد وعبد القاهر الحرجان”". قال ابن عصفور: ذهب 
الميرد والمازي ومن أخذ تمذهبهما إلى أن الناصب للمسعئ ما في إلاّ من معن 
وهذا فاسد؛ لأن معان الحروف لا تعمل لا في ظرف ولا بحرور ولا حالء إلا أن 
بعضها قد عمل بما فيه من معين الفعل إذا أشبه الفعل» نحو كأن» فإنما تعمل في 
الحال» وأمًا المعى بحردًا من اللفظ فلا يعمل في شيء في ذلك. وأيضًا فإنك قد 
تقول: قام القومٌ غير زيد» فيكون حكم غير في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد 
إلأء فكما أنْ مععئ الاستثناء المفهوم من غير لا يصحٌ إعماله فيها لأنّ ذلك يؤدي 
إلى أن يعمل في الكلمة معناها؛ فكذلك أيضًا لا ينبغي أن يجعل الناصب للاسم 
الواقع بعد إلا ما فيها من معن الاستثناء» بل يكون الناصب له هو الناصب لغير. 

وقال الرّمّانِ: «روي عن الزجّاج أن نصبه بإلاً لأنها بمعى أستثئ. ويُيطل 
بنصب غير» ولا يصح معها تقدير أستئئ لفساد المعيى» ولأن إعمال الحروف 
تمعانيها غير مطرد» كررما» النافية) ولأنه ليس تقدير أستئي يأوك 5000707 
أو امتنع مما يُرفع» ولأن المستثئى يرفع في مواضع مع وجود إلاء ولأنا إذا قدّرنا 
أستثى صار الكلام جملتين» وتقديره على الحملة الواحدة أولى» انتهى كلام 
الرماني. 

وظاهرٌ نقل ابن عصفور عن المبرد غير موافق لما نقله المصنف عنه؛ لأنّه نقل 
عنه من المقتضب أن إلا بدل من قولك: لا أعين زيدًاء أو: أستثى ممن جاءن زيداء 


)١(‏ شرح التسهيل ال/ا؟ د لالا؟. 
() كذا! وقد قال في المقتصد ص 5935: ((ونصبه بالفعل الذي قبله بوساطة إلا». 


١ 
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فكانت بدلاً من الفعل. وابن عصفور نقل أن النصب بما في إلا من معن أستئي. 
وغير موافق أيضًا لما يدل عليه كلام المصنف أله منصوب بنفس إلا من غير مراعاة 
أن مدلولها أستثن؛ ولا أنما بدل من الفعل. 

وأمّا مذهب س فتد تقدّم النقل أنه منصوب بالحملة المتقدّمة عليه بوساطة 
إلا. وزعم المصنف أنه منصوب في مذهب س والبرد والجرجاني بنفس إلاء وهو 
اخحتياره» قال”'': «روقد حفي كون هذا مذهب س على جمهور الشراح لكتابه» وأنا 
أستعين اللّه على بيان ما نخفيّ عليهم من ذلك بنصوص يَعضّد بعضها بعضاء فمن 
ذلك قوله”": (إلا يكون الاسم بعدها على وجهين: 

اخدهاء ألا تهز لاشيم عن الحال الي كان عليها قبل أن تلحق» كما أن 
«ولا» حين قلت: لا مُرَحَبًا ولا سَّلامٌ) لم غير الاسم عن حاله قبل أن تلحق» 
فكذلك إل ولكنها تحيء لمعئى كما بحيء (ولا» لمعثى . 

والوجه الآخر: أن يكون الاسم بعدها خخاربًا ما دحل فيه ما قبله» عاملاً 
فيه /ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت: 010000 

فجعل «إلأ» نظيرة «لا» المحمولة على «إن» في أن ما تدحل عليه تارة 
تصادفه مشغولا بعامل غيرهاء فتؤثر في معناه دون لفظه» وتارة تصادفه غير مشغول 
بعامل غيرها فتؤثر في لفظه ومعناه. ثم صرّح بن العامل في زيد من نحو قاموا إلا 
زيدًا ما قبله من الكلام» فإما أن يريد يما قبله «إلا» وحدهاء أو الفعل وحدهء أو 
كليهماء فدحول «من» مانع من أن تريد كليهما؛ لأنا للتبعيض لا لبيان الجنس؛ 


ا لا 


فإنّ الي لبيان الجنس لا تدحل بعد رمام إلا على نكرة» كقوله تعالى «إوَما حَلَنَ أنه 


() شرح التسهيل ؟: ١/ا؟‏ - 0/7؟. 
م الكتاب .73٠١ :1١‏ 


ذو 76" اتنا نا تنك ين ذو »”"» فإ وا يك نين يتو7"» فر 
كانت «من» في قول س 6 الحدس م تدخل على الكلام معرّفاء بل كانت 
تدحل عليه منكراء وإذا لم تدخل عليها إلا معرفًا فهي للتبعيض» ويلزم من ذلك 
اققاء اناتدوه كلبيما نو تبون ررادة الفطز مكدو او اوها وإرافة رولك ركنا 
لأنها قبل المستئئى لا قبل غيره؛ والفعل قبله وقبل غيره» فإرادته مرجوحة» وإرادة 
«إلا» راححة. ولأن ما قبل الشيء إذا ل يُرّد به الجميع حُمل على الذي يلي» ولهذا 
إذا قال النحوي: (ياء التثنية مفتوحٌ ما قبلها وياء الجمع مكسور ما قبلها) عُلم حل 
الفتحة والكسرة. ويُعضّد إرادة إلا قوله كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت 
عشرون درهما)» فجعل موقع المستثئ من عامله موقع الدرهم من العشرين» فعلم 
أنه لم يُرد الفعل لأنه منفصل مكتفء بخلاف إلاء فإهها مثل العشرين في الاتصال 
وعدم الاكتفاء» فكانت مرادة» انتهى ذكره النص الأول من كلام س واستدلاله. 

ولا دليل له في شيء منه؛ بل هو دليل عليه» وكلامه مدخول على ما ثُبيْنه 
إن شاء الله وكلام س يدل على أن" اناعد عو قله روماه إل كما يه 
الجماعة إليه» فنقول: 

أمَا تشبيهه إلا ف الاستثناء المفرغ برلا» الداخلة على (مَرحبًا وسلام» 


فليس"' فيه أكثر من أن ما بعد إلا مشغول بما قبلهاء فهو على حسبه؛ لا يجوز فيه 
إلا شغله مما قبله» فكأنك تدك إلا كما أن مرح مقرل بعال له نمكي لد 


() سورة الأعراف: الآية .١86‏ 

.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(م) سورة النحل: الآية "1ه. 

(4) فليس: سقط من د. ك» ن: فلي منه. 


[4::"/ب] 


مضمرء فكأنك لم تذكر لا؛ لأنما دحلت على متأثر بشيء قبلهاء كما دخلت إلا 
على شيء متأثر بشيء قبلها. 

وَأمًا أن 5 ذلك إشعارًا بأن إلا هي العاملة النصب في المستثئ فلا. 

وأمّا قوله «فجعل إلا نظيرة لا المحمولة على إن» إلى آخره فليس كذلك» 
ليست لا هذه هي المحمولة ف العمل على إِنْ» بل هي للدعاء في قولك: لا مَرَحَبًا 
كمم: ولا سلامٌ على عمروء وليست للنفي العام؛ بدليل أن الحملة الى هي فيها”") 
ليست خبرية؛ لأنها لا تحمل الصدق والكذبء بل في تشبيهها ب«لا» الي للدعاء 
إشعار بأنْ إلا لا تعمل» كما لا تعمل لا الى للدعاء. 

وأمّا قول المصنف رثم صرح بأن العامل في زيد من نحو: قاموا إلا زيداء ما 
قبله من الكلام» فهذا هو مُدُعى الجماعة ومُسئتّدهم أن مذهب س أن زيدًا 
منصوب /ا قبله من الكلام» وهي الجملة بأسرهاء ولذلك عبر بعض أصحابنا"؟؟ 
عن هذا المع بأنه اتتصب عن تمام الكلام» وهو ف ذلك همنزلة التمييز. 

وأمًا ترديد المصنف في أن يريد بررما قبله) إلا وحدهاء أو الفعل وحده؛ أو 
كليهماء وحصره ذلك في هذا التقسيم - فليس هذا التقسيم حاصرًا؛ إذ بقي قسمء 
وهو أن يريد برما قبله» من الكلام الجملة بأسرهاء وهو مُدّعى الجماعة في أنه 
مذهب س. 

وأمّا قول المصنف «فدخول من مانع من أن تريد كليهما» فلا حاحة لهذا؛ 
لأنه لم يذهب أحد إلى أن الاسم بعد إلا منصوب بالفعل وإلا معًا. 

وقوله «لأنها للتبعيض لا لبيان الجنس» الظاهر أنها لبيان الجنس» هذا إذا 
فرّعنا على أن من تكون لبيان الجنسء وأما على من نفى ذلك المععى عنها فتكون 


)١(‏ في المخطرطات: فيه. 
(0) هو ابن عصفور. شرح الجمل ؟: 7501. 


١5 ؟‎ 


للتبعيض» ومع التبعيض هنا أن ما قبل إلا هو كلام من جملة الكلام؛ ولا يراد 
بالتبعيض هنا جزء الكلام» بل كلام من جملة الكلام. 

وأمّا قوله «فإن 0 الجنس لا تدحل بعد ما إلا على نكرة»» وذكره 
آناك ”من الفراة جاء فنن” '' بعد رمام الاسم البحرور يمن نكرة فلا يدل ذلك على 
أنما لا تحر المعارف بعد «رمام» لا يمنع أحد: اشتريت من عندك من الثياب» وما 
يض انمه فك تعرس نإل ماجنظ رامو طمن ركنت جا مستي من 
اللحم والقرآن ملآن”'' من بحيء لترفة يردا قال تعالى متَتكمأ مَاطابٌ لك 
ين أل 4< وه حكم ورت أيصل 4 00 
عي ين لكب المت ا م ا مآ اتوم أيه 
0 مَاممَلَ فى بتكن مِنْ ايت د السرم" 

شتراط التنكير في ذلك ليس بشيء. وهكذا عادة هلا الريطل قافرا ك1 
ا ا 10 ولا 
فائدة. 

وقوله «ويّعضّد إرادة إلا قوله كما يعمل عشرون» إلى آخره بل يَعضد ما 
قال الجماعة؛ لأنّْ لفظ س”' رعاملاً فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون 
فيما بعدها»» فشبّه عمل الحملة بعمل عشرين» وليس في ذلك تشبيه إلا بعشرين. 


)١(‏ في المحطوطات: فيه. 

0 كء ن: ما إن. 

(م) سورة النساء: الآية "ا. 

() سورة النساء: الآية 17؟. 

(ه) سورة البقرة: الأية ١11”؟.‏ 

.04 سورة النساء: الآية‎ )١( 

() سورة الأحزاب: الآية 784. 

(م) ن: بعد ذلك ليس بكثير طائل. ك: بعد ذلك بكثير طائل. 
(و) الكتاب 7: .”3١‏ 


[: :اما] 


م “قال الضيف”" : برزواظي” من هذا قزله” قي امس أبوات الأمساء: 
(حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررت بأحد إلا زيدًا). ثم 
قال س”": (فعلى هذا: ما رأَيتٌُ أحدًا إلا زيداء فتنصب زيدًا 0 بارا 
وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول» ولكنك جعلته منقطعًا مما عمل في 
الأول» فيعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم)» فصرح بأن نصب زيدًا 
في المثال المذكور على لغة من لا يُبدل» إنما هو بغير رأيت فتعيّن نصبه بإلاء فلم 
يكتف بذلك التصريح ح قال (ولكنك جعلته منقطعًا ثما عمل في الأول)» فهذان 
تصريحان لا يتطرق إليهما احتمال غير ما قلناه إلا بمكابرة وعناد) انتهى ما ذكره 
ف هذا النص. 

وكلام س عليه لا له؛ لأنه إذا اتتصب ف الاستثناء لا يدعي س أنه منصوب 
بالفعل /الناصب لأحد ف قوله : ما رأيت أحداء وإنما هو منصوب بالجملة نفسها 
لا يحرئها الذي هو الفعل» بخلاف جعله بدلا فإنه منصوب بالفعل وحدف إما 
نفس رأيت الناصب لأحدء وإما بتكرره على الخلاف في العامل في البدل» وسيأي. 
وقول المصنف (فتعين نصبه بإلا» لا يتعين من انتفاء نصبه بالفعل وحده أن يكون 
الناصب إلاء بل الحملة بأسرها. وقول س «رولكنك جعلته منقطعًا ما عمل في 
الأول» أي: ل يُسَلْط عليه الفعل فينصبه كما نصب أحدًا. ثم قال بروعمل فيه ما 
قبله» أي: الجملة بكمالاء فهو منتصب عن تمامها لا عن جزئهاء ولم يختلف كلام 
بن 3 أن النامب لهتما قيلة: 

وقول المصنف «هذان تصريحان» إلى آحرهء نعم هما تصريحان يشهدان 


بخلاف دعواه» وهو المكابر المعاند. 


يفف روف 
( الكتاب ؟: 5”19. 
[فرة الكتاب 11 
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م قال المصنف”": وقال - يعي س - في تاسع أبواب الاستثناء بعد أن مثل 
بأتاني”'” القوم إلا أباك: (وانتصب”" الأب إذ لم يكن داخلاً فيما دحل فيه ما قبله» 
ولم يكن صفةء وكان العامل فيه ما قبله من الكلام)” © والذي دخل فيه ما قبله 
إسناد المععئى إلى المعيئ وتأثر اللفظ باللفظء فلزم من ذلك ألا يكون لفظ الأب 
منصوبًا بلفظة أتى» كما لم يكن لمعناه حظ من معناه» فإذا لم يكن النصب بأتى 
نك التركرق الا ناسل علام سس أن إلاعنا افيه نا اسفي اذا 2 0 
بدلاً ولا مشغولا عنها بما هو أقوى منهاء ومّن نسب إليه حلاف هذا فقد تقوّل أو 
غلط فيما تأوّل» انتهى ما فهمه عن س في هذا الفصل. 

وله حجة لديف ل هو نحة عليه لآن سن إقا'شى :أن يكون واخلا فى 
الإتيان الذي دحل فيه القوم» ولم يكن صفةٌ فيتبع ما قبله في الرفع» بل بقي فضلة 
من الفضلات؛ عمل فيه ما قبله من الكلام؛ فليس العامل” ' فيه الفعل» ولا يتعيّن إذ 
ذاك فق قوله ررما قبله من الكلام» أن يكون العامل فيه إلاء بل تكرار س أن العامل 
فيه ما قبله من الكلام ينفي أن يكون العامل إلا؛ لأن إلا ليست كلامّاء وس يقول 
رريعمل فيه ما قبله من الكلام»» فهذا هو النص على أن العامل فيه الجملة بأسرها لا 
الفعل ولا إلا. 

وقوله «فحاصل كلام س أن إلا هي ناصبة» إلى آخره ليس بصحيحء» بل 
حاصل كلام س أن الناصب لما بعد إلا ما قبله من الكلام» والذي قبله من الكلام 
لحل ١‏ 


تروف 
(0) ك» ن: لا يأني. د: ما يأني. صوابه في الكتاب وشرح المصنف. 

(م) ك» د: فاتتصب. صوابه في الكتاب وشرح المصنف. 

) الكتاب 7: 31ا7. 

(ه) النصب بأتى ... إذا لم يكن: سقط من ك» ن. 

(:) فليس العامل فيه الفعل ولا يتعيّن إذ ذاك في قوله ما قبله من الكلام: سقط من ك» ن. 


١5 
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وقولة وروفى' نين ليه خلاقك هذا أنن خذلاف أن الناملت إلا ققد ل 
أو غلط فيما تأوّل» وهو الذي تقول أو غلط فيما تأوّل» وكلامه هذا من ضئّته'") 
بنفسهء وهو جسور على الرد على الأئمة س فمن دونه وهي عادةٌ من نظر 
وحدهء واستبدٌ برأيه» وهذا الرحل قليل النظر في كتاب سء ويجهل كثيرًا من 
مذاهبه ومن نقوله عن العربء» فيخالفه» وقد بِينًا من ذلك كثيرًا في هذا الشرحء 
وحين أمعن النظر في كتاب س في هذه المسألة الي لا يحدي الخلاف فيها شيئا؛ 
لأنه حلاف ليس راجمًا إلى نطق ولا إلى اختلاف ف المعى - فهمّ كلام س"" غير 
ما فهمه المفتشون كتاب س /لمنقرون عن معانيه» كالأستاذ أبي علي وأصحابه. 

ثم قال المصنف”" «روإذ قد بِيّئت النصوص الشاهدة بأن فيما اخخترته موافق 
ل(س)» فلم يبق إلا تبيين ما يدل على صحة ذلك». 

قلت: وأي نصوص شهدت بأنه موافق لوس»؟ بل شهدت بمخالفته» وقد 
ينا ذلك. 

ثم أخذ المصنف”' في الاستدلال على أن إلا هي العاملة» وملخّص ما طَّوّل 
به أنها مختصة بدخحوها على الاسمء وليست كجزء منهء فيجب لما العمل كوحوبه 
لسائر الحروف الى هي كذلكء ما لم تتوسط بين عامل مفرّغ ومعمولء فتُلغى 
وحوبًا إن كان التفريغ محققاء وجوارًا إن كان مقدَرًاء نحو: ما قامّ أحدٌ إلا زيد. 

تم اعترض على نفسه بأنْ إلا قد ثبت دعولا على الفعل» فلا تصح 
دعوى الاختصاص. وأحاب بأنْ الفعل في موضع الاسمء فلم يرل اختصاصهاء 


)١(‏ ن: من ظنه. ولعله يريد بضئته بنفسه إعجابه بماء فإِنْ الضئن: الشحاع. وأمًا ما في ن فإن 
الظنّ هاهنا بمعين اليقين. 

0 ك» ن: ولا إلى احتلاف في معن كلام س. 

ضع رت برفقة 

500: لا هاكا. 

(0) زيد هنا في د: عمرو. 


نحو: تَشَدبُك الله" إلا فعلت» معناه: ما أسألك إلا فعلّك» وما زادَ إلا ما نقص» 
وما نفع إلا ما ضرّء أي: إلا النقصان» وإلا الضررء 9 تأتيني إلا قل نا وما 
أتينك إلا تكلمت بالجميل» وما زاد إلا نفع» وما قل إلا ضرٌ» وما تكلّم إلا 
ضحكء وما جاء إلا أكرمته» فجميع هذه أحوال؛ وهي أفعال مؤولة بالاسم» ولو 
كان مطلق الدحول على الفعل يبطل الاختصاص بالاسم ما أضيف اسم إلى فعل؛ 
ولا وقع القول حالأًء ولا ثانيًا لظن ولا خبر كان أو إِنْ؛ لأن هذه مسلط عليها 
عامل الاسمء فكما لم يبطل اختصاص هذه بالأفعال لا يبطل اختصاص إلا بدحوها 
على الفعل. 

ثم اعترض”" على نفسه بأنها لو كانت عاملة لاتصل الضمير يما كما اتصل 
بإن» فكونه صل بقوله تعالى يِصّلٌ من تَدعُوَ إل إِيّهُ 4" وفي الاستثناء المنقطع: 
ما في الأرض أخبثُ منه إلا إياه - دليل على أنها ليست بعاملة» وهذا رد [على]"" 
من ذهب إلى أن «رإلا» هي الناصبة. 

وأجاب بأنه انفصل تشبيهًا بالمنصوب على التحذير والنداء من حيث هو 
منصوب لا مرفوعَ معه. وبأنه انفصل حملاً على انفصاله في التفريغ ليجري الباب 
على سن واحد. وبأن إلا والمستثى بما في حكم جملة مختصرة» فكره اختصار 
الضمير باتصاله» والاختصار بعد الاختصار إححاف. وبأن نسبة ما النافية في 
موافقة الفعل معنّى لا لفظاء وفي الإعمال تارة والإعمال تارة» ومعمول ما إذا كان 


مضمرًا كان منفصلاً فألحقت ها. وبأن إلا تشبه لا العاطفة في لزوم التوسط 


() في المخطوطات: بالله. والتصويب من شرح المصنف. 
)١(‏ الاعتراض والجواب في 7: ه/ا؟ - 7175. 

(م) سورة الإسراء: الآية /51. 

() على: تتمة يقتضيها السياق. 


[؟ :8 "/] 


وججعل ما بعدها عخالفًا لما قبلهاء والضمير بعد لا منفصل”") فجرت في ذلك إلا 
بجراهاء ومع ذلك فللمستحقٌ بعد إلا النصب على الاستثناء شبةٌ بالمفعول المباشره 
عامله» فكان له بذلك حظ في الاتصال إذا كان مضمرّاء فنبهوا على ذلك 


ا 


يجاورنا إلاك ديار 


7 


0 مك على » فما لي عَوضُ إلأه ناصرٌ 
0 
/وليس هذا ضرورة لتمكن أن يقال: أن لا يكون لنا ظل ولا جار» وأن 
يقال: علي فما لي غيرّه عوض ناصر. وأيضًا فالمعروف من كلام العرب إيقاع 
: 8 5 : | 7 2 حاتي 
المنفصل موضع المتصل في الضرورة؛» نحو قوله 8 


تعن ماع اسن قله يك إيَاهُمُ الأرض ا ا 
والعكس غير معروفء فلو لم يكن الأصل في الضمير في الاستثناء الاتصال 
لم يَسَْ في البيتين أن يتصلاء كما لا يسوغ في المعطوف ولا في المفعول معه. 
قلت: قد نل المشيف .ياي المضض عن أن ررإلافج :شاذه وأمًا :ررزلاه 


ناصر» فلا يتعين أن يكون ضمير نصبء بل يجوز أن يكون ضمير رفع» حذف منه 


الواوء كقوله”': 
فبينا ه يشر ي رحلة مولن الوم وو و 0 


(01) منفصل: سقط من د. 

() تقدم في ؟1: 353#ء 1:4 ١5ء‏ وفي ص 188 من هذا الجرء. 
(©) لم أقف عليه في غير شرح التسهيل من مصادري. 

(4) تقدم في 17 71417. 

(ه) تقدم في 5: 171. 


١54 


١ 8‏ 
والتقدير: إلا هوء وارتفع بعد إلا وإن كات مقدّمًا كما ارتفع في قوله' ا 


0000081 فلم يق إلا واحدٌ منهم شفر 


وأما قوله ««روليس هذا بضرورة» إلى آخره فهذا ليس بشيء؛ لأنه ليس من 
ضرورة إلا ويتمكن الشاعر من أن يبدلها بنظم آخرء فعلى هذا يستحيل أن توجد 
ضرورة» فالمصنف لا يفهم معيئن الضرورة» وقد تكلمنا معه في ذلك في باب 
الجوازم كلامًا طويلاً في كتاب التكميل. 

ثم اعترض المصنف على نفسه فقال”': «فإن قيل: لو كانت عاملة لعملت 
تر كما مان وماكن الشروف ةالو لامي الفدل! ولذلك حكم بحرفية عدا 
وخلا وحاشا إذا جَرّت»ء وفعليتها إذا تُصبت». 

وأجحاب”' بأنه لا يُسَلّم ذلك» بل اللائق به عمل لا يصلح للفعل وهو جر 
أو نصب لا رفع معه» فكان النصب أولى بالأربعة؛ لأنه أخعف من الجر» لكن 
مُنعت منه عدا وأختاها لأنهن يكن أفعالأء فتستوحب النصب حيئئذ» فلو عملته 
وهن أحرف لجهلت الحرفية» فتعيّن الحر بها إذا كن أحرقاء ولم يُمنع من النصب 
مانع» فعملته. وأيضًا فإِنْ إلا مخصوصة بكثرة الاستعمال والتعرض للتكرار» 


فأوئرت من بين أخواتها الحرفية بأحفٌ الإعرابين. انتهى ما لَخخّصّ من كلامه. 


(1) صدر البيت: («رأت إخوتي بعد الولاء تتابئعو/»» ويأي كاملاً في ق 47/ب. وهو بلا نسبة 
في شرح الجمل لابن عصفور ”: 7١7‏ والمقرب ١54 :١‏ واللسان والتاج (شفر) والخزانة 
7: وه". وهو أول بيتين لتوبة بن مضرس العذري في حماسة البحتري ص ١7‏ 
والحماسة البصرية ص 7١5‏ [564]» وآخرهما فيهما: «فردٌُ»» ورعَهدُ». يقال: ما في ' 
الدار شفرء أي: ما فيها أحد. 
0 5نكلاكء. 


م5 5 الا؟. 


؛ :م«اب] 


وذكر”' شيخنا الأستاذ أبو البسن بن الضائع”" الخلاف في ناصب المستشن» 
فقال: «زعم س أنه منتصب .ما قبله» كما انتصب الدرهم في قولك: عشرون 
درهماي» فظاهر هذا أنه انتصب بعد همام الكلام على التشبيه بالمفعرل بهء كما 
انتصب الدرهم. 

ثم ذكر مذهب السيرائقي أنه انتصب بالفعل» ومذهب المبرد أنه اتتصب .ما في 
إلا من معئئ الاستثناء» ومذهب الكسائي أنه انتصب بمخالفته للأول» ومذهب 
الفراء. وذكر ما رُدّت به هذه المذاهب. | 

ثم قال: «المقصود في ذكر هذه العوامل ربط القوانين وتثبيتها في النفس» 
فأولى هذه بالنظر إلى ذلك المعين أن يكون انتصابه بما تقدم أولاً على التشبيه» 
ويكون ف ذلك كالتمييز» والأمر في ذلك قريب». 

ص: فإن كان المستغنى «ريالا, معصلاً مؤْخرًا عن المستغنى نه المشتمل عليه 
فيّ أو معناه . أو /نفيّ صريح. أو مؤوّل غيرٌ مردود به كلام تضمئن 
الاستضناء - اختيرَ فيه متراخيًا النصب . وغيرَ مرا الإتباغ إبدالاً عند 
البصريينء وعطفا عند الكوفيين. ولا يُشتَرط في جواز نصبه تعريف المستننى 
منه, خلافًا للفراء, ولا في جواز الإبدال عَدَمُ الصلاحية للإيجهاب, خلاقًا 
لبعض القدماء. 

ش: غرضه تبيين المواضع الي يشرك”” فيها بين النصب والبدل» وكان قد 
ذكر أنه يحوز في المستئئ بإلا النصب مطلقاء أي: في موحب وغير موجب إذا ذكر 
المستثن منه؛ وإذا حصر المشترك تعين النصب لما سواه. ٠‏ 


)02( الذي قٍِ المخطوطات: وقال. والصواب ما أثبتناه. 
(0) ذكر ذلك كله في شرح الجمل :١‏ 961 - 4917 [رسالة]. 


(0) ن: يشترك. 


واحترز بقوله يالا من المستثين بغيرها فإن له أحكامًا ستأي. وبقوله متصلاً 
من الاستثناء المنقطع؛ فالنصب فيه راحح أو واحب. وبقوله مؤخرًا عن المستثنى 
منه من أن يكون مقَدّمًا عليه. وبقوله المشتمل عليه كذا من الموجب. ظ 
ا وقال المشتمل» ولح يقل: الكائن معه؛ أو نحوه - تنبيهًا على أنه إذا انتقض 
النفي أو النهي فلا يكون له حكمء نحو: ما شرب”" أحدٌ إلا الما إلا زيداء ولا 
تأكلوا إلا اللحمّ إلا عمرًا. وكذا إن انتقض الحال» نحو: ما مررت بأحد إلا قائمًا 
إلا زيدًا. فهذا وما أشبهه ,درلة ما لا نفي فيه ولا نمي؛ إذ المعيئ: شربوا الماء إلا 
زيدًاء وأكلوا اللحمّ إلا زيدّاء ومررت هم قائمينَ إلا زيدًا. ولا يحوز في قائمًا أن 
يكو ضفة لأححذ» لأن رزلا لا تعترض:بين الضفة واللوضوف: ولا حالاً من الناء؛ 
أن معي ما مررت إلا قائمًا: مررتُ قائماء ولو قلت مررت قائمًا بأحد لم يجز» 
فكذلك ما في ماك اللي أن قائمًا حال من أحدء وزيدًا منصوب؛ ان بعل 
إيجاب» ذكر هذا أبو علي في «التذكرة». 

وقوله أو معناه أي: معن النهي. ومثّْل المصنف”" بقول عائشة رضي الله 
عنها (نهى عن قتل جنّان البيوت إلا الأبرٌ وذو الطفيتين)”"» فهو محمول على 
تقدير: لا يقتّل حنَان البيرت إلا الأَببَرُء هكذا مثل المصنف هذه المسألة» وخخرج 
هذا الأثر على أنْ التقدير: لا يقل نان البيوت إلا الأبتر فالرفع على البدل من 


)١(‏ ك: ما شربه. 

0 1:5 .8؟ 

(م الأثر يبهذا اللفظ في إعراب الحديث النبوي للعكبري ص 577. وفي المعجم الأوسط 
للطبراني ه: 517 - 758 عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: «روذا الطفيتين»؛ وفي 
خاي ما نصه: (رفي المختطوطة (وذو) وهو خطأ من الناسخ». وهو عن عائشة - رضي 
الله عنها - في حلية الأولياء : 77١‏ -/771. وأخرجه البخخاري والمسلم بروايات أخرى 
لا شاهد فيها لما نحن فيه. الأبتر: قصير الذنب. والجتان: الحيّات» جمع جان» وهي الحيّة 
الصغيرة. وذو الطفيتين: حيّة حبيثة» والطفيتان: الخطان الأسودان على ظهر الحيّة. 


5١١ 


[؛ :و "/] 


تقدير المرفوع الذي هو معمول لقوله «لا يُقكل» الذي هو معن تهى. وبمكن أن 
يكون الرفع من تحريف الرواة؛ لأنه لا وجه له؛ لأنّ [ما]” ' قبله موجحب. وإن 
صحت الرواية بالرفع فله تخريج غير الذي ذكره المصنف» وهو أن يرتفع صفة على 
ا موضع؟ لأن جتان البيوت» - وإن كان بحرورًا - هو مرفوع الموضع بإضافة 
المطدر المقكن أن ما يتحل إلية::مبئ للمفغول: والتقدير: تهى عن أن يُقئل نان 
البيرت إلا الأبتَرُ وذو الطفيتين. 

وقوله والمؤوّل مثاله تاد مج إلا أده 2 وَمَن يقَنَطٌ مِن 
يَحْمََ ريو إلا الصّآلوت "١6‏ فهذا هو استفهام في اللفظ ونفي ف المعين» وأكثر 
ما يكون ذلك في هل ومّنء وقد جاء ف أي» ولذلك عطف بعدها ب«ولا»» 
0 
/فاذهب » فأ فتّى في الناس أَحرًَرَه عن حَتفه ظُلَّمٌ دُحْجٌّ ولا جبَل 

فلو قيل على هذا: أي الناس يُنظر العَنيّ إلا الجاهلون» على الإبدال من 

ومن النفي المؤرّل: قل رحلّ يقول ذلك إلا زيدٌء وأقل رحل يقول ذلك إلا 
زيدء إذا أريد يما النفي» وارتفاع زيد على أنه بدل من الضمير المستكن في يقول 
في المسألتين؛ لأن المعيئ: ما يقول ذلك إلا زيدٌ. ولا يحوز أن يكون بذلا :مرو رحا 
في: قل رحل يقول ذلك إلا زيد. 

وعلّل الأستاذ أبو علي ذلك بأمرين: 


(1) ما: تتمة يلتثم بما السياق. 

.١76© سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(0) سورة الحجر: الآية 00. 

(4) هو المتنخل الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص ١787‏ ومعاني القرآن للفراء :١‏ 21515 41717 
والمسائل الشيرازيات ص 2555 91". 


أحدهما: أن قَلَّ لا تعمل إلا في نكرة» ولذلك قيّد س”" قوله «وقل من يقول 
ذلك»؛ فقال: «إذا حعلت مَنْ بمتزلة رجل»؛ يعي: نكرة. | 

والثاني: أنها لا تعمل إلا في منفي» فهو بدل من الضمير محمول على المعى؛ 
ولا يحوز في كَل رجحل يقول ذلك إلا زيدٌ أن يكون «الا زيث» بدلاً من «أقل»؛ لأن 
«أكل رحل» لا يمكن تفريغه لقولك إلا زيدٌ. وأحازه ابن خروف حملاً على المعى. 
والمنع مذهب السيراقي”'"» وهو الراحح؛ لأنْ أقل هي كلمة النفي؛ ولا يجوز الحمل 
على المععى في البدل إلا أن يكون المبدل منه يبقى في اللفظ المقدّر المحمول عليه؛ 
وأقل لا يبقى» فالبدل من الضمير. 

فإن أردت بأقل رجحل التقليل لا النفي امحض فزعم ابن حروف أنه لا يجوز 
في إلا زيدًا إلا النصب؛ لأنه موجب محض. وأجاز السيرافي” فيه البدل؛ لأنه نفي 
للكثير» فالمعيى: ما يقول ذلك كثيرٌ إلا زيدٌ, أي: ما يقوله إلا زيد. 

قال بعض شيوخنا: وظاهر كلام س قول السيراي؛ لأنه لم يفصّل في أقل بين 
أن يكون للنفي المحض أو للتقليل. 

ونقول: لا يحتاج فيه إلى التفصيل؛ لأنه قد تقرر أن ا موحب لا يكون فيه 
القال» افالني كزين :أن نتم امور وهر الفعراتت: 

قال المصنف”: «ومن النفي المووّل قراءة بعض السلف «إمَسَريُوا ِنَهُ إلا 
قليل4” ؛ لأن قبله «إكمّن سرب مِنْهُ مَبَيْسَ مِي #» فبذلك صار فشربوا بمعين: لم 
يت ركوه) انتهى. 


(0 الكتاب ؟: 184” - هالا 

(0) شرح الكتاب 8: .١0/7‏ 

(م) شرح الكتاب 8: 17/4. 

(8) شرح التسهيل ايت 

(ه) سورة البقرة: الآية 74. ورفع قليل قراءة أي والأعمش وعبد الله بن مسعود. شواذ ابن 
خالريه ص ١5‏ والكشاف 581١ :١‏ والبحر المحيط 7: 707/6. 


ال 


[؛ :ة8*/ب] 


وزعم الفراء”'' وتبعه ابن خروف أن ارتفاع (إلا قليل) على الابتداءء والخبر 
وتم التقدير: لكن قليل منهم لم يشربوا منه» ونظيره ما ححئ س""' من قولهم: 
والله لأفعلّنّ كذا إلا حل ذلك أن أفعل كذاء أي: لكنْ حل ذلك» وإلا منقطعة 
وحل مبتداً. 

وهذا الذي ذهبا إليه ضعيف؛ لأنه لا دليل على الخبر؛ لأنْ شربوا لا يدل 
على أن غيرهم لم يشربوا؛ ألا ترى أنه لو جاء هنا بخبر آخر غير لم يشربوا المقار 
لأمكن؛ فيحتمل: إلا قليل اغترفوا غُرفة» ويحتمل: إلا قليل لم يشرب. ولا تدل 
قراءة النصب على الاستثناء على أن يكون التقدير: إلا قليل منهم لم يشرب؛ أن 
لكل قراءة حكمها؛ ألا ترى أن س”' منع في: أكلتُ السمكة حى رأسّهاء بالرفع 
على أن يكون مبتداً محذوف الخبر؛ لاحتمال أن يكون الخبر لا يقدّر برمأكول» 
وَإن انق الحو إذا عطقت آر تاف عدل على أن ماتعدها واخل فيمااقيلها:؛ 
فلا تجعل قراءة الاستثناء دليلاً على تعين الخبر أنه: لم يشربواء كما لم يجعل تعين 
الخبر بعد حي أنه «مأكول» لأنها إذا جَرَّت أو ليع كان متها داعد فيا 
قبلهاء وإذا لم يتعين ذلك فلا دليل على الخبر. 

وزعم الزعخشري”' أنه محمول على المعى؛ أي: لم يبق إلا قليل منهمء كذا 
قدره. واستبعد ابن روف" قول الزمخشري لترك ظاهر اللفظء وحذف فعل 
وفاعل» والبدل من شيء مقدّرء ولا يكون البدل إلا من ملفوظ به. 


.١84 شرح المصنف 7: 507. وقد تقدم هذا في ص‎ )١( 

الكتاب ؟: 417”. 

(") لم أقف عليه في الكتاب. وهذا القول منسوب له في شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 51417. 

(4) أخذ أبو حيان هذا التخريج من شرح الجمل لابن الضائع .44١ :١‏ والذي في الكشاف 
١‏ 781 هو: (رفلما كان معين فشربوا منه في معئ فلم يطيعوه حمل عليه: كأنه قيل: فلم 
يطيعره إلا قليل منهم». والذي حمله الزمخشري على ما ذكره أبو حيان هو قول الفرزدق: 
وعض زمان يا بنّ مروان م يْدَعْ | من امال إلا مُسحَتًا أو مُجَلفٌ 
فإنه قال فيه؛ «كأنه قال: لم ببق من المال إلا مُسِحَتُ أو مُجَلّف». وقد نقل أبو حيان 


قول الزمخشري هذا في البحر ”7: 71/0 عند تفسيره الآية المذكورة. 
(») شرح الجمل لابن الضائع ,425:١‏ 


وزعم ابن عصفور”" أن قوله (إلا قليلٌ) صفة للضمير في (فشربوا)» وأن 
الوصف بإلا يخالف جميع الأوصافء؛ فتكون صفة للضمير» وسيأتٍ الكلام. على 
ذلك عند تكلم المصنف على الوصف بررإلام؛ إن شاء اللّه. 

وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع”": «الأولى عندي أن تكون بدلا من 
الضمير» حكم لها بحكم غير رأبذلت: كما أبدله غير فلو قال شريو منة غير 
قليل منهم لحاز بالرفع على البدل» فكذلك يجوز في إلا. 

فإن قيل: فليجز أن تقول: قام إلا زيدٌ» كما تقول: قام غير زيد. 

قلت: من شرط إجراء «إلا» بحرى ««غير» جواز الاستثناء في ذلك الموضع 
الذي بحري بحراها فيه؛ ومع ذلك يجوز"" الاستثناء؛ لأن الاسم المستئ منه 
مذكورء فلا يحوز: قام إلا زيدٌ؛ لأنه لا يحوز أن يكون استثناء هنا. 

فإن قيل: ليس أصل غير أن تكون بدلآء فكيف تُحمل على غير فيما ليس 
أصلاً فيها؟ 

قلت: «غير» صفة استُعملت استعمال الأسماء؛ فحكمها أن يجوز فيها كل 
ما يجوز في الأسماءء فلم لا تكون «إلا» مثلها مع إبقاء جحواز حكم الاستثناء فيها؟ 
نم إن البدل يجوز في إلا في الواحب إذا يؤُوّل فيه معين النفي» فلم لا يجوز هنا على 
أن يُتَأوّل فيها حكم غير؟ وهذا أقرب في تأويل الشاذ وتوجيهه) انتهى كلامه 
وكان قد قدّم” ' أن قراءة «إمَسرِيوا من إِلّا قليليَنْهُمَ © شاذة. 
() شرح الجمل له 7: 554 ولابن الضائع .54١ :١‏ 
(0) شرح الجمل له ١‏ "155-54. 


0) د: لا يحوز. 
(4) ذكره في شرح الجمل 54١ :١‏ قبل ذكره توجيه الزمخشري. 


ه." 
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قال المصنف قي الشرح”"©: «ومن النفي المووّل ما أنشده الأخحفش من قول 


لدم ضالع 3 َع عنه َقرَبُوةُ إلا الصّدى 200 


ومن قول الآخخرا”' 
وبالصركة منهم مُنْزِل خَلّقْ ‏ عاف تمَيْرَ إلا النُوْي والوتد 

لأن تغيب بمعين: لم يحضرء وتغيّر بمعين: لم يبق على حاله» انتهى. وما ساغ 
من التأويل في مَسَربوأمنةِلَا قَسِلَامِنَهُمْ # هو سائغ هنا ومحتمل. 

وقوله غيرٌ مردود به كلام تَضَّمنَ الاستشاء مثاله قول القائل: قاموا إلا 
زيدّا» وأنت تعلم أن الأمر بخلاف ذلكء؛ فتدخل النفي» وتأني بالكلام مثل ما كان 
تعلق به المردود عليه» فتنصب زيدّاء /ولا ترفعه؛ لأنك لم تقصد معن: ما قام إلا 
زيدٌ» فتقول: ما قاموا إلا زيدًا. وكذلك إذا قال: لي عندك مئة إلا درهمين» فأردت 
جَحدَ ما ادّعاه - فإنك تقول: ما لك عندي مئة إلا درهمين» فيكون هذا ممنزلة 
قولك: ما لك عندي الذي ادّعيئّه. ولو رفعت الدرهمين لكنت مرا مما جاحدًا 
الثمانية والتسعين؛ لأنْ المستثئ المبدل مما قبله في حكم الاستقلال؛ فكأنك قلت إذا 


0 
رفعت: ما لك عندي إلا درهان0) 


(0 ؟: كلك 

() هو أبو رُبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ص 5١7‏ والمعاني الكبير ص .٠١157‏ 
وآخره فيهما: إلا الصّدى وابلبُوب. الصدى عند أهل الجاهلية: طائر يخرج من هامة 
القتيل الذي الم يدرك به الثأر يظل يصيح اسقوبي» اسقوني» فإذا قتل قاتله كف عن 
صياحه. والحبوب: وجه الأرض عباتن جل ار حزن أو جبل. 

(م) هو الأخطل. شعره ص 474 وشرح أبيات المغين 0: ١7 - ١75‏ [4417]. الصركة: 
الرملة المنقطعة. والنوي: حفيرة حول الخيمة تقيها الماء. 

(:) هذه الفقرة من شرح المصنف ؟: 58١‏ - 7417. 


امن 


وهذا الشرط الذي هو «غير مردود به كلام تضمن الاستثناع» لم يذكره 
أصحابنا؛ إلا أن ابن عصفور ذكر عن ابن السراج أنه ذهب إلى أن قولك «ما 
جاءن القوم إلا زيدٌ» إن كُدّر أن الأصل: ما جاءن القومُ ثم أن بعد ذلك 
بالاستثناء - فالمختار الرفع. وإن قَدّر أنْ الأصل: جاءن القومٌ إلا زيداء ثم دحل 
حرف النفي - فالنصب؛ لأنّ حرف النفي لا يُكيْر عمل العامل الذي يدخخل عليه. 

قال ابن عصفور: وهذا الذي ذهب إليه من دول حرف النفي ف هذا 
الباب على إيجاب ملفوظ به قبل ذلك ليس من كلام العرب؛ بدليل أن قولك قام 
القومٌ إلا زيدًا معناه: قام القومٌ ولم يقم زيدٌء وأنت إذا نفيت قام القومٌ ولم يقم زيدٌ 
احتمل الكلام ثلاثة معان: أحدها ألا يكون واحد من القوم قد قام. والثاني أن 
يكون جميعهم قد قاموا. والثالت: أن ,يكون تعضهم: قد اقام: وبيضهم لم يقم. فلو 
كان النفي من قولك ما قام القوم إلا 0 داخخلاً على الإيحاب كان الكلام محتملاً 
هذه المعاني الثلاثة» وليس كذلكء بل لا”' يستعملون هذا الكلام إلا إذا أرادوا أن 
يحيزوا أن زيدًا قام من القوم ولم يقم غيره. 

وقوله اختير فيه متراخيًا النصبُ مثاله: ما ثبت أحدٌ في الحرب ثُبانًا نفع 
الناسَ إلا زيداء ولا تثرل على أحد من بن ميم''' إن وافيتهم إلا قيسا؛ لأنه قد 
ضعْف التشاكل بالبدل لطول الفصل بين البدل والمبدل منه» وهذا أيضًا لم يذكره 
المصنف. 

قال المصنف””: «روالأصل في هذا قول البي يلك “إلا يُختّلى علاهاء ولا 
لد كر كي فقال العباس: يا رسول اللّهء إلا الإذخرٌ. فقال: (إلا الإذخرَ). وقد 


(0 


)2ن( لا: سقط من د ن. 

0س( ُيم: سقط من ك2 ن. 

و حرا 

(؛) الحديث في فضل مكة) وقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي: باب من شهد الفتح 
: 38) ومسلم في كتاب الحج: باب تحريم مكة ص 985 - 4848. الخلى: النبات الرقيق 
ما دام رطبًا. ويعضد: يقطع. والإذخر: نبات عثبي له رائحة عطرة. 


لا 


]ب/ا4٠::4[‎ 


يكون من هذا: (ما لعٌبدي المؤمن عندي جزاء إذا قَبْضْتُ صَفيّه من أهل الدنيا ثم 
احتّسبه إلا الجنة00. 1 0 

وعلل قوم هذا النوع بعروض الاستثناءء قال ابن السراج: ةل عادر 
البدل» وجعلت قولك: ما قام أحدٌء كلامًا تام" لا تنوي فيه الإبدال من أحده ثم 
استثنيت - نصبت» فقلت: ما قام أحدٌ إلا زيدّاء فعلى هذا يكون للزوم النصب بعد 
النفي سببان: التراخي» وعروض الاستئناع) انتهى. 

وقول المصنف «فعلى هذا يكون للزوم النصب بعد النفي سببان» ليس بحجيد 
لفظه لررلزوم»؛ لأنه قال في الفص: «اختير النصب)» فليس بلازم. 

وقوله وغيرٌ متراخ الإتباعٌ مثاله: /ما قام القومٌُ إلا زيدٌ» وما ضربت أحدًا 
إلا زيدّاء وما مررت بأحد إلا زيد. 

ونذكر تقسيم أصحابنا في المستئئ بالنسبة إلى الموحب وغير الموجحب إذا 
ذكر المستشئ منه وكان المستئئ متصلاً مؤخرًا؛ فنقول: 

ا موحب: ما ليس .نفي في المعين» وسواء أكان في اللفظ منفيًا أم لم يكن 
فقام القوم إلا زيدّاء واضرب القوم إلا زيداء وإن قام القوم إلا زيدًا قمت» وما 
أكل أحد إلا الخبز إلا زيدًاء وما جاء القوم إلا ركبانًا إلا زيدّاء وأمثال هذه - كل 
هموس و ركل داس 

وحكى الأخفش عن بعض العرب أنهم جعلوا الاستثناء من المخفوض 
مخفوضاء فتقول: مررت بالقوم إلا بريد. قال: «روهذا ضعيف؛ لأن الباء مُعَدّية 
وإلا مُعَدّية» ولا يُجمّع بين مُعَدَيني انتهى. وينبغي أن تجعل الباء زائدة؛ لأن الجمع 


)١(‏ حديث قدسي» أخخر بجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به 
وجه الله 7: والرواية فيه برفع الجنة. وانظر إعراب الحديث النبوي للعكبري ص 
78 

(0) تامًا: سقط من ك. رركلامًا تامًا ... ما قام أحد»: سقط من ن. 


للا 


بين أداق تعدية ليست إحداهما في معيئ الأخرى لا يجوز؛ فإن كانت في معناها 


فرءما جاء ذلك في الشعرء نحو قوله”©: ظ 
فأصبّحنَ لا يُسألئني عَن بما به ل 


وغير الموحب: ما هو منفي في المععن» وسواء أكان في اللفظ منفيًا أم لم 
يكن» فما قام إلا زيدٌ» ولا تضرب القومٌ إلا زيدًاء وهل قام أحدٌ إلا زيدٌ» وقل 
رحل يقول ذلك إلا زيدٌ - كل هذا غير موجب» وحكمه اختيار الإتباع على ما 
يبين. فأمًا إذا دل حرف النفي على المبتدأء أو على نواسخه» أو كانت أداة النفي 
هي الناسخة - فسنذكره'”'' عند تعرض المصنف لذلك. 

مسألة من المثل السابقة: قال أبو علي: وتقول: ما أكل أحدٌ إلا الخبرٌ إلا 
زيدًا. قال ابن هشام: هذا فصل عظيم المنفعة في هذا الباب» وذلك أنه قد تقدم أن 
الُخرّج في هذا الباب من المنفي موجبء ومن الموجب منفي"”"» والاستفهام الذي 
يمعين النفي كالنفي: والاستفهام الحقيقي إعرابه كالنفي» يُفْرّغ لما بعد إلا العامل؛ 
ولا يُفرّغ فإذا كان اللفظ نفيًا والمعى إيجابّاء أو كان الأمر ال أو التفت 
هنا المععيى أم اللفظ - فائْلتمّت في هذا الفصل المعيئ دون اللفظء ولذلك لا يجوز في 
هذه المسألة إلا النصب وإن صدرت بلمنفي؛ لأنك إنما تستثي زيدًا ممن أوجبت 
هم”' أكل الخبزء وأخرجت زيدًا عنهم فيما أوجبئّه لهم» وصار المعيئ: كلهم أكلوا 
الخبز إلا زيدّاء فإنه لم يأكل الخبزء أو أكله وغيره من الأطعمة» أو لم يأكل شيئًا 
أصلاً؛ إذ المعيى خروجه من حكم الأول» وعلى كل واحد من هذه المعاني يخرج 
من حكم الأول» فهذا ما تقتضيه جميعه ««(ما» و«إلا» من الحصر. 


(0 تقدم في 4: م30 1:6 5و. 

)١(‏ في المخطوطات: فسنذكر. 

(م) في المحطوطات: نفي. 

(9) أو: انفردت به د. د: أو تلنفت. ك» ن: اتلتفت. ولعله يريد بالنَفت: قصدت. 
(ه) هم: انفردت به د. 
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ومثل هذا: ما مررت بأحد إلا قائمًا إلا زيدّاء أوجبتَ لكل واحد منهم 
حالة القيام» وفيت عنهى كل انا اقطت وأحرحت زيدًا منهم فيما أوحبت لهم 
من القيام» فلم يجز فيه إلا النصب. 
ومثل ذلك: ما أتاني بنو محمد إلا بنو جعفر إلا خالدًا» فنفيت عن بن محمد 
الإتيان سوى بن جعفرء وأوجبته لبي جعفر, ثم أخرجحت خالدًا - وهو /منهم - ما 
أدخلتهم فيه من الإتيان» فلم يكن فيه إلا النصب لا غير. 
وعكس هذه المسألة: أتاني بنو محمد إلا ب حعفر إلا خالدٌ» ترفعه» تحمله'") 
على المعين؛ لأنك حين استثنيت من إيجاب نصبت كما قدّمناء فبنو جعفر قد نفيت 
عنهم الإتيان» فكأنك قلت: ما أتاني بنو جعفرء ثم استثنيت منهم خالداء فأدخحلته 
فيما نفيت» فصار موجبًا له عن نفي» فرفعه على المععى. 
فإن قلت: قد رفعتء ولا ترفع هنا بعد «إلام إلا ما ترفعه”” قبلهاء أو كا 
بدلاً من مرفوع. 
قلنا: هذه القسمة غير حاصرة, العرب تُبدل في هذا الباب على التوهم, 
كأنك قلت: ما أتانى بنو حعفرء فلذلك قلت: إلا خالدٌ» لاسيّما البدل؛ فإنك 
تحمله على عامل آخخرء فالتقدير: ما أتاني من بن عمك”" إلا خالدٌ. 
ومن هذا الباب: قل رحل يقول ذلك إلا زيد هفل موحب في اللفظ منفي 
في المعيى» فكأنك قلت: ما أحد يقولٌ ذلك إلا زيك فأئل: مبتدأء وزيدٌ: بدل منه 
0 ما أحدٌّ يقول ذلك. 
تقول العرب: كل وغل يقول ذلك إلا زية فالس" رفليتن زية يذنا 
00 في كَل ولكن قَلّ رحلٌ في موضع: أَقَلٌ رجلء ومعناه كمعناه» وأقّل 


)١(‏ في المخطوطات: فحكمه. وفي تمهيد القراعد ص :7١4١‏ حملا. 
(0) كء ن: رفعه. 

() كذا! وينبغي فى أن يكون: ججعفر. 

الات 0 5”. 
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0 مبتدأ مب عليه والمستثئئ بدل منه». نيت أن كل ترز لما كان دمغ 
أل حل حملت ما استئيي فيه على ما استئي فيما هو في معناه؛ فزيد هنا بدل من 
متومّم لا ملفوظ به حملاً على المعيى كما قدمنا. 

ومثل هذا: ما جئتي رك نصبوه بأن» وقوه ه على متوهّم من 
العيى؛ لأنْ ما جنتئي [عنزلة]”" يكن منك بحيءء فررأن أكرمَكم منزلة: 
فإكرام”". انتهى. وتقدم الكلام”) ف أل رجحل يقول ذلك» وَل رحل يقول 
ذلك. 

ومن هذا الفصل ما حكى الخليل وس" عن العرب من قولهم: ما علمت 
أحدًا يقول ذلك إلا زيد» ترفع زيدًا بدلاً من الضمير في يقول من حيث كان منفيًا 
في المعى وإن لم يدحل على فعله حرف النفي. 

ومن هذا الفصل قولهم: بيت إلا الخروج» فسلْطوا الفعل على ما بعد إلا في 
الإيحاب لأنه في معين النفي» كأنه قال: ما أردت إلا الخروجء وقال تعالى 
«إريأت أنه إل 3 أن سي درم 4" . ويقولون: أعطيته إلا ثيابي» أي: لم أمنحه. 
اق ملاو كلامم ون صدي فول بن الك" 


(1) فأكرمك ... لأن ما جثتيي: سقط من د. 

)١(‏ منزلة: تتمة يقتضيها السياق. 

م ك. ن: فأكرم. 

(:) تقدم في ص ,7١37- 5١5‏ 

(ه) الكتاب 7: 11" 353717 

(:) سورة التوبة: الآية 71. 

() البيت في نفح الطيب 4 : 717 ضمن قصيدة له في المعتمد بن عبّاد أيام كان مسجونًا. 
وابن اللبّانة هو أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخحمي [ - 0ه ه]. من أهل دانية» 
شاعر أندلسي أديب ناثر» تردد كثيرأً على ملوك الطوائف موقا على مناسن ميورقة 
ناصر الدولة مبشر بن سليمان» ثم على المعتمد بن عَبّاد صاحب إشبيلية الذي ربطته به 
صداقة حميمة حن بعد سجن ابن عباد. كانت أمه تبيع اللبّن. توفي بميورقة. صنف(مناقل 
الفتنق»» و«نظم السلوك في وعظ الملوك» في رثاء بن عباد» و«سقيط الدرر ولقيط 
الزهر». المغرب في حلى المغرب ”: 5.09 .4١5-‏ 
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[؛ ١١4/ب]‏ 


أنكرث إلا التواءات القيود به || وكيف شُكُرٌ في الرّوضات حَيّاتُ 
كأنه قال: لم أعرفء فلعله سمع هذا من كلامهمء وإن كان قاسه فقياس 
صحيح على ما تمهد ما أعطى أبو علي أصله وإن لم يمد فروعه. 
وقوله إبدالاً عند البصريين؛ وعطفا عند الكوفيين مذهب س”" والبصريين 
أن تبعية المستئئ للمستثئ منه في مثل هذه المسألة هي على طريقة البدل» وهو بدل 
بعض من كل؛ لأنه على /نية تكرار العامل» فيتقدر ما قامٌ القومٌ إلا زيدٌ : ما قام 
إلا زيدٌء ولما كان معبئ النصب على الاستثناء والتبعية على البدل واحدًا كان البدل 


. أُولَى لما فيه من مشاكلة الإعراب. ويدل على اختيار الرفع قراءة السبعة مإوَلر يكن 


د كا م م 46" بالرفع» وقراءة أكثرهم ونا مَمَنْوهُ إلا َي ممم 4" وقال 
أبو عمرو””: الرفع في لغة العرب الوجه. 

وذهب الكسائي والفراء'" إلى أنه تابع على العطفية لا على البدلية. وقد رَدٌ 
أحمد بن يجيى ثعلب”' البدل؛ لأنْ البدل يكون على وفق المبدل منه في المعيى» وهذا 
مخالف؛ لأن الأول منفي عنه القيام» والثاني مثبت له القيام» والعطف توجد فيه 
المخالفة» نحو: ما قام زيدٌ بل عمرّوء وما قام جعفرٌ لكنْ خالدٌ» فررزلا» إذ ذاك 
غك عل 


.”1١ :7 الكتاب‎ ( 

.* سورة النور: الآية‎ )١( 

(م) سورة النساء: الآية 56. قرأ ابن عامر (إلا قليلا)؛ وقرأ بقية السبعة (إلا قليل). السبعة ص 
حرقة ٠‏ 

.”1١ :7 الكتاب‎ )( 

(ه) مذهبهما في شرح الكتاب للسيرافي 4: 158. ومذهب الفراء في معاني القرآن ؟: 714. 

() شرح الكتاب للسيرائي 4: .١159‏ 


قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي""©: رروهذا فاسد؛ لأن الذي يعى 
بالبدل هنا إنما هو بدل البعض من الكل؛”" ونال التعض من الكل الثاني فيه مخالف 
للأول في المعي؛ ألا ترى أنك إذا قلت رأيتُ القومٌ بعضّهم'" فتكون رأيت القومَ 
أولاً بحارّاء ثم تبيّنت بعد ذلك من رأيت منهم؛ وهو البعضء وإنما يشترط في البدل 
أن يكون شريك الأول في العامل خاصة» وأنت إذا قلت ما قامٌ القومُ إلا زيدٌ كان 
زيد شريك القوم في العامل» والتقدير: ما قام إلا زيدٌ» انتهى. 

وقد وجدنا من البدل ما يكون فيه الثاني عفالما للأول» نحو: مررت برجل لا 
زيد ولا عمروا ) فهذا بدل» وليس بغطف؛ لأن من شرط «رلام”' العاطفة أن 
تكون مؤكدة» ولو جاز هنا أن تكون”' عاطفة لحاز: مررتُ برحل لا زيد» كما 
تقول: مررت بريد لا عمروء فلزوم تكريرها دليل على أنما ليست بعاطفة. وكما 
جاز في النعت المخالفة إثبانًا ونفيّاء نحو: مررت برجل لا كرم ولا شجاعء كذلك 
جاز في البدل. 

فإن قلت: إذا كان بدل بعض من كل فلا بد فيه من ضمير يعود على المبدل 
منه؛ فإن حُذف فذلك قليل» وهذا البدل لم بحد العرب تصرح [معه]”" بالضمير 
إلا قليلاًء كقوله وما مَعَنُوه إلا مَلِيِلٌ ينهم 24 «اور يكل لم شبك إلا سم 4. 


(1) شرح الجزولية له 17: 5١17‏ [مخطوط]. 

() زيد هنا في الأبذي ما نصه: ((لأن زيدًا بعض من القوم). 

م زيد هنا في الأبذي ما نصه: ركان البعض مرا والقوم غير مرئيّينء والتقدير: رأيت القوم 
رأيت بعضهم). 

(4) د: مررت برجل إلا زيد إلا عمرو. 

(ه) ك: إلا. 

() د: أن لا تكون. 

() معه: تتمة يلتكم بما السياق. 


]/47: :1[ 


فالجواب: أنه أغيئ عن الضمير في أكثر الكلام قوة تشبّث المستثيئ بالمستئئ 
منه بالأداة؛ لأنه إذا قيل ما قامَ القومٌ إلا زيدٌ عُلم أن زيدًا من القوم؛ وأنه أوجب له 
ما نفي عنهم؛ ولقوة الاتصال بإلا جاز: ما قامّ زيدٌ إلا قعد عمروء فأغنت «إلا» 
عن الواو وقدء وإن كان الأصل: إلا وقد قعدَ عمرو. 

وقال ابن عصفور: «إلا مع الاسم المقرون يما ممئرلة غير لو أضيف إلى ذلك 
الاسم؛ ألا ترى أنك لو قلت ما جاءن القومٌ إلا امرأة كان معناه ومعبئ قولك ما 
حاءن القومٌ غيرٌ امرأة واحدًاء فكما أن (غيرٌ امرأة) بدل من القوم إذ لا يمكن أن 
يكون معطوفا عليهم عطف نسق؛ إذ ليس في الكلام حرف عطفء ولا نعًا له ولا 
عطف بيان؛ لأنه نكرة» والقوم معرفة ‏ فكذلك (إلا امرأة)؛ لأنه في / معنام» 
انتهى. 

وقد رد مذهب العطف بوجهين: 

أحدهما: أنه لو كانت إلا عاطفة دل تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيدٌ) 
وحروف العطف لا تلي العوامل. 

والثاي: أها لو كانت عاطفة لعطفت في الإيجاب كما عطفت في النفي. 
وهذا لا يلزم؛ لأنّ لبعض الحروف خصوصيات في العطفء فهذه «لام» يعطف با 
ني الإيجاب» ولا يعطف با في النفي'"» وهذه لكن؛ يُعطف بما في النفي» ولا 
يعطف بما في الإيجاب. 

وقوله ولا يُشعرط في جواز نصبه تعريف المستثنى منهء خلاقًا للفراء 
ومذهب الفراء مردود بالسماع والقياس: 


زفق 


)١(‏ ولا يعطف بها في النفي ... ولا يُعطف با في الإيجاب: سقط من ك؛ ن. 
() انظر معاني القرآن :١‏ 71785. 


أمَا السماع فهو ما روى س”' عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض العرب 
الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررت ؛ بأحد إلا زيداء وما أتاني أحدّ إلا زيدّاء بالنصب 
بعد النكرة» وبرضع انرسيو عا تان نينا زرلا بق بسك 1 ل 
نك 1#" في قراءة من نصب لتتفق لترانان ف الاستثناء من شيء واحدء ولأنه 
قيل” © : ٌ 
العذاب التفتت» وقالت: يا قوماه. فأدركها حجر فقتلها. ويحتمل أن تكون قراءة 
النصب استثناء من «بأهلك4” '» فيكون من معرفة» فلا يكون ف ذلك حجة على 
الفراء. 

قال المصنف في الشرح” ': «ويمكن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو أن تجعل 
«امرأئتك» مبتدأء وطإنه مصيبها ما أصابّهم» خبره» والاستثناء منقطع» انتهى. 

وأمّا القياس فالنصب هو الأصلء والإتباع داحل عليه» وقد رجح عليه 
لطلب المشاكلة» فلو حعل تقدير ترجيحه عليه مانعًا منه لكان ذلك إجحافا 
بالأصل» فضعف هذا الاعتبار. 

وقوله ولا في جواز الإبدال إلى آخر المسألة حكى س”” عمن ل يُسمّ أن 
المنفي إذا جاز ف لفظه الإيجاب لم يجر فيه إلا النصب على الاستثناء» ولا يجوز 
البدل» نحو: ما أتان القومٌ إلا أباك؛ لأنه.مثرلة: أتاني القومٌ إلا أباك. 
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خرحها معهمء وأمر ألا يلتفت”؟ ' منهم أحد إلا هي» فلما سمعت هَدَةَ 


() الكتاب ؟: .5١59‏ 

() سورة هود: الآية .8١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو «إإلا امرأنك© برفع التاء» وقرأ بقية 
السبعة إلا امرك نصبًا. السبعة ص 778. 

(م الكشاف ؟: 7814. 

(:) ن: وإن أمر ألا يلتفت. ك: وإن مر ألا يلتفت. واخحترت ما في دع وهو موافق لما في 
الكشاف. 

(ه) هذا قول الفراء في معاني القرآن ؟: 74 والزجاج في معان القرآن وإعرابه 1: 59 - .7١‏ 

.5184- 589:5 0( 

49 الكتاب ؟: .3”31١‏ 


ن ا 


[::":4ا/ب] 


واستدلوا على ذلك بأنّ الأصل قبل دول الحرف النافي النصب؛ فإذا دل 
حرف النفي لح يتغير الإعراب عما كان غليه؛» وإنما يجوز ذلك عندهم فيما لا 
يصلح للإيجاب» نخو: ما جاء أحدٌ إلا زيذ. 

وما ذهبوا إليه مردود بالسماع والقياس: 

أمّا السماع فقوله تعالى 2إمًا فَعَلُوه إلا ميل متب 14" في قراءة الجمهور, 
وحكى يونس”" عن أبي عمرو أن الوحه في اللغة: ما قام القومٌ إلا عبدُ الله 
بالرفع» و(فعلوه) و«قام القوم» يقع في الإيجاب. 

ولتي ااي اح في الواحب» منها: حذف المستثئ منه 
وتفريغ العامل للمستئى» قال س” د «رولو كان حكم النفي حكم الواحب ما 
جاز: ما أتاني أحدٌّم انتهى. ومسوغ جواز البدل فيما أجمع عليه صلاحيته للتفريغ» 
وهذا موجود في: ما أتانىي القومٌ إلا زيدٌ» كما هو موجود في: ما أتاني أحدّ إلا 


زية:فوهب ساويينا ف الكو عراز البدل» كنا ستاويا و اتضكن الممشرع »وهر 


٠. 2 8‏ م" 
وزعم /بعض النحويين أن البدل يختص بما يكون ما بعد إلا مستثئى مما 
يكون فيه المستئئ منه مفردًا؛ نحو رجل وامرأة. 


وقد 3 بول ا «(وكر يكل لم شبد1: 0 له ايشنل لشم 4" 0 فشهداء لبدو ا بل 
هو جمع» وقد أبدل منة. 
(1) سورة النساء: الآية 55. وقد تقدم تخريجها في ص ؟7١7.‏ 
(0) الكتاب ؟: .”0١‏ وهذا معي قوله لا لفظه. 
(م الكتاب 5: 11”. 
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ص: وإتباغ المتوسّط بين المستئنى منه وصفته أُولّى من النصبء خلاقا 
للمازي في العكس. ولا يُتْبَعْ المجرورٌ بررمن» ورالباءع» الزائدتين ولا اسم «لا» 
الجنسية إلا باعتبار المحل» وأجاز بنو تيم إتباع المنقطع المأخرٍ إِنْ صّحّ إغناؤه 
عن المستثنى منه؛ وليس هن تغليب العاقل على غيره فيخص برأحد» وشبهه. 

ش: مثال ذلك: ما جاءني أحدّ إلا زيدًا خير منكء وما قام القوم إلا زيدًا 
العقلاء» وما بالبادية عَنَمٌ إلا عَدَمك خيرٌ من غَنَمِيء وما مرت بأحد إلا زيد خير 
منك» فيجوز في زيد الإتباع بدلآء والنصب على الاستثناء» كحاله لو تأر عن 
الصفة» وكما كان المختار البدل حال التأحر كذلك هو المختار حال التقدم على 
الضفة هذا ظاهر متهن سن" وهو ايان المري" اراد 

واحتلف النقل عن المازني» فالمشهور عنه أنه يجوز الوجهين» ويختار 
التعتب”" غلن الاستقتاف ونقل انا هعوور" غية ل يعن تضائيقه أنه لا كير فيه 
المازني إلا النصب على الاستثناء؛ وأنْ يونس وغيره أجازوا البدل. ونقل عنه في 
بعض تصانيفه أيضًا أنه يختار النصبء ولا يوحبه» واختلف اختياره: فمرة احتار 
البدل» ومرة اختار النصب على الاستثناء. 

فحجة من اختار النصب أن المبدل منه منويٌ به الطرح» فلا ينبغي أن 
يوصف بعد ذلك» بل إذا أردت الوصف نصبته على الاستئناء؛ لأنْ المستثئ منه إذ 
ذاك لا يكون منويًا به الطرح» وإذا لم يكن منويًا به الطرح ساغ وصفه. 


وى الكتاب 1*5 وسم ‏ بإلل, 

.50.١- "99 :4 المقتضب‎ )١( 

(") المقتضب 54: 599. 

(؛) ذكر ذلك في شرح الجحمل 754 


/1؟ 


]/5": 5[ 


وأيضًا فإن البدل على نية تكرار العامل» فإذا أبدلت كنت قد فصلت بين 
الندك و المعوية ملةةوزذا تضية علق الاكفاء كيك قن انماع نيما عقر 
معمول لما تقدم» فسهّل الفصل به. وأيضًا فإِنْ حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة 
أن تكون الصفة مقدّمة على البدل. ش 

وحجة من اختار الرفع أَنَّ الصفة فضلة» ولا اعتداد بالتقدم عليهاء ولأن 
المستيى في نحو ما جاء أحد إلا زيدٌ إما رحح إتباعه على نصبه لأنه إذا أتبع شاكل 
ما قبله وما بعده؛ فكان إتباعه متوسطًا أولى من إتباعه غير متوسط. 

قال المبرد” “: ««والقياس عندي قول س؛ لأنْ الكلام إنما يراد لمعناه» والمعى 
الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معّاء لم يوضعا على أن يُسقّط أحدهما إلا 
في بدل الغلط» فإن المبدل منه .مئزلة ما ليس في الكلام». 

والبدل ‏ وإن كان في تقدير جملة أخرى - إنما أن به ليبين المبدل منه» كما 
أن النعت كذلكء وإذا كانت جمل الاعتراض يحسن الفصل بها بين الصفة 
والموصوف لما فيها من /تسديد الكلام وإن لم يكن لها موضع من الإعراب - 
تالاجر أن يعن النكن بن اتوت لنت بالبدل؛ لأنه مفرد في اللفظ» وتابع 


بالاستثناء بينهما؛ لأن الاستثناء لا يشبه النعت. 

وقال ابن عسر", «النتصب أضعف من البدل؛ أن فيه الفصل بينهما 
بالاستثناع». قال"": «ولا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف إلا في الشعر 
ول 


4.٠٠ :4 المقتضب‎ )١( 

(0) شرح الجمل ؟: 751. 

شرح الجمل 7: 5114 - 30586. 

(؛) البيت ثاني ثلاثة أبيات في الأمالي ١98 :١‏ وقو 3 اشراح القصائد السبع ص 288 ١515‏ 
والشيرازيات ص ؟١57.‏ ويروى عجزه: حَرِيا إلى أخرى قَريبًا نُعينُها. وهو في الخصائص 
545 والمحتسب 5: ١6٠.‏ . أمرّت خخيطا: : أحكمت فتله. والحري: الرسول. هذه امرأة 
كانت تنتظر عودة زوجهاء فأرسلت زسولاً إلى جارة ها تنتفها لتزئين». 
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مرت م الكتّان حَيطًا » وأَرْسَلَت طول إل اعرمة جَرِيًا ٠‏ تُعينها» 

ولولا السماع ما أجزنا: ما لي أحدٌ إلا أباك صديقٌ» وكان ينبغي ألا يحوز؛ 
ألا ترى أنه لا يحوز: ضرب زيدٌ عمرًا العاقل. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”": ررإذا كان الفصل بين الصفة 
والموصوف يما هو من تمام الموصوف لم يكن ضعيفاء والاستئناء من تمام المستئى 
منه؛ لأنه بيان لهء بل إن قيل إنه أشدٌ اتصالاً من البدل كان؛ ألا ترى أن أسماء 
العدد مع المستشئى قد صار لها دلالة أخرى خلاف ما وُضعت له؛ فإنْ اسم العدد 
نص في معدودهء لا يجوز أن تقول: (عندي عشرة) وعندك تسعة» ومع المستئق 
تصير العشرة اما للتسعة إذا قلت: عندي عشرة إلا واحداء فقياس ابن عصفور 
الفصل بالاستثناء على ما ذكر فاسد. والصحيح في المسألة أن النصب ف المستئى 
المتقدم على صفة المستثئى منه أحود من النصب [فيه]''' متأخرًا». 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي”": «مّن لَحَظ أن الصفة هي في 
المعى الموصوف» فإذا تقدم الاستثناء عليها فكأنه تقدم على الموصوف - نصب. 
ومن لْحَظ أن المستئئ منه قد تقدّم على المستثئ أحاز البدل: كما أجازه في مثل 
قولك: ما قام القومٌ إلا زيدٌ» والوجهان متكافئان» انتهى. 

ومن أمثلة هذه المسألة: ما لي أحدٌ إلا زيدٌ صديقء ومن لي إلا زيدٌ صديق» 
فرإلا يد بدل من مَنء ومّن: مبتدأء خبره: لي. ومثل س” هذا بنصب صديق 
حالاً من من فقال: من لي إلا أبوك صديقًا. 


() شرح الجمل له ٠٠١4 :١‏ [رسالة]. 

)١(‏ فيه: تتمة من شرح الحمل. 

(م) شرح الحزولية له 1: 7١١ - 7١9‏ [مخطوط]. 
) الكتاب 15 5ل ال 


[؛ :"4ا/ب] 


وزعم المبرد”” أن رالا أبوك» خبر لررمّن»» كقولك: ما لي إلا أبوك» 
وأدخلت إلا على الخبر لأن الكلام في معنن النفي» فإذا أنكر أن يكون له أحد غير 
الأب 000 فكأنه قال: ما لي إلا أبوك, وَصلاينا: خال متعلق :به وغرّه قول 
يد رلأنك أحليت من للأب»» فتوهم أنه خبر له. ومقصود س أن يكون ررمُن 
0 مستقلاً و«لي» هو الخبر» وكأنه قال: أي إنسان كائن لي» ففي «لي» ضمير 
مرفوع »ومنه استثئ» وستذيقا: حال منه؛ والحال صفة في المعئى» فقد تقدم المستئى 
على الصفة» ويهذا دحل في باب تقد المستشى على الصفة. 

والصحيح أنه بدل؛ لأنه يبقى المحرور لا عامل له؛ لأن من لا تعملء ' 
وعذلك الأب وقد" ' فصل :وين صدينا وين :ها يكبل قله مخثر اذاه فلن 
وس في مسألة تقديم المستثى على /الصفة بدأ بالبدل» ثم حكى النصب عن بعض 
العرب”"'» ومن ذلك قول الشاعر”: 
وني لَعَبدُ الصيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرّها تُسْبّهُ العَبدَا 

وفي شرح أبي الفضل الصّفار: «س فصل بتابع» فهو ,نزلة الصفة» ولا يجوز: 
ضرب زيدٌ عمرًا العاقل» ولولا السماع ما أجزنا: ما لي أحدٌ إلا أباك صديقٌ؛ ألا 
ترى قوله”': (وقال بعضّهم: ما مررت بأحد إلا زيدًا خير منهم)» فهو قد حكاه عن 
بعض العرب». ْ ْ 


,598 :4 المقتضب‎ )١( 

(0) ك2 ن: غير إلا تضديقًا: 

(م الكتاب 25 ىم 

() لي: ليس في ك2 ن. 

(ه) ك ن: وبه. 

(5) د: فهي. 

زم الكتاب 1:5 5 ل إلا 

(م هو الْمَنّ الكندي. الحماسة :١‏ 505 [447]. 
(و) الكتاب 175 775 


لرا 


6 ير 


وقوله ولا يتبع إلى قوله إلا باعتبار امحل هذه مسائل ثلاثء مثالها: ما في 
الدار من أحد إلا زيدٌ, ليس زيدٌ بشيء إلا شيئًا لا يُعبأ به» لا إل إلا الله. رفعت 
المبدل من 5 لأن أحدًا في وم اذ بالابتداء» ولم تحمله على اللفظ فتجره 
لأنه معرفة موحب» و«من» الزائدة لا تمر إلا منكرًا غير موجب. ونصبت المبدل 
من «بشيء» لأنه في موضع نصب بليس» ولم تحمله على اللفظ فتجره لأنه خبر 
موجبء ولا عمل للباء الزائدة في حبر موجب. ورفعت المبدل من اسم «لا» لأنه 
ف موضع رفع بالابتداء» ولم تحمله على اللفظ فتنصبه لأنه معرفة موجب» و<«دلا» 
نما تعمل ف منكر منفي. 

وهذا ظاهر قول س”” وأبي علي”'"» ومقتضاه أنه يجوز في الدكرة. وقد قال 
بعض النحويين إنه لا يحوز إجماعا. 

وقال ابن هشام: «رفإن قيل: إذا كان هذا الاسم نكرة؛ نحو: لا رجحل في 
الدار إلا رحلاً من بن تميم أو إلا تميميًا ‏ قلنا: قد كان يجوز لولا أمر آخر يمنع من 
حوازه» وهو أن رلا لا تعمل في الواحبء ,مثرلة منْ» فلذلك لا يجوز حمل البدل 
بعد إلا على اللفظ هنا ف معرفة ولا نكرة. وهذا الموضع مما استفدته بنظري 
ومباحث» ولم أستفده بتعليم ولا من كتب القوم» انتهى. 

ومن الإتباع على محل الباء الزائدة قوله”": 
با بق لُِيئى » لَسئّما بيد لتقا تقد ابيا 

والعطف والبدل من باب واحدء فكما تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله 
يكار اعت ويا لا ريةرل عد وت رستعول قن :امرض دعاق اله 
فكذلك تفعل ف البدل. 


( الكتاب 7: 7١5 - 73١86‏ وشرحه للسيرافي 8: لالا١‏ - .18٠١‏ 
)١(‏ الإيضاح العضدي ص ٠١1 - ٠١5‏ والتعليقة ؟: ١ه‏ -7ه. 
م تقدم في 4: 7351. 


[؛ :414/] 


وقال الأستاذ أبو علي: «إن قلت كيف يكون عبد الله في قوله لا أحدَ فيها 
إلا عبدُ الله بدلاً من أحد» وأنت لا يمكنك أن تُحلّه محله؟ 

فالجواب: أن هذا إنها هو على تومّم: ما فيها من أحد إلا عبد الله إذ لمعي 
واحدء وبلا شك أن هذا يُمكنك فيه الإحلال» والتقدير: 57 إلا عبد اللم». 

قال ابن عصفور: رروهذا الإشكال الذي ذكره لا يتقدر في المسألة» وإذا لم 
يتقدر لم يحتج إلى الانفصال عنه؛ من جهة أنه لا يلزم أن يحل (إلا عبد الله محل 
(أحد) الواقع بعد ررلا»؛ لأن البدل إنما يلزم أن يكون على نية تكرار العامل» وقد 
حصل ذلك ف هذه المسألة وأمثالها؛ ألا ترى أن (عبد الله) بدل من موضع (لا 
أحد)» /فيلزم أن يكون العامل فيه الابتداء» كما أن العامل في موضع (لا أحد) 
الابتداء» وبلا شك أنك إذا أبدلته منه كان مبتدأ في التقدير» وخبره محذوف» 
وكذلك حرف النفي؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: لا أحدّ فيها لا فيها إلا عبد 
الله ثم حذفء واختصر» انتهى. 

وهذا الذي ذكره المصنف ف مسألة رما في الدار من أحد إلا زيد» هو على 
مذهب جمهور أهل البصرة؛ وكذلك مذهب الكوفيين في ف المسألة؛ لأهم لا 
يحيزون دخول من الزائدة على معرفة””'» فلو كان نكرة جاز عندهم الحمل على 
اللفظ, نحو: ما أتاني من أحد إلا غلام. 

وف البسيط: ذكر الفراء”" أن الكسائي يجوز هذا بالجرء فيقول: ما جاءني 
من أحد إلا رجحل» وما من إله إلا إله واحد. قال: وليس ذلك بشيء. 

وآنا الأخنة "© قير دشرا غلى: الكزة واللترمة 3 الزاحي وغيرة: 
فيجوز عنده حمل زيد على اللفظ. 
)١(‏ معان القرآن للفراء .7١4 :١‏ 
() معان القرآن .1١( :7 2318-1711 :١‏ 


(م معاني القرآن ص 33-38 0.5 الال إلا /7301. 
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فإن كان الحمل على اللفظ وعلى الموضع لا يتعذر جاز فيه الوجهانء 
والاختيار الحمل على اللفظ لما فيه من المشاكلة في لفظ الإعرابء مثاله: ما 
حَشُستُ بصدر رجل إلا صدر زيد» بخفض صدر على اللفظ» ونصبه على الموضع؛ 
أن موضع صدر المتقدم نصب؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول: ما نحشت صدرٌ 
0 

00 ا فتقول: لا رجحل في الدار إلا زيدّاء وما 
جاءني من أحد إلا زيذاء 000 
مَهامها وخروًا 9:6 ابسن بها إلا الضّوابحَ والأصداء والبُوما 


ويحوز جر الاسم فيما كان قبله بحرور؛ على أن تكون «إلا» وما بعدها 
صفة لذلك المحرور» وأنشدوا بيت النابغة بالخفضر”": 
إلا الأواري لأيْا ما أَيينها 2 والُوْي كالحّوض بالظلومة 


على الصفة لررمن عن من قوله: 
0١ 0.0.0.0...‏ عَيْتْ حَواهًا » وما بالربع من أحَد 


بكي ببِتى ع لسشما يد إل" تلت 2 لصيف ل فيد 


(1) خحشنت صدره: أغضبته وهيّحته. 

- 74.7 :8" والخزانة‎ ]١١5[ 5١5 والمفضليات ص‎ 5١ هو الأسود بن يعفر. الديوان ص‎ )١( 
86؟ [١121؟]. المهامه: جمع مهمه وهو القفر: والخروق: جمع سخَرّق» وهي الفلاة الي‎ 
تنخرق فيها الرياح. والضوابح: جمع ضابح؛ وهو الثعلب. والأصداء: جمع صَّدَّى؛ وهر‎ 
ذكر البوم.‎ 

(0) تقدم هذا البيت والذي يليه في ص .١59‏ وتقدم الثاني في و: 27٠‏ 5: 79. 


(:) تقدم في 5: 2751١‏ وص 517١‏ من هذا الجرء. 


رضي 


[5: :44/ب] 


وأحاز هذا الفراء» ول يجر مثل بيت النابغة. قال”©: «ورأيت الكسائي 
يخفضه؛ وأنزلٌ إلا بعد المحد يمئزلة غيرء وحمله على (إلا يد)» وليس مثله؛ لأن 
الباء قد تدل في الجحد في المعرفة». ا ظ 

وقال بعض أصحابنا: ولا دليل فيه» ولا فرق بين المسألتين» والباء - وإن 
دخلت على المعارف ‏ لا تدحل في الإيحاب» فهي لا يصح تقديرها داخلة على ما 
بعد إلاء وإذا كانت إلا لا تدحل بعدها الباء ولا من فقد استويا من هذا الوجه؛ 
وهو المطلوب هنا فقي الإثبات والنفي» وقد ذكرنا أن ذلك يجوز على الصفة» وإنما 
امتنع ذلك على تقدير البدل. 

وقوله وأجاز بنو تميم إتباع المنقطع المتأخر إن صح إغناؤه عن /المستشى 
منه مثال ذلك: ما في الدار أحدٌ إلا وَتدّء فبنو تيم" يجعلون المنقطع الموخّر من 
المستثنيات في غير الإيجاب كالمّصل» والحجازيون ينصبونه وجوبًا. 

واحترز بقوله «المتأعحّر) من أن يكون متقدماء نحو: ما في الدار إلا حمارًا 
أحدٌّء فإنه لا يجوز فيه على مذهب البصريين إلا النصبء وسيأي ذكر تقدم 
المستثئ على المستئئ منه فقطء إن شاء الله. 

واحترز بقوله ررإن صحّ إغناؤه عن المستئى منهم) من كونه لا يصحّ ذلك فيه» 
وهو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريغ ما قبل إلا للاسم الواقع بعدهاء من ذلك 
قرلهم: ما زادَ إلا ما نقص» وما نفمٌ إلا ما ضر ففي زادٌ ونفع ضميران فاعلان») 
فالمعى: لكنّه نقص ولكنّه ضر وما مصدرية» كأنه قال: ما زاد إلا النقص» وما 
نفع إلا الضرّ قال س”": «فزما) مع الفعل اسمم؛ يعني: هي مصدرية» ولذلك 
شّهه بقولهم: ما أحسّنَ ما كُلْمَ زيدًا! أي: ما أحسنّ كلامّه زيدًا! فلو فرئغت 
() معان القرآن .5١8- 1١1/ :١‏ 


(0) لغة تميم والحجاز في الكتاب 7: 319 -73717. 
(م) الكتاب 7: 2370 ولفظه: «فما مع الفعل نزلة اسم»). 
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العامل على النقص والضر لم يصح. فهذا النوع لا يجوز فيه عند جميع العرب إلا 
القضية: 

وزعم السيراق”" أن المصدر المقدّر مبتدأء خبره محذوفء أي: لكن النقصان 
أمرُهء فكأنه قال: ما زاد النهر لكن النقصان أمرّهء وما نفع زيدٌ لكن الصُرَرٌ شأئه 
ونقله عن مُبرمان. 

ولو كان على ما ذهب إليه السيرافي لجاز عند أهل الحجاز: ما فيها أحدٌ إلا 
حمارٌء على أن يكون مبتدأء خبره محذوف. 

وزعم الأستاذ أبو علي”" أن المصدر هنا مفعول به حقيقة لررزاد»» والتقدير: 
ما زادٌ شيعًا إلا التُقصان, ثم فرّغه له كررما ضرب إلا زيدًام»» وجعله متصلا. وكان 
الذي قام مقام الزيادة النقصانء ومقام النفع الصّرّر. 

ورد هذا بأن الّرّر لا نسبة بينه وبين النفع. 

وحعل ابن الطراوة ما زائدة» وخَطّاً س في جعل ما مصدرية؛ لأنه يكون 
المعيئ: ما زاد إلا النّقص وما نفمَ إلا العكرَرٌُ وهذا حَحَلْفْ؛ لأن الضّرّر لم ينفع» 
والنقص لم يزد. 

ورد على ابن الطراوة بأن س لم يُرد الاتصال» وهو جعله متصلاء وإنما أراد 
س: ما نفع» لكن الصرَرُ حصّل أو وقّعه فلم يجعل الضرر مفرغا له العامل كما 
تومه ابن الطراوة عليه؛ وإنما قال بزيادتها لأنه لم يفهم عن س إلا أن الفعل مفرغ. 

ووَحّهَ زيادتما بأن قال: فرقوا بين فَحَلَّ الذي يكون حالأء فلا تزاد فيه ماء 
وما لا يكون حالآء فزادوا فيه ما. 


وهذا الذي قال لم يُثبت نظيره؛ وفيه دعوى الزيادة من غير داعية إلى ذلك. 


() شرح الكتاب 8: 504. 
(؟) شرح الحمل لابن الضائع ٠١١7 :١‏ [رسالة]. 
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[: :ه؛4/] 


ومن هذا النوع عند المصئف”'' قوله تعالى إلا عَاِمَأيَْمَ عن أمْرِ أ إِلّا من 
يحم 7#" فررمّن» في موضع نصب عنده؛ لأنك لو حذفت المستثيى منه - وهو 
عاصم - واستغنيت بالمستئى”"' عنه - /لم يصح. 

57 ل قول العاء 60 


4 2 2 م 8 7 0 0 9 و“ 
ألا لا مجير اليوم مما قضت به صوارمنا إلا امرا كان مدعنا 


ومن هذا النوع عند ابن عصفور قوله تعالى «9 لَايَدُوقُوست يهنا امرك إِلّا 


لْمَرَكهَ الأو #”"» فالموتة الأولى) منصوبة على الاستثناء. ولا يجوز أن يجعل مع 


إلا بدلاً من الموت؛ لأنه لا يستقيم ذلك لفساد المععى. 

وف قوله وأجاز بنو تميم دلالة على أنه لا يتحتم عندهم البدل» بل الأفصح 
عندهم النصبء» وأمًا البدل فهو ضعيف؛ لأنه لا يتصور إلا على ضربين من 
التأويل: 


أحدهما: أن يكون محارّاء وتئزيل ما ليس من الجنس مئزلة ما هو من الجنس» 
فإذا قلت: ما في الدار أحدّ إلا حمارٌ» جعلت الحمار في الدار قائمًا مقام الأناسي» 


1 1 + فى ق[) :4 
على حد قولهم: عتابك السيف » وقول لي دؤيب ٠‏ 


.781/ :7 شرح التسهيل‎ )١( 

.417 سورة هود: الآية‎ )١( 

(م) ك» ن: بالمستثئ منه. 

(؛) شرح التسهيل ؟: /781. 

(ه) البيت في شرح التسهيل ”: 7807 وتمهيد القراعد ص .7١81١‏ 

() سورة الدحان: الآية 5ه. 

.737٠ :7 وانظر‎ .5٠ : الكتاب‎ )0 

() شرح أشعار الحذليين ص ١٠١‏ والكتاب 5: .57٠١‏ رهوة: اسم عقبة. وثاويًا: مقيمًا. 


والأصداء: الحام؛ الواحد صَدّى. 


0 


فإن ُنْسٍ في قير يِرَهْوةَ تايا أنيسّك أصداء القبور تصيح 

ويكون البدل في هذا الوجه من قبيل بدل بعض من كل. 

والثاني: أن يكون الاسم الذي قبل إلا ذكر توكيداء فمراده: ما في الدار إلا 
حمارٌ وذكر أحد توكيدًا ليُعلم أنه ليس بما آدميّ. والبدل على هذا من قبيل بدل 
الإضراب» يمئزلة قوله”": ما أعائه إخوائه إلا إخوالكم. وهذان الضربان عامّان في 
كل ما أبدل من الأول وليس بعضه. 

وزعم بعض النحويين أن البدل في الاستثناء المنقطع قد يجوز على وجه آخر؛ 
وهو ألا تريد نفي الأول خاصّة» بل نفيه ونفي ما يلابسه؛ لأن الدار إذا عُلم أنه 
ليس بها أحد فليس ها ما يلابس الأحَدينء كالأواري وغيرها مما يُلابسهمء فجاز 
لذلك إبدال «الأواريي»» ف قوله": 


إلا الأواري لأيَا ها انها 1711 


من برأحد» لعمومه في المع على طريق بدل بعض من كل؛ لأنّ أحدًا إذ 
ذلك .منزلة الخاص الموضو ع موضع العام. 

وهذا المذهب لا يصح؛ لأنه لا يُطرد في هذا الباب؛ إذ قد يكون ما بعد إلا 
ليس بعض الأول ولا ملابسًا له نحو قوله' ": 
وبلدة ليس20 بها أنيس- إلا الليعافرٌ ٠‏ وإلا العيس 


فاليعافير ليس بعض الأنيس ولا.مُلابسًا له. 
)١(‏ يعون سيبويه» فهذا من أمثلته. الكتاب 7: 7786. ولفظه: ما أعانه إخوائكم إلا إخوائه. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
فه تقدم بي :: 5”ل ه: /ا١3.‏ 


[؛ :ه:ا/ب] 


وزعم بعض المتأخرين - ونقل ابن الضائع”" أنه الأستاذ أبو علي - أن البدل 
يتصور على تقدير حذف حرف العطف والمعطوفء والتقدير: ما في الدار أحدّ ولا 
غيرٌه إلا الأواريُ» والعرب قد تحذف المعطوف لفهم المعى. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «روهذا غير سائغ عندي لأمرين: 

أحدهما: أن حذف المبدل منه وإبقاء البدل لم يغبت من كلام العرب. 

والآخر: أنه لا يمكن /أن يكون التقدير : ولا غيرُه إلا الأواريٌ؛ لفساد 
المعى؟ لأنه لم يرد نفي غير الأحدين عنها؛ إذ معلوم أنه قد يكون بما نبات وشجر 
ووحش وغير ذلك مما هو غير الأحدين» انتهى. 

والوجه الأول قد تنازع فيهء فقد أجازوا: الذي ضربت زيدًا أحوكء 
استغنت الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه» وسيأت الكلام على هذه المسألة إن شاء 
الله في باب البدل حيث تعرض لها المصنف. 

وتقدير «رولا غيرُه» يُخرج أن يكون ما بعد إلا من الاستشاء المنقطع؛ لأن 
قوله (الأواري)”") مندرج تحت عموم تقديره: ولا غيره» فهو تقدير يحيل الاستثناء 
المنقطع؛ فلا يجوز. 

وذكر المصنف”” أن بي تميم يقرؤون فإما لكم بد. ين عر إلا ابا اقل 41# 
بالرفع؛ إلا مَن لُقّنَ النصب» وهذا مخالف لما حكيناه عنهم من أن الأفصح عندهم 
النصب» قال”": «وعلى لغتهم: 
وبلدة ليس بها أنيس :1 


() شرح الجمل له ٠٠١5 :١‏ [رسالة]. 
(0) د: إلا ولا. ن: يما ولا. ك: لها ولا. 
7 شرح التسهيل 7: 7385. 
(4) سورة النساء: الآية .١61/‏ 
(ه) شرح التسهيل ؟: 785. 


بق 
البيت» وقول المفرزدق 
وبيت كرع قد تكحنا 04 55 لنا حاطب إلا السئان وعاملة) 


قال المصنف”": «رويلتحق بهذا إتباع أحد المتباينين الآخرء نحو: ما أتاني زيدٌ 
إلا عمرٌو» وما أعائه إخوائكم إلا إخواه: وهما من أمثلة س"") والأصل: ما أتاني 
أحدٌ إلا عمرّوء وما أعائه أحدّ إلا إخوائه» فجعل مكان (أحد) بعض مدلوله. 
وهو: زيد» وإخوانكم؛ ولم يُذكر زيد ولا إحوانكم فيمن نفي عنه الإتيان والإعانة 
لذاتهماء لكن ذكرا توكيدًا لقسطهما من النفي» ودفعًا لتوسّم المخاطب أن المتكلم 
م يعرض له هذا الذي أكد به فذكرهما توكيدا» انتهى. وأنشد”): 
والحَربُ لا يقَى لجا | حمها اقُعَيْلٌ ولمراح 
إلا الى الصمَارٌ في ال نحّدات والفْرَسُ الوّقاح 


وأنشيك يض 


عَشية لا تنني الرُماح مكائها ولا الْبْلّ إلا المشرفي الم 


(1) الديوان ص 27*37 وأوله فيه: «روبنت كريم». عامل الرمح: أعلاه ما يلي السّنان بقليل. 

0( شرح التسهيل كل 5. 

(م الكتاب 7: 7396. 

(:) البيتان للحارث بن باد أو لسعد بن مالك. الكتاب ؟: 54” والحماسة :١‏ 518 - 
]١59[ 5‏ وشرح المصنف ؟: 785 والخزانة :١‏ 451 - 41/4. جاحم الحرب: 
معظمها وأشدها. والتخيل: الخيلاء والتكبر. والمراح: المرح واللعب. والنجدات: جمع 
نحدة» وهي الشدة. والوقاح: الصلب الحافر. 

(ه) البيت لضرار بن الأزور ه. الكتاب 7: 770 وشرح المصنف 7: 7817 والخزانة ": 
"٠١7 - 4‏ [0؟١|].‏ مكانمها: أي مكان الحرب. والمشرفي: السيف المنسوب إلى 
مشارف الشام» وهي قرّى من أرض العرب تدنو من الريف. والمصمم: الذي ع>مضي في 
العظم ويقطعه. 


[؛ :45/] 


وقوله وليس هن تغليب العاقل إلى قوله للمازي”" وذلك أن أحدًا من 
الألفاظ الخاصة ,من يعقل» فيقع على ما لا يعقل إذا اختلط .من يعقل؛ نحو مَنْء قال 
تعالى لويم تن يَنيِى عل جلي 14" . 

وهذا الذي ذهب إليه المازي لا يطرد في باب الاستثناء المنقطع”"؛ لأنهم قد 
يعار #زلق سين لا كن لنليي راوزل : 
ليس بيني وبين قيس عتاب 2 غير طن الكُلّى وضرْب الرّقاب 

فالطعن والضرب ليسا من العتاب» وقد أبدلت «غير» المضافة إليهما مع أنه 
لا يمكن التغليب. 

وقال ابن حروف رادًّا على قول المازي: «لا يُتَوَمُم ذلك محصورًا في /لفظ 
أبحن ونا يكبيةة لان ما خاء غا لين يلفقل الود كر :من أن خصى > الدهى. 

والاستثناء إن كان بلفظ «إلا» أو «غير»» وكان لا بمكن توجه العامل عليه - 
وجب النصب. أو يمكن فالحجاز تنصيه'”ا وجوباء وتميم تحيز فيه الإبدال» وهذا 
كما تقدم. 

وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ «إلا» وررغير» كان حكم الاسم المستثئى 
كحكمه إذا كان الاستثناء متصلاً في جميع ما ذكر؛ ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير 
«إلا» و«غير» قول الشاعر”©2: 
م ألف في الدارٍ ذا نطق سوّى طَلْلٍ قد كاد يَعفُو » وما بالعّهْد من قدم 


(1) رأيه في شرح الجمل لابن عصفور ؟: 501 ولابن الضائع .1١ ١١-١١١١ :١‏ 
(0) سورة النور: الآية ©5. 

(م) انظر الرد في شرح الجمل لابن عصفور 7: 717 ولابن الضائع .1١ ١5-1١١١ :١‏ 
(:) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبي. الكتاب 7: 711 وشرح أبياته لابن السيرافي : 737. 
(ه) ك) ن: تنصب. 


(:) البيت في شرح المصنف 7: 7١8‏ والمقاصد النحوية "1: .١15‏ 


حرفا 


فقوله ررذا تُطق» كلفظ (أحَدي» و«رسوى طَللٍ» استثناء منقطع. فعلى هذا 
الذي تقرر تقول: ما بالدار أحدّ ليس حمارًاء أو لا يكون حمارًاء أو عدا حماراء أو 
عدا جمارء أو سوى جمارء وكذلك باقي الأدوات. 1 

ص: وإن عاد ضمير قبل المستثنى برإلا» الصالح للإتباع على المستثنى منه 
العامل فيه ابتداء أو أحيل” '' نواسخه أتبع الضمير جوارًا وصاحبّه اختياراء وني 
حكمهما المضافُ والمضافُ إليه في نحو: ما جاء أخو'” أحد إلا زيدٌ. وقد يُجعل 
المستثنى متبوعاء والمستثنى منه تابعًا. ولا تهون عازه تعن غلن الندق 
منه والمنسوب إليه معاء بل على أحدهماء وما شذ من ذلك فلا يقاس عليه. 
خلافًا للكسائي. 

ش: مثال ذلك في البتدأ: ما أحدّ يقول ذلك إلا زيدٌ. ومثال ذلك ف 
الناسخ: ما حسبت أحدًا ل ذلك إلا زيدًا» وما كان أحد يُجترئٌ عليك إلا 
زيد. 

فيجوز في هذه المسائل ونحرها أن تجعل زيدًا تابعًا للمبتدأء أو المفعول"" 
الأول لحسبت» أو لاس كان» فيكون بدلاً منه على حسب إعرابه؛ لأن المسواغ 
للإتباع هو النفي؛ وهو أقرب إلى الظاهر منه إلى المضمرء وهو المختار. 

ويجوز أن حعل زيدًا تابعا للمضمر الذي في الخبر» أو في المفعول الثاني أو 
ب فيكون بدلا منه؛ لأن النفي متوجّه عليه من جهة المععن. 

ويشمل قوله وإن عاد ضميرٌ هذه المسائل ال عاد فيها الضمير من الخبر 
على المبتدأ» أو على المفعول الأول من الثاني لظننت» وعلى اسم كان من سخبرهاء 


() ك: ابتداء واحدًا. 

(0) أحو: سقط من ك» ن. 

(م) الذي في المحطوطات: والمفعول. 

(:) أو في خبر كان فيكون بدلا منه ... أو على المفعول الأول: كرر في ك. 


5١ 


[45:14/ب] 


وقد مثلنا ذلك؛ والمسائل الي يعود فيها من صفة المبتدأ عليه» ومن صفة المفعرل 
الأول عليه ومن صفة اسم كان عليه» ومثال ذلك: ما فيهم أحدٌ نخدت عنده 


4 0010 


يدا إلا زيدٌ» وما ظننتُ فيهم أحدًا يقول ذلك إلا زيدٌ» وما كان فيهم أحدٌ” ' يقول 
ذلك إلا زيدٌ» فحكم هذه المسائل في الصفة حكمها في الخبر» فالأولى الإبدال من 
الظاهر» ويجوز الإبدال من المضمر وقال س /عن الخليل محتجًا على جواز الحمل 
على ما توجه عليه النفي في المعيئ بقولهم: ما رأينّه يقول ذاك إلا زيدٌء وما ظننته 
يقوله إلا عمرو”'» فالحاء ضمير الأمرء وفاعل يقول ما بعد إلاء وجاز تفريغه وإن 
كان ليس فيه ضمير المبتدأ لأنه المنفي في المععين. 

وتاك قزل" 
يهدي كتائب عُصئرًا » ليس يَعصمُّها ١‏ إلا اتدارٌ إلى موت بإلحام 

ففي ليس ضمير الأمرء وابتدار: فاعل بيُعصمها. ويمكن حمل ««ليس» هنا 
على ررماى» فلا عمل لا. 

ويشمل قوله قبل المستثنى يالا الاستثناء المتصل» كهذه المسائل الي مثلنا يماء 
والاستثناء المنقطع» نحو: ما أحدٌ يقيم بدارهم إلا الوَحْش» فلك أن تُتبع الوحش 
للمنداء ولك أن محجغه للقتمير :تتم بدازه. وكذلك: نما خنينيت أحذا لقي 
يما إلا الرّحش» وما كان أحدٌ يُقيمُ بما إلا الوّحش. والدليل على بحيء ذلك في 
الاستثناء المنقطع قول الشاعر”©: 


(9) أحد: سقط من ك. 

(0) الكتاب 7: 714. 

(م) هو النابغة الذبياقي. الديوان ص 84. 

(4) هو يج بن الاح أو عدي بن زيد. ملحقات ديوان عديّ ص ١94‏ والكتاب ؟: 
". وانظر والخزانة "5: .54 - 7517 [7707] والارتشاف ص ١910‏ . اللبّات: جمع ' 
الّةه وهي موضع القلادة من الصدر. والترائب: عظام الصدر ما بين الثرقُوئين إلى الندي. 


وف 


1 أن اللي ون اللركة وا لي تا . , [ذ:. ٠‏ رانييك ا تراقها! 
يا لني ليل . إذا هَّجَمَّ الكت لاس » ونام الكلابُ » صاحبّها 
في آيلة » لا ثرى بها أَحَدَا ‏ يُحكي علينا إلا كواكيها 


فرركواكبّها»: بدل من الضمير المستكن في يُحكي» وهو استثناء منقطع؛ أن 
أحدًا وضميره مختص ,من بعقلء وررئرى» هنا بمععئ تُعلم» ورريحكي» في موضع 
المفعول الثاني لحاء ومعيئن يُحكي علينا: يخبر عنًا. 

واحترز بقوله قبل المستغنى من أن يكون مذكورًا بعده؛ فإنه لا يتٌصور فيه 
ذلك» نحو: ما أحد”” إلا زيدًا يقول ذلك» فهذا لا يكون فيه إلا النصب.غلى 
الاستثناء» ولا يجوز أن يكون بدلاً من الضمير في يقول. 

واحترز بقوله يالا من أن يكون مستثتى بأداة غير إلاء فإنه إن كانت الأداة 
اسمًا فالمستشى بحرور بالإضافة» أو حرا فمجرور بالحرفء أو فعلاً فمنصوب» فلا 
يمكن فيه الإبدال. 

ولم يمثل النحويون إلا بالمستئئ بإلاء والذي يظهر أن غيرًا حكمها حكم 
المستئئ بإلا في ذلك» فيجوز: ما ظننت أحدًا يقول ذلك غيرٌ زيد» بالنصب تبعًا 
لأحدء وبالرفع تبعًا للضمير في يقول. 

واحترز بقوله الصالح للإتباع من أن يكون ما بعد «إلا» لا يصلح للإتباع» 
وهو أن يكون استثناء منقطعًا لا بمكن أن يتوه عليه العامل ولا يفرّغ له» مثال 
ذلك: ما أحدٌ ينفمٌ إلا الضرء وما" مال يزيد إلا النقص» فهذا يصدق عليه أنه 
عاد ضمير قبل المستئئ بإلا على المستئئ منه» إلا أن المستفى بإلا لا يصلح أن 
يكون تابعّاء فهذا لا يحوز فيه إلا النصب على الاستثناء» ولا يجوز أن يكون بدلاء 
لا من «أحد»؛ ولا من «مال»؛ ولا من الضمير ف يزيد ولا في ينفع. 


(0 ك» ن: ما أحدًا. 


((0) د: ولا. 


إنضىق 


[؛ :7 ئ/] 


واحترز بقوله العامل فيه ابتداء أو أحدٌ نواسخه من أن يكون العامل فيه 
50 
/فيلزم إتباع الظاهرء ولا يجوز إتباع الضمير؛ لأن المععى: ما 00-6 أكرمشهم إلا 
زيدٌء وما مررت ممّن أعرفهم إلا بعمروء ولا تأثير للنفي في أكرمت» ولا في 
أعرف» بل هما مثبتان» اتلك اكد رباع بعر ها 

والظاهر أن قوله «العاملٍ فيه ابتداء أو أحدٌ نواسخه) يشمل أن يكو ن المبتداً 
أو معمول أحد النواسخ نكرةً ومعرفة» لكن النحويون - فيما وقفت عليه - لا 
كلوق إل باتك قرو لذي يلين امارد العردة للكزة اق قلق تعر ل نالفو 
يقولون ذاك إلا زيدٌ» وما إحوثك يقولون ذلك إلا زيدٌ. وهل تحري الحال بحرى 
الصفة فيما ذكرء نحو: ما إخوتك في البيت عاتبين عليك إلا زيدٌ» فيكون يحوز في 
زيد أن يكون بدلاً من القوم» وأن يكون بدلاً من الضمير المستكن في عاتبين؟ في 
جواز ذلك نظرء والقياس يقتضيه؛ لأنّ الحال متوجّه عليها النفي في المعين. 

ويَردُ على قوله أو أحدٌ نواسخه أن بعض النواسخ ما دحل عليه حرف 
لتقن أو ما أشبهه لا مموز فيهاما ذكر» وذلك ما زال وأسرلفاء أقإذا قلت؟:ما زا 
وافدٌ من بي تميم يُستَرفُنا”” إلا زيدٌ » فإنه لا يجوز في إلا زيد أن يكون بدلاً من 
وافد» ولا من الضمير؛ لأنه ليس هنا نفي حقيقة» بل هو نفي معناه الإيجاب» فكان 
ينبغي للمصنف أن يحترز منه؛ لأنه يصدق عليه جميع ما ذكر من القيود في المسألة. 

وذكرٌ المصنف وغيره الإتباع في ذلك على البدل يدل على أن المبتدأ أو 
الناسخ يدخل عليه النفي أو ما جرى بمحراه؛ فلا يحتاج في ذلك إلى نص على النفي؟ 
لأنْ البدل لا يكون إلا مع النفي أو ما أشبهه؛ كما ذكره بعضهم: فقال: وإذا 
توجه النفي على مبتدأء أو على فعل داخل عليه» ووقع في الخبر ضمير له ثم 


)١(‏ زيد هنا في ك» ن: ما زال. 


نكرف 


استثنيت من ذلك البتدأ اما - فإنه يجوز أن تبدله من الظاهرء وأن تبدله من 
الضمير. وكذلك إذا وصفته بصفة يجوز الحمل على ضميرها. 

وتما يلحق بالنفي قوطهم: كَل رجحل يقول ذلك إلا زيدٌ» فوزيٌ» بدل من 
القعين ف يقول 4 أن لعي :ها وقول لاك ويه 

واخحتلفوا: هل يجوز أن يكون بدلاً من أقل؟ 

فذهب السيراقي”' إلى أنه لا يجوز أن يكون بدلاً من أقلّ؛ لأنه لا يمكن 
التفريغ إليه. 

وذهب ابن خروف إلى جواز ذلك حملاً على المعى. 

والصحيح ما ذهب إليه السيرافي؛ لأن أَقَل هي كلمة النفي» ولا يجوز الحمل 
على المع في البدل إلا إن كان المبدل منه يبقى في اللفظ المقدّر المحمول عليه وأكّل 
لا يبقى» ف«زيد» بدل من الضمير. 

وإذا أردت برقل رحل يقولُ ذلك» التقليل الذي يقابله التكثير لا النفي 
الحض فاخحتلفوا: هل يجوز البدل من الضمير أم لا؟ فأحازه السيرافي” "2 ومنعه ابن 
حروف» وأوجب النصب في: إلا زيدًا. وهذا أظهر لأنه استثناء من موجبء فلا 
يجوز فيه البدل. وقال السيرافي”": /«المعين: ما يقول ذلك كثيرٌ إلا زيدّ»: أي: ما 41 :40/ب] 
يقوله إلا زيد. 

والمسائل الى يجوز فيها الإبدال من الضمير يجوز فيها النصب على الاستكثناء» 
والبدل أحسن من النصبء نص عليه السيراي”' وغيرهء وهو ظاهر كلام س””. 


() شرح الكتاب 8: 17/7. 

(0) شرح الكتاب 8: 7/4 .١‏ 

(م) شرح الكتاب 8: .١74‏ 

(4) شرح الكتاب 8: 17/1 - 177. 
(ه) الكتاب 7: 7117. 


نارف 


ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان؛ لأنه قال فيها': «حسّن النصب 
والبدل» النصب بالنظر إلى اللفظ, والبدل بالنظر إلى المعى». 

وقوله وفي حكمهما المضاف والمضافف إليه في نحو: ما جاء أخو أحد إلا 
زيدء معناه: في حكم الظاهر والمضمر من إتباع رإلا زيد» ما شئت”" من المضاف» 
فترفع”'"» ومن المضاف إليه» فتجر. ظ 

وقوله وقد يُجعَل المستدتى متبوعا والمستثتى هنه تابعًا مثال ذلك ما حكاه 
سء قال”“: «رحدثنا يونس أنْ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك 
أحدٌّء فيجعلون أحدًا بدلاًء كما قالوا: ما مررت ,ثله أحد» فجعلوه بدلآ» انتهى. 

وفي الإفصاح: «وقد قال جماعة: جعله س من 0 الصفة وإبدال الموصورف 
منهاء نحو: حاءن مُقبلٌ رجحل أي: شخص مقبل رجحل فهي (إلا زيد) الي تكون 

وهذا باطل أن يكون, مذهبه ما ذكرنا عنه قبل» وهو منصوص في كتابه) 
فلا يلي (إلا زيد) عامل إذا كان صفة؛ لأنه عنده كأجمعين» وإنما أراد أن هذا 
اللفظ جعلوه ف تقدير الحلول محل (إلا) و(زيد) المتقدمين» وكأنه قال: ما أتاني إلا 
زيدٌ» والأولى أن يكون (إلا زيدُ) فاعلاًء والثاي بدل؛ على تقدير: ما أتاني أحدٌء 
وهو صريح مذهبه في البدل تكرير العامل» انتهى. 

وأنشد يونس والفراء"©: 


- 
ل م 


زنك اشرق - .يذ الؤلاء: تابثا 8 له الع 1 


() شرح الجمل ؟: 2155 وهذا معئ قرله لا لفظه. 
(0) ما شئت: سقط من ك» ن. 

(0) فترفع: سقط من ك2 ن. 

0) الكتاب 17 7ال7,. 

(ه) تقدم في ص 155. 


كرض 
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00 
35 0 20 1 عو م 057 معدم 
مُقَرّعٌ أُطْلْسُ الأطمار » ليس لهُ ‏ إلا الضّراء وإلا صِيدُها تشب 

١0 

وقال عمناة”" 


لأنهمُ يرجُون من شفاعة إذا الم يك إلا ُو شافع 


0 قي 
وقال الفراء: أنشدني كن 
ما كان منذ تركنا أهل أمشّمة 2 إلا الوّحيفَ لحا رغَيّ ولا عَلفْ 


فنصب الوحيف» ورفعه غيره» وأنشدوا!”) 
وي ال "له إلا بنيه ٠‏ وإلا عرسّة 2 شيع 
وينشّد: إلا بوه وإلا عرسه. 
وهذا الذي ذهب إليه المصنف من جواز جعل المستثئ متبوعا والمستثئى منه 
تابعا فيه خخلاف: 


قال ره قُِ 00 «ومن العرب من يرفع الاستثناء /المتقدم على أن 


.791١ :7 منسوبًا لذي الرمة. وهو في شرح المصنف‎ ١58 :١ أنشده في معان القرآن‎ )١( 
مقرّع: خفيف الشعر. وأطلس: أغبر. والأطمار: جمع‎ .٠٠١ يصف صائدًا. الديوان ص‎ 
طمرء وهو الثوب الخلّق. والضراء: كلاب الصيد؛ واحدها ضرْوء وضرُوة. والنشب:‎ 
المال.‎ 

.719٠0 :7 وشرح التسهيل‎ 71 :١ الديوان‎ )١( 

(م) معان القرآن .٠٠١ :١‏ وهو لحرير. الديوان ص 1717. أسنمة: موضع في بلاد تميم. 
والوجحيف: ضرب من سير الإبل والخيل. والرّعي: الكلا. 

(:) أول البيت: «جالثني أسفل من جَمَاء». وهو لأبي زُبيد الطائي في وصف أسد. الديوان ص 
4 والطرائف الأدبية ص 8 ومعان القرآن للفراء ٠ ١5/8 :١‏ القي: منعطف الوادي 
ومنقطعه. وحماء: موضع. 

(ه) معاني القرآن .١57/ :١‏ 


يضف 


[؛؟ :8 4/] 


وقال ابن أصبغ: «إذا قدّمت المستثئ على المستئ منه لم يجر عند البصريين 
إلا النصب خاصة.» وأجاز البغداديون فيه الرفع». 

رقال ابن عصفور”": ررإذا قدّمته على المستئى منه لم يجز فيه إلا النصبء 
نحو: ما قام إلا زيدًا أحدٌء ولا يجوز الرفع على الفاعلية وأحدٌ بدل منه؛ لأنه أعم 
من إلا زيدء والأعمُ لا يُبدل من الأخص» ولا على البدل وأحد فاعل بقام كما 
كان لو تأخر؛ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه». 

وأجاز الكوفيون الرفع» والغدوا بخ عنعن :ذلك 
موحل ماسو ا ممت .اللي قن إلا راجة” هم ف 

والصحيح أنْ ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه. نويه أن بكرن شد 
تذلامن لحن ووضع العام موضع الخاص. 

وقال ابن عصفور أيضًا ‏ وقد ذكر الدليل على امتناع أن يكون ما بعد إلا 
مبنيّا على ما قبلها - وحكى عن بعض النحويين جوازه؛ قال”'": «ويجوز ذلك على 
وضع العام موضع الخاصء فيكون من بدل الشيء من الشيء» إلا أنه لا يحوز ذلك 
إلا في ضرورة:» مثل قوله: ظ 


سخلا عاد موب وام سيو د لل لوبعد مهم عدر 
5000 6 
ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله : 

اعد ااه ا كي للق ورين اطبا عه لك اذا 


- 0-4 - 


عي ذا 
وقول الآخحر : 


)١(‏ شرح الجمل ؟: 717 باختصار. 

(0) شرح الجمل ؟: "751 - 704. 

(م) أنشد الأول ابن جب في التنبيه ق “7/أ. والاثنان في شرح الجمل لابن الضائع .551١ :١‏ 

(؛) البيتان في شرح الحجمل لابن عصفور 7: 714 وعنه في شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 197 
[رسالة]. وهما في شرح الحزولية للأبذي ”: 7١5‏ [مخنطوط]. وفي ك: دع التفنيد. 
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تهاني أبي عن د أن أنالها 2 فقلت: دع اكبيد وَيحَكَ ‏ في الخمر 
فلَستُ - على ما كان مني - براكب حَرامًا سواها ما حَيِبِتُ يد الدَّهرٍ 

فأبدل أبدًا ويد الدهر من: ما حَييت» وهما أعمّء فكذلك في مساألتناء تمعل 
تا حوزن ربث وهر اع هي ظ 

وقال ابن عصفور أيضًا في «المقرب»' ': «وإن قدمته على المستثئى منه لم يجز 
فيه إلا النصب على كل حالء نحو: ما قامٌ إلا زيدًا الَومٌ» وقد يجعل على حسب 
العامل الذي قبله» ويجعل ما بعده بدلأء وذلك قليل» انتهى. 

وقد نص الفارسي”"' وغيره من البصريين على أنه لا يجوز في المستثى إلا 
النصب. قال ابن عصفور: (إنما يعن به إذا حملت الكلام على الوجه المختار وإلا 
"فيك جك يرس أن بض 7الفزده يتول:"خالجاون الاازية اخيذة "1 اله تر أن 
ذاك لَعَيّة ضعيفة» ووجهها أن يكون الاسم العام فيها قد أريد به الخصوصء فإذا 
قلت: ما جاءن إلا زيدٌ أحدٌء كان المراد بأحد غير زيد من الآدميين»). 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”' رادًا على ابن عصفور: برواعلم 
أن الذي قاله خطأء وذلك /أنه زعم أنْ أحدًا من قولنا ما قامَّ إلا زيدٌ أحدٌ يراد به 
زيدء وهو بدل منه» وكذلك شَفْر في البيت» فيلزم على قوله أن يكون أحدٌ وشفر 
مستعمَلين في الواحب» وقد نص أئثمة اللغة على خلاف ذلك» ولو كان ذلك 
لحاز: ما قامَ إلا أحدٌ زيدٌء وما قامَ إلا شَفْرٌ عمرٌءو وما بها إلا طوري””" يد 


وذلك غير جائز. 


.1١59 :١ المقرب‎ 0( 

() الإيضاح العضدي ص .7١5‏ 

(م) الذي في الكتاب 7 3137: مالي إلا أبرك أحد. 
(4) شرح الجمل :١‏ 1937 [رسالة]. 

(0) ابن الضائع: صورة. 


لحري 


[48:4؛/ب] 


ويلزم على قوله إن قيس مثل هذا أن يقال: ما قامً"'' إلا زيدٌ إخوك» وتريد 
بالإخوة زيدًاء وهو أقرب على بعده من ذلك الذي أجاز؛ لأن الإخوة ليس يكتنع 
فيا "اق الاعطات وهنا كله بنيزل . 

والوجه فيه أن يقال: إنه بدل من الاسم مع إلا مجموعين» فيقدر العامل: م 
يبقَ إلا شفر. 

فإن قلت: من أي أقسام البدل هو هذا("؟ 

فالجواب: أنه شبيه ببدل الشيء من الشيء وعما لعين واحدة» فإذا قلت ما 
قام إلا زيدٌ فهو في قوة: غيرٌ زيد» وغيرٌ زيد هو أحدء فيصح انطباقه عليه انتهى 
كلامه. / ١‏ 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأيُذي” ': «لا يُقَصّوّر هاهنا في (إلا) أن 
تكون وما بعدها بدلاً؛ لأنْ البدل تابع» ولا يتقدم على المبدل منه» ولا صفة لذلك» 
ولأن إلا الي للصفة لا تلي العامل لضعفهاء فتعيّن النصب على الاستثناء» هذا هو 
المشهور من اللغة. وزعم يونس أنْ العرب قد تحيز فيه مع التقديم ما كانت تحيز فيه 
مع التأخير» فيقولون: ما قامَ إلا زيدٌ أحدٌ» وأنشد الكوفيون: 
ابابا لطا ناوا ماسيوية 1 «افلي “يق إلا رولجد نهم ل 

ويتخرج على أن يكون شَفْر بدلا من واحد وُضع العام موضع الخاص» 
انتهى. وقد رده ابن الضائع كما ذكرناه قبل؛ إلى آخر المسألة. 


)١(‏ ما قام ... والوحه فيه أن يقال: سقط من د. 

() كذا في مخطوطات التذييل وشرح الجمل المحقق؛ وفي نسخته المخطوطة ق 5١5/أ:‏ («ليس 
ممت جينهم). 

(0) هنا ينتهي كلام ابن الضائع في شرح الجمل» وبقية النص ليس فيه. 

(:) في حاشية ك ما نصه: (ركذا وجد». 

(ه) شرح المقدمة الجزولية ؟: 7١5‏ [مخطوط]» وفيه تصرف. 


34 


. و و لي 1 
ومن مسائل هذا: ما أتاني إلا عمرًا إل" بشرًا أحدُ”'» وهو جائز على 
ضعف, ويكون من وضع العام موضع الخاص. 


ىو 


وما أتانى إلا بشر”” إلا عمرًا أحدٌء فنصُوا على أنه لا يجوز””؛ لأن فيه 
الفصل بالفضلة بين البدل والمبدل منه. 

ولا يُقَدَمُ دُونَ دوذ" ' إلى آخر المسألة مثاله: إلا زيدًا قام القومُ وهذه 
المسألة فيها حلاف”"©: 


ذهب الجمهور إلى المنع» واستدلوا بأن ذلك لم يبسمع من كلامهم» كك 


إلا مشبهة بلا العاطفة وواو مع نحو: قام القومُ لا زيد, وجاء البرد والطيالسة؛ 
وهذان لا يتقدّمان» فكذلك ما أشبههما. 


1 3 1 
وذهب الكسائيٌ والزجاجُ””' إلى جواز ذلك» واستدل له بقول الشاعر””: 


كو 2 


خلا الله لا أرجُو سواك . وإلّما ‏ أعُدٌ عيالي شُعْبة مِنْ عيالكا 


(0 د: وإلاء. 

)١(‏ قال سيبويه: (ركأنك قلت: ما أتاني إلا عمرًا أحدٌ إلا بشرٌ» فجعلت بشرًا بدلاً من أحدء ثم 
قدّمت بشراء فصار كقولك: ما لي إلا بشرًا أحدٌ؛ لأنك إذا فلك ما لي إلا عمرًا أحدّ إلا 
بشن فكأنك قلت: ما لي أحدٌ إلا 0 الكتاب ؟: 718, 

4 كُ ن: إلا بشرًا. ١‏ 

(؛) شرح الكتاب للسيرافي : ق ١١١/ب.‏ 

(ه) وقوله ولا يقدم دون شذوذ: موضعه في ك, ن قبل قوله السابق: («ومن مسائل هذا». 
وقوله «إلى آخر المسألة): سقط من ك»؛ ن. 

() الإنصاف ص 77 - 7117 [المسألة 75]. 

0 ك د: ولأن. 

(م) مذهبهما في شرح الكتاب للسيرافي 7: ق ١١‏ /أ. والإنصاف ص 777. 

(9) نسب البيت في الخزانة 7: 3١4‏ إلى الأعشى» وليس في قصيدته المثبتة في ديوانه ص -١75‏ 
١‏ وأنشده ابن مالك غير منسوب في شرح التسهيل ؟: 23591 .5١١‏ 
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[4؛ :45/] 


وقول الآخرا©: 
يلد لين بها طُورِييُ | ولا غلا لين يها لبي 

/ووجه الدلالة من هذا أَنْ الاستثناء بإلا هو الأصل» وسائر الأدوات محمول 
عليهاء وقد صحّ الاستثناء مقدمًا بماء ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل؛ 
فلو لم يكن تقدم إلا جائرًا ما جاز ذلك في خلا؛ لأنه لا يتصرف في الفرع أكثر 
من التصرف في الأصل. 

واقدل الزجاج”'" على حواز ذلك ري 


كل إن 'التقاف” 2 «الطاية. ‏ الحشة يه في الله اوم 


وهذا من الزجاج غلط يَيّن؛ِ لأن الاستثناء لم يتقدم أول الكلام المستئى 
منه؛ ألا ترى أن قبل هذا البيت قوله”©: 
إل أن “عرطوا 6 راغب عَنه تر وفك لكين لذ يسيس 


الأترى أن اممو :ما يشر لحني خلا أن الاق من المطايا حمسن به 


(1) هو العجاج. الديوان :١‏ 2494 والتخريج في ؟: .4١١- 1٠١‏ 

(0) ذكر استدلاله هذا والردٌ عليه السيراي في شرح الكناب 9: 7١‏ - 78 والأبّذي في شرح 
الجزولية ؟1: 7١‏ [مخطوط]. 

(م) هو أبو زبيد الطائي يصف الذئب. ديوانه ص 57١‏ وطبقات فحول الشعراء ص .5٠٠١‏ 
وانظر تخريجه في معجم شواهد العربية ص .١5/8‏ العتاق: جمع عتيق» وهو الكريم الرائع 
من كل شيء. وأَحَسمْنَ: أحسّسئن. وشوس: جمع أشوّس» والشُوّس: أن ينظر بإحدى 
عينيه» ويميل وجهه في شق العين الي ينظر بما. 

(:) الديوان ص 57١‏ وطبقات فحول الشعراء ص 5494. عَرْسَ المسافرون: نزلوا عن 
رواحلهم آخر الليل للراحة. وأَعْب: من الغب» وهو أن تشرب الإبل يومّاء ويومًا لا 
تشرب. والحسيس: الحس أو الصوت الخفي./ 
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وقال من تأول السماع: قدّر أنه قال: سوالك حلا الله لا أرجو. وقدّر أنه 
قال: ولا بها إِنسيّ خلا الحنّ» تداز مغ القكر ما انتحار نم توه وعّلا المحن 
استثناء 0 ْ ش ْ 

ووهم ابن هشام وابن عصفور في زعمهما أن تقدم المستئى وجعله أول 
الكلام لا يجوز باتفاق» لا يقال: إلا زيدًا قام القومٌ» وقد نص المصئف وغيره”" 
على إجازة الكسائي ذلكء» ونقله غير المصنف عن الزجاجء ونقله ابن عصفور 
أيضًا في بعض تصانيفه عن الكسائي» فقال: «تقديمه أول الكلام لا يجوز عند أحد 
إلا الكسائي» فإنه أجازه» أجاز: إلا زيدًا ما أكل أحدٌ طعامّك. والصحيح المنع 
قياسًا على التمييز في كوهما انتصبا عن تمام الكلام» انتهى. 

وقال ابن أصبغ: إن قدّمته على حرف النفي الم يجر عند ابجمهور مطلقاء 
وأحازه الفراء إلا مع المرفو ع, ومنعه هشام إلا مع الدائم. 

وفي البسيط ما معناه: أجمع البصريون على أن المستئئ لا يتقدم على المستئى 
منه» فلا تقول: إلا زيدًا ضرب القوم. وخالفهم طائفة من الكوفيين» فجوزوا ذلك. 
وأظن الاتفاق وقع على عدم تحويزه في المفرغ للفاعل. 

ولا يتقدم معمول ما بعد «(إلا» عليهاء لا تقول: ما قومّك زيدًا إلا 
ضاربون» فإن وقع ففي الشعرء ويؤوّل على إضمار ناصب من جنس المذكور. 

ولا يجوز تقدم معمول معموها عليه وبعدهاء نحو: ما قام قومك إلا زيدًا 
ضاربين» أي: إلا ضاربين زيدّاء ولم نر نضا لهم فيه؛ لأنْ «إلا» يمثرلة الحروف 
المعدّية» ولا يُفصل بين الحرف والمفعول؛ كالباء وواو المفعرل معه. 

وشمل قول المصنف والمنسوب إليه - أي: إلى المستئئ منه - أن يكون 
المنسوب إليه مسندًا إليهء نحو: قام إلا زيدًا القومٌ» والقومٌ إل زيدا'"© ذاهبون» وفي 


(1) كالسيرافي في شرح الكتاب 5: 1؟. 
)١(‏ والقوم إلا زيدًا: سقط من ك» ن. 
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[495::4/ب] 


الدار إلا عمرًا أصحابكء وهاهنا”" إلا زيدًا /قومُك» وأين إلا زيدًا قوممك”"» 
وكيف إلا زيدًا قومّك» وهذه الثلاثة من مُثْل الأحفش”“. وواقعًا على المستئئ منه» 
نحو: ضربت إلا زيدًا القوم. ظ 

ولْمّا تترّل المستشئى منْزلة الصفة المخصّصة ومئزلة المعطوف برلام كان 
القياس ألا يجوز تقديمه؛ كما لا يتقدمان» إلا أنه احتمل ذلك إذا تقدّم ما يشعر 
بالمستئئ منه من مسند إليه أو واقع عليه. 

وحُّسن تقدّم المستئى على المستثى منه إنما يكون في الرفع؛ فإن تقدّم على 
المفعول لم يحسن» نحو: ضربت إلا زيدًا قومّك» نص عليه الرماي. وإنما ضعُف لأن 
طلب الفعل لما هو فضلة ليس كطلبه لما هو عُمدة؛ فتقدّم ما يطلب العٌمّد مثرلة 
تندّمها بنفسهاء ولا كذلك ما يطلب الفضّلات. 

ويظهر من كلام المصنف أنه لا يجوز: ما إلا زيدًا في الدار أحدٌ. ونصّ على 
منع جوازه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع» وقال”©: «لا يجوز التقديم على 
المستثئ منه إلا أن يكون المستشى 0 بين أحد جزأي الكلام». 

ويظهر من كلام شيخنا الأستاذ أبي الحسن الأيُذيّ [عدم]” ' إجازته؛ لأنه 
قال ف قوله: 
ا ذؤلاةت خلا اللحن بها نسي 


() الذي في شرح المصنف: أهاهنا. 

69 وأين إلا زيدا قومك: سقط من ك2 ن. | 

(م) شرح التسهيل 7: 791. ولفظه: «وقال الأحفش: لو قلت: أين إلا زيدًا قومك» وكيف 
إلا زيدًا قومك» حاز؛ لأن هذا بمئزلة: أهاهنا إلا زيدًا قومك). 

(ه) ك» ن: بين بين. 

(:) عدم: تتمة يقتضيها السياق. انظر شرح الجزولية ؟: 1١4‏ [مخطوط]. 
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قال: لم يقدّمه على الكلام بحملته لأنه قد تقدّم على الاستثناء (لا) النافية» 
والتقدير: ولا بما نسي خلا الحنّ». 

وف البسيط: وقع الإجماع على جواز تقديمه على أحد جزأي الجملة من 
فاعل أو مفعول؛ فأما تقدم النفي أو حرف إن فيمنع من ذلك أنه لا يليها إلا» وقد 
جحوزه بعضهم. 

ويظهر من كلام المصنف أنه لا يجوز: القومٌ إلا زيدًا جاؤوا؛ لأن «إلا زيدا» 
تقدم على المنسوب إلى المستثين منه وعلى المستئئ منه؛ وهو الضمير في جاؤوا؛ لأن 
زيدًا ليس مستثنى من القوم» بل هو مستئى من الضمير المسند إليه ابجيء. 

وقد مثل المصدف”' بحواز: القومٌ إلا زيدًا ذاهبون» وهو مستئئّى مقدم على 
المسندء وهو اسم الفاعل؛ وعلى المستثئ منه» وهو الضمير المستكن في ذاهبون. 

وهذه المسألة أعين تقدع المستشئى على”"' المستئئ منه وعلى العامل فيه إذا ل 
يتقدم» وتوسط بين جزأي كلام؛ فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق» سواء أكان العامل متصرفا أم غير 
متصرفء فلا يجوز: القومٌ إلا زيدًا قامواء ولا: القومٌ إلا زيدًا قائمون» ولا: القومٌ 
إلا زيدًا في الدار؛ لأنّ العامل الفعل واسم الفاعل والظرف بما فيه من معن الفعل؛ 
وإنما لم يحر ذلك لأنْ المستئى يشبه المفعول معه في نصب العامل له بوساطة الحرف 
الذي هو إلا؛ كما نصب المفعول معه بوساطة الحرف الذي هو الواو» فكما لا 
يحوز التقدم مع الواو فكذلك لا يجوز مع إلاء وهذا مذهب من يرى العامل في 
المستثئ الفعل ومعئ الفعل. 

المذهب الثاني : حواز ذلك على الإطلاق. 


.551١ شرح التسهيل ؟:‎ )١( 
المستئئ على: سقط من د.‎ )١( 
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]/ه٠١‎ ::[ 


المذهب /الثالث: التفصيل بين أن يكون العامل متصرفاء فيجوزء نحو: القومُ 
إلا زيدًا جاؤوا. أو غير متصرفء فلا يحوزء نحو: القومٌ إلا زيدًا في الدار» وهو 
مذهب الأخفش. 
قال بعض أصحابنا: روالصحيح جواز ذلك على الإطلاق؛ لأنّ الناصب 
للمستثئئ إنما هو تمام الكلام» وإذا كان ذلك لم يتقدم على العامل؛ إذ قد تقدم جزء 
الكلام الذي انتصب التمييز عن تمامه» بل كان يتقدم على العامل لو كان أتى به . 
أول الكلام؛ والدليل على حواز توسيطه - وإن أدى ذلك إلى تقديمه على المستثئ 
وعلى العامل فيه - قول ذي الرّمة'"©: 
مُعَرسّا في بّياض الصبح وَقعَقُهُ 2 وسائرٌ السير إلا ذاكَ مُنْحَذبْ 
فررإلا ذاك» مستثئى من الضمير المستتئر في منحذب» و مُنجّذب عامل فيه» 
انتهى. 
وقال الك © 
ألا كل شيء ما لا الله باطل وكل تعيم ‏ لا محالة - زائل 
قرا غلا الل استثناء من الضمير المستتر في باطل» وباطل عامل في ذلك 
الضمير . ومثل”" ذلك قول ابن أبي الصّلت”©: 
لضن بوة الامة عد اك إلا ون ليع كو 
وقول الآر””: 


() الديوان ص 1٠‏ وجمهرة أشعار العرب ص 405. التعريس: التّزول. والوقعة: النومة في 
وجه السحر. ومنجذب: ماض سريع. وتقدير العجز: وسائر السير منجذب إلا ذاك 
التعريس. والذي في المخحطوطات: «وسائر الشيء). وفي الجمهرة: «وسائر الليل». 

.١6 :١ تقدم في‎ )0( 

(م كك ن: ومثال. 

(؛) ديوان أمية ص 75917. ك؛ ن: الحنفية. الحنيفة: دين إبراهيم عليه السلام. وبور: باطل. 

(ه) هو أسّيد بن أبي إياس الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص 5371. 
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تعَلّمْ بأن الوّفت إلا عُرَيْمرَا ‏ هُمٌ الكاذيون الخلفو كل موعد 

وار م 1 حفش؛ لأن السماع إنما هو محفوظ فيما كان العامل 
ف المستئئ منه متصرفاء أم”' * وا كان غير متصر قف و : القومٌ إلا زيدًا في الدار - 
فينبغي ألا يُقَدَم على جوازه إلا بثبت من العرب. 

وأمّا إذا تقدم المستشئ على المستثئى منه وحدهء نحو: قامٌ إلا زيدًا القوم - 
حلاف في جوازه؛ ويصير الوجه الذي كان غير مختار في التأخير مختارًا في التقدم؛ 
وهو النصب. وإئما تبع في حال التأخر إعراب المستثى منه لأنه شبيه يبدل بعض من 
كلء ولا يجوز في هذا التقدم» فكذلك لا يجوز فيما أشبهه. 

2 زفق 5 ' 5 

وشبهه س بنعت النكرة المتقدم عليها» وهو تشبيه حسن» وذلك أهما 
مؤخران تابعان ما قبلهما في الإعراب» ويجوز فيهما النصب على الاستثناء والحال 
ضعيفًاء فإذا تقدما لم يجز فيهما إلا النصبء وبطل التبع. 

وعلّل س”" لزوم النصب ف الاستثناء المقدّم وامتناع البدل بأنْ الأصل في 
الاستثناء أن يأ بعد المستئئ منه؛ فحده أن يكون بدلاً لا مبدلاً منه؛ لأنْ البدل 
ان عن المبدل منهء فلذلك لم يجر: ما أتاني إلا زيدٌ أحدّء عل مركن اح ار 

من إلا زيدء كأنه في التقدير: ما أتاي إلا زيدٌ ما أتاي أحدٌ قال س "ةا رظلما م 

يكن حدّه أن يكون مبدلاً منه بل بدلاً» ولم يمكن مع التقديم أن يكون بدلاً - 
/حملوه على وجه قد يجوز فيه وهو مؤخخرء وهو النصب». ويظهر من س أنه يمكن 
أن يكون المستئئ منه بدلاً من المستئى» ولذلك علله بذلك التعليل. 


() أما: سقط من ك» ن. 

(0) الكتاب ؟: 716. وقوله (وشبهه): سقط من د. وهذه الفقرة بلفظها في شرح الجمل 
لابن الضائع :١‏ 988 [ رسالة]. 

م ذكر سيبويه أنْ هذا تعليل الخليل. الكتاب 7: 885. وهذا معين كلام س لا لفظه؛ 
والفقرة بلفظها في شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 984 - 985 [رسالة]. 

(:) الكتاب *: 2376 وهذا معئ قوله لا لفظه. 


5١ / 


[؛: ١٠ها/ب]‏ 


وقد عدل النحويون” '' عن تعليل س» فقالوا: امتنع البدل لأن الثاني أعم من 
الأول» فلا يجوز أن يقع بدلاً منه؛ لأنه لا بدلّ كل من بعض في كلامهم» ولذلك 
قال ابن حروف: «ركرهوا أن يبدلوا الأكثر من الأقل»» يعني كلاً من بعض. 

فإن قلت: أقول: «إلا زيتّ» أعم من «أحديى؛ لأن «إلا زيتٌ) بمعئى: غيرٌ زيدء 
وغير زيد يكون من الأحدين ومن غيرهم. فإذا أبدلنا أحدًا من إلا زيد كان من 
إبدال البعض من الكل. 

فالجواب أن نقول: ان العرب لا تستعمل «إلا زيدًا» وتريد به كل ما عدا 
«رزيد) من أي الأصناف كان؛ وإنما تريد ما عداه من صنفه؛ ألا ترى أنك لو قلت 
ما رأيت إلا زيدًا إنما تريد: ما رأيت غير زيد من الناس» ولولا ذلك لكان قولك ما 
رأيت إلا زيدًا كذبًا؛ لأنه معلوم أنك رأيت السماء والأرض وأشياء كثيرة هي غير 
زيدء وكذلك كل اسم يقع بعد إلا يراد به: إلا غير ذلك الاسم من صنفه. لا غيره 
من أي صنف كانء وإذا ثبت أن المراد بقوله إلا زيدٌّ» غير زيد من صنفه كان 
أحد أعمٌ منه؛ لأنه يقع عليه وعلى المغاير له من صنفه» ولم يجز لذلك إبداله”" منه. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع””©: رروعندي أنهم لم يفهموا عن 
س» فاعلم أن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منهء فإذا قلت 
ما قام أحث”" إلا زيث" فليس (زيد) وحده بدلاً من (أحد)» ودالا زيت, هد" 
ع الفقرة في شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 985 [رسالة]. 
() إن: انفردت به د. 
(6) ن: البدل. وني ك بياض في موضع جزء من الكلمة؛ والباقي منها رسم هكذا: الد. 
(:) شرح الجمل :١‏ 490-989 [رسالة]. 
(0) أحد: سقط من ك» ن. 
(:) زيد هنا في شرح ابن الضائع ما نصه: ««فإلا زيد هو البدل؛ وهو الذي يقع موقع أحد». 
(0) هو: سقط من ك؛ ن. 


الأحد الذي نفيت القيام عنه» ف(إلا زيدٌ) بيان للأحد الذي عنيت؛ ألا ترى أن (إلا 
زيدٌ) هو (غير زيد) في المععئ. وإذا قلت ما أتاني أحدٌّ غيرٌ زيد ف(غيرٌ زيد) بدل من 
(أحد)» بدل شيء من شيءء وهما لعين واحدة» ف(غير زيد) هو الأحد الذي 
عنيت» و(إلا زيدٌ) هو (غير”" زيد) في المععى» فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه 
ببدل الشيء من الشيء - وهما لعين واحدة - من بدل البعض من الكل. 

والدليل على ذلك أن بدل البعض من الكل إنما هو على أن وضعت الكل في 
موضع البعض محارًا؛ ثم بينت”" بالبعض الذي أردته بالكل بيائاء وليس كذلك في 
الاستثناء» بل البعض في الاستثناء ليس هو البعض الذي وضعت الكل موضعه؛ بل 
هو بعض”' آخر مخالف لذلك البعض في الحكم. 0 

وأيضًا فالبدل من شرطه وقوعه مكان المبدل منه» والبعض في الاستثناء لا 
يقع موقع المبدل منه وحده إلا مع إلاء فليس البدل إلا الحرف مع الاسم. 

والدليل على أنْ س أراد هذا الذي فرت تشبيهه - أع البدل في الاستثناء 
- بقولك: مررت برحل زيدا”» وهذا ليس بدل بعض من كلء ولا تعض حيث 
ذكر البدل لبدل البعض من الكل أصلاء وتعليله في منع البدل في المستئى /المقدّم 
دليل على ذلك» ولم يفهم عنه أحد مراده. 

ولو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال الي 
بينت في غير الاستثناء لكان وجهّاء وهو الحق وحقيقة البدل فيه؛ لأنه'”' يقع موقع 
(إلا زيد) لا موقع (زيد) وحده)» انتهى. 


)١(‏ غير: سقط من ك» ن. 

)١(‏ في ابن الضائع: جئت. 

() بعض: سقط من ك» ن. 

) الكتاب 7: 5731. 

(ه) زيد هنا في ابن الضائع ما نصه: ((يقع موقع الأول» ويبدل مكانه؛ فهو». 


احا 


[4: اوه/] 


وأنشد س على تقدم المستثى على المستثئئ منه قول الشاعر» وهو كعب بن 
مالك0": 
الناسٌ أَلْبّ علينا فيك » ليس لنا إلا السّيوفَ وأطرافَ القنا وَزَرٌ 
وأنشد أبوا القامتم احاح قول الكميك 7" : 
وما ليّ إلا آل أحمد شيعة 2 وما لي إلا مَشُعْبْ الحَقّ مَظْعَبْ 
فرع: إذا عطفت على المستثئئ المقدّم المنصوب اما نصبت» نحو: قامٌ إلا 
زيدًا وعمرًا القومٌ» ولا يجوز غير النصبء فإن أعرت المعطوف بعد المستثئى منه 
فالاختيار النصبء نحو: قامَّ إلا زيدًا القومٌ وعمرًاء ويجوز”” أن يُرقع حملاً على 
المين؛ لأن قامً إلا زيدا القومٌ في معين: لم يقمْ زيدٌ من القوم» فكما يجوز: لم يقم 
زيدٌ من القوم وعمرو, فكذلك يجوز: قام إلا زيدًا القومٌ وعمرو. 


)١(‏ كذا في الكتاب ”*: ه88 085 والكامل ص .5١4‏ والصحيح أنه لحسان بن ثابت. 
ديوانه ص :١‏ 560 والسيرة النبوية ؟: 49/4 وشرح أبيات سيبويه لابن السيراقي ؟: 
الألب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. والقنا: الرماح. والوزر: الملجأ والحصن. 
فيك: سقط من المخطوطاتء وبعد علينا في د بين السطرين: (كذا). 

() الديوان ص 5١17‏ والكامل ص 5١4‏ والجمل ص 774. ويروى آخجره؛ 
(روما لي إلا مَذَهَبُ الحقّ مَذَهَبُ). 


م ك: ونحو. 


ص: فصل 


لا يستدتى بأداة واحدة دُون عطف شيئان» ومُوهم ذلك بدل ومعمول 
عامل مُضْمّر لا بَدلِاَء خلافًا لقوم. 

ولا يمتنع استكناء النْصفء خلافا لبعض البصريين» ولا استكناء الأكثر 
وفاقًا للكوفيين. والسابقٌ بالاستثناء منه أولَى من المتأخّر عند توسّط المستشنى» 
وإنْ تأخّر عنهما فالثانئ أُولّى مطلقاء وإن تقدّه”" فالأوّل أَولَى إن لم يكن أحدهما 
مرفوعًا لفظًا أو معنى, وإن يكنها”' فهو أولَى مطلقا إن لم يُمنع مانغ. 

ش: مثال ذلك بحرف العطف: قام القومٌُ إلا زيدٌ وعمرّو» وضربت القوم إلا 
زيدًا وعمراء ومررت بالقوم إلا زيدًا وعمرًا. ومثاله دون حرف العطف: أعطيت 
الناسَ [المال]”' إلا عمرًا الدنانيرٌ قال ابن السراج” “: «فهذا لا يجوز؛ لأن حرف 
الاستثناء إنما يستشنّى به واحدء بل تقول: أعطيت الناسّ الدنانيرٌ إلا عمرًا» انتهى. 

قال" تروفان “قلق عا اخطينة اعد ؤرعنا إلآ هما دانم" 4 واردت 
الاستثناء - لم يجزء فإن أردت البدل جازء فأبدلت عمرًا من أحدء ودائقا 0 
درهم» كأنك قلت: ما أعطيتُ إلا عمرًا دائقا» انتهى. 


)1١(‏ وإن تقدم ... فهو أول مطلعًا: سقط من ف: 

(0) ك: تكنفه. 

(") المال: تتمة من الارتشاف ص ١57١‏ وتمهيد القواعد ص .1١54‏ وفي البديع :١‏ 7717: 
(«فلا تقول: أعطيت الناس الدنائيرٌ إلا زيدًا الدراهم). 

.781 :١ الأصول‎ ) 

(ه) الأصول :١‏ 781. 


(5) الدائق: سدس الدرهم. 


]ب/اها١:4[‎ 


وهذا التقدير الذي قدّره في البدل - وهو: ما أعطيتُ إلا عمرًا دانقًا - لا 
يؤدي إلى أنْ حرف الاستثناء يُستئى به واحدء بل هو في هذه الحالة التقديرية ليس 
ونال نا اطوون خلن اا لكا عر يا اح اه را عطي القكاة له جوقت حل 
وساطة إلا؛ لأنه استثناء مفرّغ؛ فلو أسقطت إلاء فقلت: ما أعطيت عمرًا درهمًا - 
جاز عملها في الاسمين» بخلاف عمل العامل في المستثى الواقع بعد إلا» فهو متوقف 
على :وساكها. 

وذهب الزجاج إلى أن البدل هنا ضعيفء قال: لأنه لا يحوز بدل اسمين /من 
اسهين”"2» لو قلت: شيرق أزية المرأة أخواك هندًاء لم يجزء وإنما جاز هنا تشبيهًا لأداة 
الاستثناء بحرف العطفء فكما يجوز: ضرب عمرٌو زيدًا وبكرٌ سعدًا كذلك جاز 
هذاء إلا أنه ضعيف؛ لأن المشبّه بالشيء لا يقوى قوة المشبه به. 

والسماع على خلاف مذهب الزجاجء وهو أنه يجوز إبدال اسمين من اسمين 
مع عدم إلا قال الشاع ”", 
فلمًّا قَرَغْنا لتبِع بالتبع . بَعضّة يعض أبس عيداله أن تكيكرا 


5 َ 6 لف 
فقوله بعضه بدل من النبع» وببعض" " بدل من بالنبع. 
وأا قول الشاع 7©): 

وليسَ مُجيرًا إن أتى الح خخائف قائلاً 


ولا إلا هو اليَعيّبا 


)١(‏ من اسمين: سقط من د. 

)١(‏ هو زفر بن الحارث الكلابي. الحماسة :١‏ 91 [18] والمرزوقي ص ١١5‏ [18]. النبع: 
خير الأشجار الي تتخذ منها القسي وأصلبهاء وهو هنا الأصل. والعيدان: أراد بما 
الرجال. ونسبه البغدادي في الخزانة "7: ١7١‏ [عند الشاهد ]١85‏ إلى النابغة الجعدي» 
وأنشده ضمن أبيات من رائيته المشهورة. ديوان الجعدي ص ١ل.‏ 

(7) ك: وبعضه. 

(؛) هو الأعشى. الديوان ص .١57‏ والبيت بلا نسبة في البديع لابن الأثير :١‏ 7174. 
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فشاذ» وهو محمول على فعل آخر. 

وقال المصنف في الرد على ابن السراج ما نصه”': «رحاصل كلامه جواز أن 
يقال: ما أعطيت أحدًا درهما إلا عمرًا دانقاء على أن يكون الاسمان بعد إلا بدلين 
لاعفيوين .عل لقنا توق نهنا شن كن زان البدل ل الامقاء لا ار 
اقترانه بإلاء فكان لذلك”" أشبه شيء بالمعطوف بحرف» فكما لا يقع بعد حرف 
عطف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان؛ فإن ورد ما يوه" 
ذلك قدّر ناصب للثاني كما يقدر نخافض للثاني في نحو””: 
كل امرئ عي اذا ونار وقد بالليلٍ نارا» 

انتهى كلامه. 

وفيه تعقب؛ لأنْ قوله «لأنْ البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بإلا» ليس 
بصحيح؛ لأنه إِمّا أن يعن أن يبدل من المستثئ منه أو من المستئئ» وكلاهما لا يلزم 
فيه؛ ألا تقول: ما ضرب القومٌ بعضّهم إلا بعضاء وما قامٌ القومٌ إلا إخوثك 
بعضهم» وقد ذكر هو في الفصل بعد هذا الفصل”" أنه يجوز أن تكرر إلا على 
سبيل التوكيدء فتبدل ما يليها ما يليه» نحو: ما مررت إلا بأحيك إلا زيدء ولا 
حلاف بين النحويين في جواز: ما مررث بأحد إلا أحيك زيد. ْ 

وأمًا قوله «فكان لذلك أشبه شيء بالمعطر قن نفكنا لا يقع بعد حرف 
معطوفان كذلك لا يقع””ا بعد حرف الاستشناء إبدَلان] ل فليس بصحيح؛ أن 


.355795-55” شرح التسهيل ؟:‎ )١( 

( د ن: كذلك. 

2١‏ يوهم: سقط من ك») ن. 

(:) البيت لأبي دواد الإيادي في الكتاب :١‏ 55 والأصمعيات ص ١9١‏ [13]. ونسب في 
الكامل ص 27375 ٠٠١7‏ إلى عدي بن زيد» وهو في ديوانه ص 99 .١‏ د: في الليل. 

(ه) شرح التسهيل 7: 798. 

(<) كذلك لا يقع ... بعده معطوفان: سقط من د. 

0 بدلان: ليس في المحطوطات. 


وت 


[؛ ١٠ه/]‏ 


حرف العطف يقع بعده معطوفان وثلاثة» تقول: ضرب زيدٌ عمرًا وبشرٌ حالداء 
وضرب زيدٌ عمرًا بسوط وبشرٌ رٌ حالدًا بحريدة» وأعلمَ زيد”' عَمرًا كبشّك مميئًا 
رك ”مزالي كروك تلكا كهذا جوف المظل ذا مد عداف آريفة غلن آريعة: 
والعجب للمصنف في ذلك. 

والنحويون من أجاز ذلك منهم علّل الحواز بتشبيه'”' إلا بحرف العطف» 
وجعل ذلك المصنف مانمًا. وإنما علل المنع منهم من منع بأنْ الحروف المودية مععى 
عمل العامل إلى المعمول لا يُوصل واحد منها العمل إلا إلى معمول واحدء حو واو 
مع وحرف الجرء فإذا جعلناهما في مسألة /ررما أعطيت» بَدَلِين لم تكن «إلا» 
وصلت أعطيتُ إليهما؛ لأن أعطيتُ يتعدى إلى مفعولين. 

وهذا الذي ذكر المصنف من أنه لا يجوز أن يستئن بأداة واحدة دون عطف 
شيئان قد أجازه قوم من النحويين؛ ذهبوا إلى إجازة: ما أذ أحدٌ إلا زيدٌ درهماء 
وما ضرب القومٌ إلا بعضهم بعضًا. 

ومنع ذلك الأخفش والفارسي» واختلفا في إصلاحها: 

ل ل ل بعدهاء و ما 
أذ أحدٌ زيدٌ إلا درهماء وما ضرب القوُ”" بعضهم إلا بعضاء وهذا موافق لما 
ذهب إليه ابن السراج والمصنف من أنْ حرف الاستثناء إنما يُستشئ به واحد. 

وتصحيحها عند الفارسي أن قينا نيه منظوكا قبل إلا تقول نا الخد 
أعانا الاازية كرس وما ضرت الف جد إلا يعطتهم بعمناء 

ولم ندر تخريجه لهذا التركيب» قيل: هو على أن يكون ذلك على البدل 
فيهماء كما ذهب إليه ابن السراج في: ما أعطيتُ أحدًا درهمًا إلا عمرًا دائقا» 


١0د‏ وأعلمت زيدا. ك: وأعلمت زيد. وسقط قوله ««يبجريدة ... وبشر حالد) من ن. 
(0) ك) ن: تشبيه. د: بنسبة. 


9 القوم: سقط من ك ن. 


فتبدل المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوبء أو هو على أن تجعل أحدهما 
و والثاني معمول عامل مضمرء فيكون «إلا زيدٌ» بدلاً من «رأحدم» ورإلا 
بعضهم)) بدلا من «القوم)» ودرهمًا منصوب بررأخذ» مضمرة» ورربعضًا» منصوب 
بررضرب) مضمرة» كما اختاره المصنف. 

والظاهر من قول المصنف خلافا لقوم أنه يعود إلى قوله: بدَلانء فيكون 
ذلك خلافا ف التخريج لا خلافا في صحة التركيب؛ والخلاف كما ذكرناه موجود 
في صحة التركيب» فمنهم من قال: هذا التركيب صحيح., ولا يحتاج إلى تخريج, لا 
بتصحيح الأخفش ولا بتصحيح الفارسي» وقد ورد السماع بإبدال اسمين من اسمين 
في الموجب ف قوله: 
فلم قرَعنا الَبْعَ بِالنَبْعِ بعضّه 2 ببعض 117711( 

فالمنفي جائز فيه ذلك» وكذلك الإيحاب بعد النفي'' فتقول: ما قَرعنا 
بع بالنْبع إلا بعضّه يبعض. 

وقوله ولا بمسسع استشاء النُصفء خلافا لبعض البصريين!", ولا استثناء 
الأكثر وفاقًا للكوفيين اتفق النحويون”” على أنه لا يجوز أن يكون المستشى 
مستغرقًا للمستثئ منهء ولا كونه أكثر منهء و أنه يجوز أن يكون أقل منهء نحو: قام 
إخوتك إلا زيدًا. 

واحتلفوا فيما سوى ذلك: فأكثر النحويين على أنه لا يجوز إذا كان المستئى 
قدر المستئئ منه أو أكثرء بل يكون أقل من النصف وهو مذهب البصريين» وإياه 


0١١‏ زيد هنا في ك: بعد. 

(0) كك ن: التحويين. 

(م الأقوال في هذه المسألة مع الأدلة في البديع لابن الأثير :١‏ 555 - 717 وشرح الجمل 
لابن عصفور ”: 71459 - 397 ولابن الضائع 347١ :١‏ - 475 [رسالة] وشرح اللحزولية 
للأبذي ؟: ٠١4 - 7٠١7‏ [مخطوط] والاستغناء في أحكام الاستشناء ص 0175 - 4/8 0. 


هه" 


[14:؟ه/ب] 


احتار ابن عصفور في بعض تسنانيي”" ا وشيخنا الأستاذ أبو الحسن الأمذ م 


وأكثر الكوفيين» وكثير من الفقهاء"" أ 
والسيرافي» وإياه اتار ابن خحروف»ء والأستاذ أبو علي» وابن عصفور في بعض 
تصانيفه» على تفصيل ذكره ابن عصفور في الأكثر: فقال: ررإن جاز وقوع المستئى 
منه على المنفي بعد الاستثناء فلا بعد في جوازه؛ لأنْ العرب قد توقع اسم الشيء 
على أقل /من نصفه؛ كقوله دور كل 4 ؛ وإن لم يجر لم يجز الاستثناءء 
نحو: عندي إخوئُك العشرةٌ إلا تسعة منهم؛ لأنك أوقعت الإخوة على واحد منهم؛ 
وذلك لا يجوز». 

وذهب بعض البصريين وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز أن يكون المحرّج 
النصف فما دون ذلك؛ ولا يجيزون أن يكون أكثر. 


حازوا ذلك» وهو مذهب أبي عبيد 


يس مس 


واستدلٌ من ذهب إلى جواز استثناء الأكثر بقوله فل إِنَّ يبَاوى ليس لَكَ ملح 
سُنْطجٌ إلا من ايمَكَ ين الْمَاونَ #' والغاووق أكثر من الراشدين» وبقوله ه وَمَن 
مهمو )51 مار و م ٠.‏ 
بعك عن ال 7 أ» وقوله إلا لايم مَحَكَرَ أله إلا الْقَومْ 


لْكَسِرُونَ 4" » وبقول الشاعر””» 


.١57 1:١ منها شرح الجمل 7: 5507 والمقرب‎ )١( 

() شرح الجزولية ؟: 7٠١5‏ [مخطوط]. 

(م) الإحكام في أصول الأحكام ؟: 4177 - 47/8 والاستغناء ص 9175. 

(4:) سورة الأحقاف: الآية .7٠8‏ 

(ه) سورة الحجر: الآية 417. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١7.‏ 

() سورة الأعراف: الآية 88. 

(م) نُسب البيت إلى أبي مُكعت أخي بن سعد بن مالك في الخزانة 79٠ : ٠١‏ [عند الشاهد 
15 عن ضالة الأديب لأبي محمد الأعرابي» وهو ثالث حمسة أبيات ميمية فيه؛ وآخره: 
عَلما. وهو بلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور 7: 745 والاستغناء ص /51. 
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ل 


الى لتقن شين ع عه 27 نر مكنا ابن نل 


وتأوّل من منع ذلك بأن قوله © إِنَّ عبَادى # لا يراد به العموم» بل. المراد 
المؤمنون» ويكون العباد جمع عبد وأضافهم إليهء وهي إضافة تشريف وتقريب» 
كقوله هق باد لا حوْقٌ عَيَكددْ 214 أو يكون جمع عابد كنائم ونيام؛ وصاحب 
وصحابء وكافر وكفار» قال”"©: 
وش البَحرٌ عن أصحاب مُوسى وغرقت القراعنة الكفارٌ 

ويكون الاستثناء على هذين منقطعًاء أي: لكن من اتبعك من الغاوين فلك 
عليهم سلطان, والخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل. 

ويجوز أن يكون متصلاًء ويكون (عبادي) يعم الملك والإنس والحان» فيكون 


- 
3-3 


الاستثناء إذ ذاك أقل. 
03 وما طإإِلَا من سَفَ تَنْسَهُْ# فاستثناء منقطع» والإنكار وقع على كل من 
يرغب عن ملة إبراهيم؛ وكأنه قال: لكن من سفه نفسه يرغب عنها. 

وأمًا طنَلَا يمن مَحكرَ أله إِلَّا لقو آلْسَِرُونَ © فاستثناء مفرغ» ولم يذكر 
المستئى منه فيه» وعلى تقدير أن لو صرح بالمستثى منه قدّر عامّاء أي: فلا يأمن 
مكرٌ اله أحدٌ وأحدع يعم العاقل ملكا وإنسسًا وجانًا. 
٠‏ وأمّا البيت فليس فيه استثناء» لا بررإلا» ولاءعا هو في معناها. 

واستدلٌ من أجاز إخخراج النصف فما دونه بقوله تعالى و9 يأل إلَّا كا )ا 
سيد 4'"» فإنصمّه) عنده بدل من قوله (إلا قليلأ)» بدل شيء من شيء» وهما 


<2 


لعين واحدة» وكأنه قال: قم الليلَ إلا نصفهء وأطلق القليل على النصف» وليس 


.١54 سورة الزرحرف: الآية‎ )١( 
واللسان (كفر) و(فرعن).‎ .١ 7 هر القطامي. ديوانه ص‎ 2 
.7 - ” (م) سورة المزمل: الآيتان‎ 


/اه "1 


[: :”7 ه/] 


القليل معلوم القدرء فأبدل منه النصف على جهة البيان لمقدار القليل» والضمير 
عائد إلى الليل» والمعن: قم نصف الليل» فالضمير في منه عائد إلى النصف» وكذا 
الفعو و عليه واتقدير.- ولله أعن ال متف لان زو اق عيه ترا ادر مقف 
قاله ابن خحروف»ء قال”': «رفخرج من هذا أن المستشى النصف”" أو أقل منه أو 
أكثرء ولا يصح عود الضمير إلى القليل؛ لأنه غير معلوم القدرء فلا يُعلم نصفه, ولا 
يعود الضمير في منه ولا في عليه إلى الليل لفساد المعين؛ لأنه يؤول إلى: قم أكثر من 
الليل). | 

وقال ابن عصفور” ": دبل ضمير نصفه يعود إلى القليل» وهو بدل منهء بدل 
فض حي 5 ونان تنوارن كان“ القليل نيكام االأه القلل قد تين | بالعادة 
والعرف» أي: ما سمي قليلاً في العادة». 

ل «ويدل على بطلان أن يكون القليل هو السك أن النصف ليس 
بقليل» فمن قام نصف الليل لا يقال له فيه: قام الليلٌ إلا قليلا». 

ورد شيخنا الأستاذ ابن الضائع على ابن عصفورء فقال”": «أما تعيّن القليل 
بالعادة فإن أراد به أن العادة قد عت شخصه حى صار يقع على ثلث الليل مثلاً 
أو حزء منه متعين فهو باطل» بل كل ما دون النصف قليل» فيقع على الثلث 
والربع والسدس إلى غير ذلك» وإن أراد حلاف ذلكء بل ما يقع عليه القليل» فلا 
فائذة البيانة بآن يبدل نه تنضفة: فلو قال قائل: كلت قليلاً من الرغيق 'نصفه) 
يريد: نصف القليل - لم يكن له معئى؛ لأن القليل يتناوله». 


(1) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 977 - 3517 [رسالة]. 

(0) النصف: سقط من ك» ن. 

(0) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 5377. 

(:) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 171. وهذا القول يلي قوله السابق بدون فاصل. 
(ه) شرح الجمل :١‏ 9377. 


قال”": «والأولى أن يقال في الانفصال: إن النصف بدل من الليل بدل 
إضراب» وهو جائز على مذهب ابن حروف) انتهى. ٠‏ 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي”": (روهذا - يع قول من استدل 
بالآية على جواز أن يُستئئ النصف - مردود؛ لأن النصف لا يقال فيه أبدًا قليل» 
فوجب ألا يُجعل بدلاً من قليل» بل يكون مفعولاً بفعل مضمر””» يدل عليه ما 
قبل كأنه قال: قم نصفّه إن شئت” » فلا يكون النصف على هذا مستئنّى» 
انتهى. 

وما قاله فيه نظر؛ وذلك أنه يكون قد أمره أولاً بقيام الليل إلا قليلاء فيكون 
أمرًا بقيام أكثر الليل» وتقدير قم نصفّه أو انقصْ منه قليلاً أو زِذ عليه أمرٌ بقيام 
نصف الليل أو أقلّ منه أو أزيدَ؛ وهو مخالف للأمر الأول» فيلزم أن يكون ناسحا 
له وليس كذلك؛ لأنه متصل به» وشرط الناسخ أن يكون الخطاب الثاني متراخيًا 
عن انارق عا شيدق اول الققد. 

وأجاز بعض النحويين أن يكون (نصفّه) بدلا من الليل” '» بدل بعض من 
كزع تيكرن هد آم يقيم: بق" اليل وعاب عن أن اليل 1 ثردد يه هله بن 
الليل المستئئ منه القليل» فيلزم أذ يكن أمر بقيام نصف الباقي من الليل» وذلك 
مبهم؛ لأنْ الاستثناء من المبهم مبهم. 


() شرح الجمل له :١‏ 377. وهذا القول يلي قوله السابق بدون فاصل. 

() شرح الجزولية له ؟: ٠١7‏ [مخطوط]. 

(م) هذا قول أبي جعفر النحاس. إعراب القرآن ©: 05. 

(:) إن شئت: ليس في شرح الحزولية. 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام "7: -18٠.‏ 0188 759-1708. 

(:) ممن قال هذا الزجحاج في معان القرآن وإعرابه ه: 78 والزمخشري في الكشاف 4: 
ها 

(0) نصف: سقط من د. 
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[::”ه/ب] 


انشع ينيدي 4011 قدا بجا لطر نا وا الع نز لا 
العرب؛ لأن هذه تراكيب ينبغي أن يراعى فيها التركيب المسموع؛ والذي لا شك 
يه أن للسموع من اللسان هو استثناء الأرء ويقى الستثن منه بعد الإخراج أكثر 
من المستئيق» قال تعالى مإ قليَتَ فيه ألْفَ سَعَةٍ إلا حي خنييت عَامَا #!' » وقال تعالى ل إِنَا 

َمتَجُوهَ أب م وقال تعال ف( كر ملك يقِظع ين اليّلٍ 
لبت نصط امد إل ار أننَ 4" ولم ينبت من اللسان أن يكون المستئئ قدر 
المستئئ منه ولا أكثر؛ لأن ما استدلوا به محتملء وإذا دحل الدليل الاحتمال سقط 
به الاستدلال. 

وقد نسَدل :يعض التحويين على هذا تيان قال نرزإن الاسطفاء ان ال 
نظير الاستثناء ف النفي» فكما أنْ المستئى منه في النفي من نحو: ما قام أحدٌ إلا 
زيدٌ» وفي الاستفهام, نحو: هل قامٌ أحدٌ إلا زيداء وغ ذلك 9" يكرن ما يبقى 
بعد الاستثناء إلا أعمّ من المستئ» فكذلك ينبغي أن يكون ف الموجب./ يدل 
على صحة ما ذكرته أن أحدًا لا يحيز: قام زيدٌ إلا عمراء وما قام زيدٌ إلا عمرّل» 
انتهى. 

وقوله والسابق الم يد ارح اياك عاد لص المستشنى مثال 
ذلك قوله تعالى «9 و أل لا تلا (59) يُستَدْو #”'". فرإلا قليلا) قد توسّط بين الليل 
ونصفهء فهو مستئّى من الليل؛ لأنْ تأخر المستئى عن المستثى منه هو الأصلء ولا 
يعدّل عنه إلا بدليل. 


(1) سورة العنكبوت: الآية 14 .١‏ 
(0) سورة الحجر: الآيتان 9ه - .5٠١‏ 
(م) سورة هود: الآية .8١‏ 

(4) د: الواحب. 

(م ك ن: ألا. 

(:) سورة المزمل: الآيتان: 7 - 7. 


لما 


وقوله فإن تأخر عنهما فالئاي أولى مطلقًا قال المصنف”': مثاله: ْلَب 3 
مؤمن منئّي كافر إلا اثنين. 

ومعين مطلقًا أنه سواء أكان الثاني فاعلاً أو مفعولاً مراعاة للقرب. 

وقوله وإن تقدّم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعًا لفظًا أو معنى 
مثاله: استبدلت إلا زيدًا من أصحابنا بأصحابكم, فرلا زيدًل» مستئئى من قوله: 
بأصحابكم. ظ 

وقوله وإن يَككُنْه فهو أولى مطلقًا أي: وإن يكن أحدهما مرفوعًا لفظًا أو 
معنّى فهو أولى بأن يكون الاستثناء منه» مثال ذلك وأحدهما مرفوع لفظًا: ضرب 
إلا زيدًا أصحابنا أصحابكم. ومثال ذلك وأحدهما مرفوع معنّى لا لفظً: ملكت 
إلا الأصاغر عَبِيدنا أبناءناء فررأبناءنل» فاعل من حيث المعن؛ لأنهم هم المالكون 
للعبيد فررإلا الأصاغر استثناء منهم لا من عبيدنا. 

وفع سطلًا أنه سواء أُوَلي الاستثناء الفاعل لفظًا أو معنّى» أم وَليّه الذي 
ليس فاعلاً لا لفظًا ولا معنّى» نحو: ضرب إلا زيدًا أصحابكم أصحايناء وملكت 
إلا الأصاغر أبناءنا عَبِيدَنا. 

قال الرماني: ما ضرب إلا زيدًا قومك أصحابّنا: إن استثنيته من قومك حاز» 
أو من أصحابنا لم يجز. والفرق أن الفاعل أصل في الهملة. 

وكذا قال الأخحفش: إنه إذا تقدم الاستثناء على اسمين: أحدهما فاعل؛ 
والآخر مفعول - فالمستشئ من الفاعل» ولا يجوز أن يكون مستثئى من المفعول وإن 
كان المع قابلاً لذلك. 

فإذا قلت: ضرب إلا زيدًا القومٌ إخوتكء فررزيد» عنده مستئنى من القوم لا 
من الإخوة. وسبب ذلك أن الاستثناء من معمول الفعل إنما هو بالنظر إلى الفعل 


.594 1:50 


[5: :4ه/] 


لما تبيّن أن الاستثناء من الاسم والفعل لا من الاسم وحده كما ذهب إليه 
الكسائي؛ ولا من الفعل كما ذهب إليه الفراء» وإذا كان كذلك وجب أن يجعل 
من الفاعل؛ لأن طلب الفعل له أقوى من جهة أن الفعل مبيّ له لا للمفعول. 

وقوله إن لم يُمنع مانع يعيى: فيكون المستئئ على حسب المعى» ولا يُلحَظ 
فيه تقد ولا تأخير ولا توسيط» نحو: طلق نساءهم الزيدون إلا الحسئئيات» فررإلا 
الحسئيات» استثناء من نسائهم؛ لأنه لا يمكن أن يكون مستشّى من الزيدون. 
وتقول: أصبّى الزيدينَ نساؤهم إلا ذَوي التُهىء فرإلا ذوي النْهى» استثناء من 
الريدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مسسئ من «نساؤٌهم). وتقول: استبدلت إلا زيدًا 
من إقائنا بعبيذناء' وطرضة إلا عنذا بويا" باع" أفهذه التنائل ,حت فيها 
القرينة اللفظية لأنْ المعيى يمنع من الحمل عليها. ْ 

ص: وإذا أمكن أن يشرك /في حكم الاستشاء مع ما يليه غيره لم يُقنَصر 
عليه إن كان العامل واحدًا. [وكذ"” إن كان غير واحد والمعمول واحد في 
المعنى] . 

ش: قال المصنف في الشرح” ': «روإذا ذُكر شيئان أو أكثرء والعامل واحدء 
فالاستثناء معلّق بالجميع إن ل يمنع مانع؛ نحو: اهجُرْ بن فلان وبنئي فلان إلا مَن 
صلحء فررمّن صلح) مستئنّى من الجميع؛ إذ لا موجب للاختصاص. 

فلو ثبت موحب فعلى مقتضاهء نحو: لا تحدّث النساء ولا الرجال إلا زيدّاء 
وقد تضمنت الأمرين آية المائدة حرمت عَليِكُ المت 4" إلى إلا مَا ديم 4: 


)١(‏ بنونا: سقط من د. 

)١(‏ ك: بأبنائنا. ن: بإمائنا. 

(©) وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعى: ليس في المخطوطات»؛ ويأنٍ في الشرح. 

.594 1:78 

(ه) سورة المائدة: الآية . «حَرّمَتْ عَليَكُه مده وألدَمُ وَكَمْ ايلقنزير ومآ أَهِلَّ لمي أله بو- وَالْمَنْحَيْقَةٌ 
موود وَالْمترَويه وَاَلتَِيسَةٌ مآ كل ْم إِلّامَا َم 4. 
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فاشتملت على ما فيه مانع» وهو (ما أُهل) وما قبله» وعلى ما لا مانع فيه» وهو ما 
بين (به) و(إلا)» فلم" ذكيتم) ب ذا الاينسة) ]3 كانك تذكيقه نبت 
موته) انتهى. / 

وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا كرّر العامل للتأكيد لا للتأسيس» نحو: 
اهِجُرْ بي فلان واهِجُرْ بن فلان إلا من كان صا حا. 

ويعى بكون العامل واحدًا العامل الذي يعمل فيما يصلح أن يكون المستثى 
منهما. 

7 وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى قال المصنف في 
الشرح”'": «رضحو قوله تعالى << يسكت 4" إلى جل إلا لين ابو 4. 

واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو: لا تصحَب زيدًا ولا َزْره 
ولا تُكَلَمْه إن ظلمَي. 

واختلف في الاستثناء []” نحو: لا تَصحَبّه ولا ترُرْه ولا تُكَلْمْه إلا تاتب 
من الظّلم: فمذهب مالك والشافعي"' تساوي الاستثناء والشرط ف التعليق 
بالجميع» وهو الصحيح للإجماع على سدّ كل منهما مسد الآخر في نحو: اقل 
الكافرٌ إن لم يُسلمء واقثله إلا أن يسلم» انتهى. 

وهذه المسألة قلّما تعرض لا النحويون» ول أر أحدًا تكلم فيها فيما وقفت 
عليه غير هذا المصنف» وغير رجحل يعرف بالمهاباذي» قال في «شرح للم من 


)١(‏ في المخطوطات: ««ما» بدون فاء» وهي في شرح المصنف. 

.190-75954:7 0 

(م) سورة النور: الآيتان + - 5. «ل وَالِنَ يمو مستت ثم لأا رسو عبط دور دين جد ولا 
َفبثوأ بد بدا ولك هم لمن (2) إلا دين كأ 4. 

(:) في: تتمة يستقيم يما السياق» وهي في تمهيد القراعد ص ١١17”‏ ضمن نص المصنف. 

(ه) انظر مذهب أصحاب الشافعي في الإحكام في أصول الأحكام ؟: 478 - 40١‏ 
والاستغناء ص /61". 
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[؛ :4ه/ب] 


تصنيفه: (رإذا استثنيت من جمل مختلفة لم يكن المستثئ إلا من الحملة الي تليه» نحو 
قوله (دأوتهك هم السثرة )لكين ا فإالذين تابوا) مستثئى من الفاسقين لا 
غير» وحَمْله على أنه مستثئّى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛ لأنه لا يحوز أن يكون 
معمولاً لعاملين مختلفين» ويستحيل ذلك؛ ولأنك لو حملته على أنه مستثنّى من 
جيه" ما قبله لصار تقدير الكلام: فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا 
تقبلوا ل شهادة أبدًا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » انتهى 
كلامه. وهو مخالف لما قاله المصنف. 

وإما أحاز المصنف”" أن يعود إلى الجميع لأن العامل عنده في المستثى إنما 
هو إلا لا الأفعال السابقة المسلّطة على المستئئ منهم؛ بخلاف قول المهاباذي» فإنه 
علّل منع ذلك بأنه لا يجوز أن يكون معمولاً لعاملين مختلفين» ويستحيل ذلك لأنه 


يفهم من كلامه أن المستئئ بعد إلا هو معمول لما هو" عامل في المستئئى منهمء 


فلا يمكن أن تكون تلك العوامل جميعها عاملة في المستئى. 

والذي نختاره هو أن الجملة الأيرة هي المستشئ منها. 

وأمًا تسوية المصنف الاستثناء بالشرط فليس بسديد؛ لأن الشرط ليس 
معمولاً /لشيء قبله» بخلاف المستشئ؛ فإنه معمول لما قبله» وإن كانوا قد اختلفوا 
في العامل» وإذا كان كذلك ظهر الفرق بين الاستثناء والشرطء» فلا يلحق به. 

ومذهب أبي حنيفة7' أن الاستثناء راجع إلى المسند إليه الحكم في الحملة 
الأخيرة؛ ولا يجوز أن يعود إلى الجمل كلها. وهذه المسألة تُكُلّم عليها في أصول 
الفقه» وفيها لاف وتفصيل مذكور في ذلك العلم. 


(0) جميع: سقط من ك» ن. 

0١‏ وإنما أحاز المصنف: سقط من ك» ن. 

() معمول لما هو: سقط من د. 

(:) الإحكام في أصول الأحكام ؟: 478 والاستغناء ص 5601. 
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ص: فصل 


تُكَرّر رإلا» بعد المستنى بما توكيدًاء فيُبدَل ما يليها ثما تليه إن كان مُعْنًا 
عنه, وإلا عُطف بالواو. وإن كُرْرتَْ لغير توكيد ولم يُمكن استناءٌ بعضٍ 
امستتتيات من بعض شغل العاملٌ ببعضها إن كان مُفرغ وصب ما سواهء وإن 
م يكن مُفرُغًا فلجميعها النصبُ إن تقدمت» وإن تأخرت فلأحَدها ما له مُردَاء 
وللبواقي النصب. وحُكمها في المعنى حُكم المستغنى الأوّل. 
3 ش: يقول إذا كُرّرت «الام» وكان معناها التوكيد - جعلتّها كأنها زائدة لم 
تُذكرء نحو: قامٌ القومٌ إلا محمدًا إلا أبا بكرء إذا كان أبو بكر كنية لمحمدء 
وكقولك: ما قام القومٌ إلا زيدٌ إلا أحوك. وشرط في هذا التكرار أن يكون الثاني 
يغ عن الأول» فإذا قلت: قامً القومٌ إلا أبا بكرء أو ما قام القومُ إلا أحوك ‏ أغى 
ذلك عن ذكر محمدء وعن ذكر زيد؛ لأن أبا بكر هو محمدء وأخوك هو زيدء 
وأنشدوا”"©: 
ما لك من شيخك إلا عَمَلْدْ إلا رَسيمُةُ ٠‏ وإلا رَملَه 


والرّسيم والرّمّل ضربان من العدوء وهما يُغنيان عن قوله: إلا عَمَلَه فلو 
قلت: ما لك من شيخك إلا رسيمة وإلا و1" أغي 
وقوله وإلا عُطف بالواو أي: وإلاً يكن مُغنيّا عُطف بالواو» ومثاله: قامَ 
القومٌ إلا زيدًا وإلا حعفرًا وإلا خالداء وقوله: وإلا رَمَله؛ِ لأنْ قوله ««وإلا رَمَلْم لا 
4( 
قوله : 


.7ا/١ الرجز في الكتاب 7: 41" والأعلم ص‎ )١( 

(0) الذي في المخطوطات: «عمله)). وفوقه في د: كذا! والتصويب من تمهيد القواعد. 
م كء ن: بالواو. 1 

(:) تقدم في :١‏ 556. 


ناما 


[؛ :هه /] 


وك كَذي رجلنِ: رحلٍ صحيحة 2 ورحل رَبَى فيها الرْمان » فَشَلْت 

وهو بدل شيء من شيء؛ وهما لعين واحدة. | 

ولقل رالا رسيحه: وإلا رملم: ني البتت: من البدل التنصيلي مدعب ابن 
خحروف, وهما كل عمل الشيخ. ش 

وذهب السيراقي”" إلى أنه يعيي: بالرمل في الطواف» وبالرّسيم في السعي - 
والرسيم: الوّطء بشدة - وزعم أنه بدل بعض من كل؛ لأنْ الرسيم والرّمّل بعض 
العم[ 

وتقول: ما أتاني إلا زيدٌ وإلا عمرّوء وما أتاني أحدّ إلا زيدٌ وإلا عمرو. قال 
أبو علي" ': «ولا يجوز رفعهما جميعًا إلا أن دحل حرف العطف» فتقول: وإلا 
عمرو». ويجوز أيضًا: وعمروء دون إلا. 

وذكر أبو علي في «التذكرة» رفع الاسمين بغير حرف عطف»ء ورواه عن 
جماعة) وزعم أنه من إيقاع البعض موقع الكل فقرلك «إلا زيدٌّ» كقولك: أحدٌء 
فكأنك قلت: ما جاءن لا زيدٌ ولا غيره”” » فرفعت إلا عمرّو كما رفعتّه بعد أحد 
وتنصبه / كما تنصبه بعد أحدء قال: «رولو أظهرت أحدًا لم ترفع اثنين؛ لأن فعلاً 
واحدًا لا يرفع اثنين دون عطف». قال: ««وإلا زيذٌ هو الفاعل» وليس قبله مضمر 
ولا محذوف)». 

قال ابن هشام: «الأحود أن حمل على حذف حرف العطف. وقد أجازه 
ابن الطراوة على غير هذاء بل حمل الثاني على المعين؛ لأنْ معناه كمعين الأول» وهو 
مستئئى منه؛ ألا تراه يجوز عطفه عليه بإلا وبغير إلاء والحمل على المعى في هذا 


() شرح الكتاب 9: ق 717 ١/أ.‏ 
(69 الإيضاح العضدي ص /ا١٠١.‏ 
(0) د: ولا عمرو. 


امحل 


الباب قوي» وقد ذكر س ما هو أبعد من هذا إذا تأملته. [إلا أن هذا إذا لم بير(" 


غيره]”''» وقد ذكر س رفع الاسمين هناء ولم يذكر في ذلك وجها من الثلاثة لما 
ردصا لاحن مانن ل 

با كي لفل 6 كان من و يا كعبُ لم ببق منّا غيرٌ أجلاد 
إلا بَقيَات أثفاس ٠‏ لُحَظْرجُها كراحلٍ رائحج » أو باكر غاد 


فجعل غيرًا هنا غير استثناء بل صفة كمثل» ورفعه على حذف الموصوف», ثم 
أبدل منه إلا بقيّاتء فصار كقولك: ما جاءنئ مثلك إلا زيدٌ. 

وكذلك أنشد قول الفرزدق7©: 
ما بالمدينة دارٌ غير واحدة دارٌ الخليفة إلا دارٌ مَروانا 


جعل «غير» صفة لر«دار» لا استشناء» و«إلا دارٌ مروان»: بدل من «دار» 
الأول قال”': «رومّن جعلها - يعني غيرًا - عثرلة الاستثناء لم يكن له بد من أن 
ينصب أحدهما. 

وهنا قال 0 «فأمًا إلا زيدٌ فلا يكون ,منرلة مثل إلا صفةم؛ يريد: لا 
تقرل: ما جاءني إلا زيدٌ إلا عمروء على أن تجحعل إلا زيدٌ صفة قامت مقام 
الملوصوف» ثم تبدل منها. 


() د: لم يجر. 

(0) كذا في المخطوطات! ول أَتمَدٌ إلى تصويبه» وقد يكون في الكلام سقط. 

(م) هو حارثة بن بدر العُّداني كما في الكتاب ؟: 888 - .84 والأعلم ص .57١‏ 
نحشرجها: نرددها في حلوقنا. 

(؛) نسب البيت في الكتاب ؟: .54 إلى الفرزدق» واختار المحقق رواية: مروان»؛ بكسر النون» 
وليس في ديوانه» وهو بلا نسبة في معان القرآن للفراء 8٠. :١‏ واللقعضب +:: 155 
والأصول :١‏ 7.7 والأعلم ص .7/١‏ مروان: هو مروان بن الحكم. 

(ه) الكتاب ؟: 5141. 

() الكتاب ؟: 5141. 


5/ 


[: :هه/ب] 


وما ذكره س من رفع الاثنين وتأوّله على ما ذكرنا بلفظ غير لا يجوزء فإذًا 
ما جاءً إلا زيدٌ إلا عمرٌو لا يصح على ما قال س» ولا يصح فيه ما تأوّل في غير. 
وإذا تأولنا تأويل أبي علي في ما جاءن إلا زيدٌ أنه فاعل ليس في الكلام حذف ولا 
إقامة» و«إلا عمرو» بدل - فكذلك يجوز أن يكون صفة؛ لأنه مى صح البدل 
صحت الصفة» فيكون ف المسألة إذا وُحدت هكذا وسمعت أربعة أوجه) انتهى. 

و«إلا» المكررة إذا كانت للتوكيد فإمًا أن يكون ما بعدها هو الأول أو 
غيره: فإن كان الأول كان ما بعدها حاريًا على ما قبلها في الإعراب كما مثلناه. 
وإن كان غيره فجميعها مستئنّى من الأول» ولا بِدّ من العطف بالواو وتكرارها 
توكيدًاء ليس على سبيل التحتم» بل يجوز أن تكررء ويجوز ألا يؤتى بماء فيبدل 
الاسم مما قبله» أو يعطف عليه بالواو» على حسب المثل السابقة. ومن تكرارها 
والعطف بالواو لكون الثاني لا يغ عن الأول قول الشاعر”": 
هل الدَهِرٌ إلا ليل وثهارُها وإلا طلوعٌ الشّمس ثُمّ غيارها 

/وإئما وجب العطف أن ما دخلت عليه إلا الثانية مباين بالكلية لما دلت 
عليه إلا الأولى. فإن كان المتكلم غالطا أو عضريا “جان أن يكرن بدلاً على جهة 
الغلط أو الإضراب» قال ابن عصفور: «رومن البدل على جهة الإضراب”"©: 
ما قُرَيشُ فَلَنْ للْقاهُمُ أبدًا إلا رَهُمْ خَيرُ من يُحفى ويسّعل 


إلا وَهُمْ جَبَلُ الله الذي قَصرََْ ١‏ عنه الجبال , قَّما ساواهُم جيل 


() هو أبو ذؤيب الهذلي. والبيت مطلع قصيدة له في شرح أشعار الحذليين ص 27١‏ وأوله في 
المحطوطات: روما الدهر»؛ والصواب ما أثبتناه عن السكري ومجالس ثعلب ص 0817. 
وإنما أن أبو حيان من قبل المصنف» فقد أنشده هكذا في شرحه 7: 145. غيارها: 
غيوبها. 

() البيتان للقطامي. جمهرة أشعار العرب ص .8١١‏ ك؛ ن: فما سواهم. وفي الجمهرة: فما 
ساوى به. 
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فأبدل إلا الثانية مع الحملة الي دخلت عليها من إلا الأولى والحملة الي 
دخحلت عليها وإن لم يتحد معئ الجملتين على جهة الإضراب» انتهى. 

ولا يعن بالإضراب أنه أضرب عن الحملة السابقة على جهة الابطال» بل 
على جهة الانتقال من غير إبطال؛ على أنه لا يتعين هنا الإضراب» بل يجوز أن 
يكون إبدالاً صحيحًا؛ لأن قوله «إلا وهم خير من يُحفى وينتعل» وصف الهم بأهم 
خير الناس» وقوله «إلا وهم حب للم وصف لهم أيضًا بأنهم العالون في الناس؛ 
الراسخ قدمهم في العلياء» وهذا الوصف هو الأول من جهة المعئ» فهو بدل منه لا 
على جهة الغلطء 0 على جهة الإضراب؛ بل هُو هو من حيث المعن؛ لأنه أراد 
بماتين الحالتين ته تفوقهم”" ' على الناس. 


31 
قال المصنف في الشرح”'' بعد ما أنشد : 
ما لك من شيخك م 1 المت 
«ومثله قول الفرزدق: 
ما 'بالمدينة .واد اغيد " وادة دادٌ الخليفة ‏ إلة" داك مزوانا» 


انتهى. 

وليس مثله؛ لأن إلا لم تتكرر فيه؛ لكنه لا كان يقع موقع «غير» هنا «إلا» 
ذكر س البيت في باب تثنية المستئئ» قال س”": «رجعلوا غيرًا صفة للدار ,عئزلة 
مثل» ومّن جعلها ئّزلة الاستثناء لم يكن له بد من أن ينصب أحدهماء وهو قول 
ابن أبي إسحاق» انتهى. 

قال 4 خحروف: «والوجهان متباينان؛ وذلك أنه إذا جعل (غيرٌ واحدة) 
ففة ققد أنبا آنه ليس بالمدينة داز أخلفة الادار :مواق 4 وإذا مله امتعاء التغين أنه 


)١(‏ د وتمهيد القراعد ص :7١17‏ شرفهم. 
0 ؟نكقك؟ 
(م الكتاب ؟: 5141. 


[؛ :5 ه/] 


ليس بالمدينة دار إلا داران: إحداهما دار الخليفة» والأخرى دار مروان» وقد زعم 
بعضهم أنها دار الخليفة» انتهى. 

وما تقدم من قول س (لم يكن له بد من أن ينصب أحدهما» نص على أنه 
لا يحوز رفعهما على أن يكونا بدلين؛ وظاهر كلام س أنه لا يجوز أن تكون غير 
بدلاً وإلا صفة» وذلك صحيح؛ لأنه إذا اجتمع صفة وبدل فالصفة أولى بأن تقدّم؛ 
ويضعف تقدم البدل. هذا في الصفات المتمكنة» وأما في إلا فينبغي ألا يجوز لقلة 
نكهاء غلك ما تبيية إن شاء الله ولو حجان هذا لكان قول سن وول يكن بذ من 
نصب أحدهما» خطاً. 

وأجاز أبو محمد بن السّيّد”'' في هذا البيت ثلاثة أوجه: أحدها ما ذكره س 
من أن غيرًا صفة؛ وإلا /دار: بدل. والثاي أن تكون غير بدلاً » وإلا دار: صفة 
وقد بِينَا ضعف ذلك. والثالث أن يكونا صفتين. 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”“: «ولو قال قائل: لا يحوز أن 
يكونا صفتين؛ لأنه لا يقال: مررتُ برحل غير زيد غير عمرو؛ لأن قولك (غيرٍ زيد 
وعمرو) أصرء مع" كراهة تكرير اللفظ الواحد في كلام واحدء وإذا لم يتمكن 
كار عزو قنقة نيو ىلاتلاب وكزلة مم ؟؟؟ الذعريء الااضنة دعن 

وزعم السيراقي”” أن المعى في الرفع على وجهين: 

أحدهما: - وهو جعل غير صفة - أن يريد: ما بالمدينة دارٌ ليست بواحدة 
كدور الخلفاء إلا دار مروان» فدار الخليفة”' بدلء على معئن: مثل دار الخليفة؛ 
فمعئ هذا: ما بالمدينة دار تصلح للخلافة إلا دار مروان؛ لأنما.منزلة دور الخلافة. 


)١(‏ انظر شرح الحمل لابن الضائع ٠٠٠١ :١‏ [رسالة]. 

(0) شرح الحمل له ل ا لل إرسالة]. 

م ك؛ ن: من. 

(؛) الذي في المخطوطات: وكذلك ينبغي. والذي في شرح الحمل: فينبغي. 
(ه) شرح الكتاب : ق ١٠17١/ب‏ - ./١5١‏ 

6 فدار الخليفة ... تصلح للخلافة إلا دار مروان: سقط من ك» نْ. 


الى 


والثاي: أن تكون(غير) استثناء» أي: ما بالمدينة دار إلا واحدة» هي دار 
الخلافة» و(إلا”' دار مروان): توكيد» ويعيئ بدار مروان الواحدة الي هي دار 
الخلافة» فيكون كقوهم: ناافيها الخد الأ ريد إلا أو .عيب اللةه و أبوعيك اللّه كنية 
زيد» كرّره توكيدًا». 

وقوله وإن كُرّرَتَْ إلى قوله ونُصب ما سواه مئال ذلك: ما قامَّ إلا زيدٌ إلا 
عمرًا إلا بكرًا. والذي يلي العامل من 0 الأسماء أولى أن يفرّغ له العامل. ويحوز 
أن يفرّغ للأخير» وتنصب المتقدمين» فتقول”": ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكر””". 
ويجوز أن يفرّغ للمتوسطء فتنصب المتقدم والمتأخر» فتقول: [ما]”'' قامَ إلا زيدًا إلا 
عمرو إلا بكرًا. 

ودل قول المصنف «شغل العامل ببعضها» على أنه لا يتعين ما يُشَغل به 
العامل» فيحوز أن تشغله بالمتقدم وبالمنوسط وبالمتأخر ولكن شغله بما يليه أولى. 

وهذا الذي ذكره المصنف من أنه إذا كرّرت إلاء ولح يمكن فيها استثناء ما 
بعدها مما قبلهاء وفرغ العامل لما بعد إلا فيه تفصيل» ذكره بعض شيوخناء فقال: 

ررإن كان المفرغ طالب فاعل أو مفعول لم يُسَّمْ فاعله كان أحد المستثنيات 
على حسبه: فإن رفعت الأول حاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البداءء 
والنصبُ على الاستثناء. وإن رفعت الآخر نصبت المتقدم على الاستشناء؛ لأنْ التابع 
لا يتقدم على المتبوع. وإن رفعت المتوسط لم يجز فيما قبله إلا النصب على 
الاستثناء» ويجوز فيما بعده النصب على الاستثناء والرفع على التبعية بدل البداءء 
فتقول: ما قامٌ إلا زيدًا إلا عمرو إلا بكراء وإن شعت: إلا بكر. 


)١(‏ الذي في مخطوطات التذييل ومخطوطة ابن الضائع: «إلا»» بدون واو والتصويب من شرح 
ابن الضائع امحقق. 

)١(‏ فتقول ... فتنصب المتقدم والمتأخر: سقط من ن. 

(6 ك: إلا بكرًا. 

(؛) ما: سقطت من المخطوطات. 


ا 


[؛ :5هاب] 


وإن لم يطلب فاعلاً ولا مفعولاً لم يْسَّمٌّ فاعله فإن كان المعمول محذوفًا لفهم 
الميى لم يجز في الأسماء الي بعد إلا إلا النصب على الاستثناء» نحو: ما ضربت إلا 
زيدًا إلا عمرًاء أي: ما ضربت أحدًا إلا زيدًا إلا عمرًا. وإن لم يقدّر المعمول 
محذوفًا لفهم المع فلا بْدٌّ من جعل أحد الأسماء الواقعة بعد إلا على حسب العامل؛ 
فإن جعلت الأول كان معمولاً لضربت» والباقي منصوب على الاستئناء أو على 
البدل المتقدم. وإن جعلته الآخر لم يجر فيما قبله إلا النصب على /الاستشناء؛ لأن 
التابع لا يتقدم على المتبوع. وإن جعلته المترسط كان منضوبًا على الاستثناء» وما 
بعده إما تابع وإما منصوب على الاستثناء. وكل موضع امتنع فيه البدل في حال 
انفراد الاستثناء على اللفظ فإنه يمتنع أيضًا ذلك فيه مع التكرار» انتهى: 

وتقول على هذا التفصيل: ما مررت إلا بزيد إلا عمرًا إلا خالدًاء وإلا عمرو 
إلا خالد» وما مررت إلا زيدًا إلا بعمرو إلا الت وإلا خالد» وما مررت إلا زا 
إلا ع إلا بخالد. ١‏ ْ 

رقرلةرى علاة لتقمو راق عا للتموك عادول ة تفع اتيم إل اخرالا 
يحيء هذا التقسيم؛ لأنه فرض ذلك في تفريغ العامل؛ فإذا كان معموله محذوفا لفهم 
المع فلا تفريغ إذ ذاك. ا 

ويجوز في نحو ما جاءني إلا زيدٌ إلا عمرًا أن تعطف بالواو داخلة على إلاء 
فتقول: ما جاءني إلا زيدٌ وإلا عمرو. وتعطف بغير إلا إن شئت» فتقول: ما حاءني 
إلا زيدٌ وعمرٌوء وتزيد على الاثنين ما شئت. 

قال أبو علي”': «ولا يحوز رفعهما جميعًا إلا أن تُدحل حرف العطف: 
فتقول وإلا عمرّو». قال”': ررلأن فعلاً واحدًا لا يرتفع به فاعلان إلا على جهة 
الاشتراك بالحرف»» يعي حرف العطف. 


.7١ا الإيضاح العضدي ص‎ )١( 
(؟)الإيضاح العضدي ص 7 وهذا القول يلي قوله السابق بغير فاصل.‎ 


فى 


وقد ذكر أبو علي في «التذكرة» رفع الاسمين بغير حرف العطفء ورواه 
عن جماعة» وقال: «رإنه موجودى» وزعم أنه من إيقاع البعض موقع الكل؛ فقولك 
إلا زيد كقولك أحدء وكأنك قلت: ما جاءن أحدّ لا زيدٌ ولا غيره» فرفعت إلا 
عمرو كما رفعته بعد أحد» وتنصبه كما تنصبه بعد أحدء قال: «رولو أظهرت أحذدًا 
م يرفع اثنين؛ لأنْ فعلاً واحدًا لا يرفع اثنين دون عطفء وإلا زيد هو الفاعل» 
ولس قله مسقن ولةغذوقنم وتقدم الكلاه"'" على :هذه المسالة وذكر مدهت 
ابن الطراوة فيها. 

وقوله وإن لم يكن مُفَرعًا فلجميعها النصب إن تقدّمت مثاله: ما قام إلا 
زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا أحدٌء وما لي إلا الله إلا إياك ناصرّء وقام إلا زيدًا إلا عمرًا 
القومٌ. ويعين المصنف بقوله «فلجميعها النصب) أي: على الاستثناء. 

وزعم ابن اليد" أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: النصب على الاستثناء» كما نص عليه النحويون. 

والثاني: النصب على الحال فيهماء قال: لأنهما متأخحرين يجوز أن يكونا 
صفتين» تقول: ما في الدار أحدّ إلا زيدٌء» فيكون إلا زيدٌ صفة لأحد» كما تقول: 
قام القومٌُ إلا زيدٌء فإذا تقدم إلا زيدٌ على موصوفه انتصب على الحال» وكذلك: 
قم الاازيذا اقرغ هون ان مكرنا شيو على تخال: 

الثالث: أن تجعل الأول حالاً والثاني منصوبًا على الاستثناء. 

والرابع: عكسه وهو جعل الأول منصوبًا على الاستثناء والثاني حالاً. انتهى. 

وعدا الل :دعنك اليدابه النتئد عل جعواز: اتفال اعرد" وَؤَلكَ امااغير 
متمكنة في الوصف اء فلا تكون إلا تابعة لموصوفها في اللفظ. فلا يجوز تقديمها 


.7558- 5١8 تقدم ذلك في ص‎ )1١( 

.19/4 - 991 :١ وشرح الجمل لابن الضائع‎ 7١17 الحلل في شرح أبيات الجمل ص‎ )١( 

(م) هذا رد ابن الضائع في شرح الجمل :١‏ 118 - 115. ويأني بعد قليل نص أبي حيان على 
ذلك. 


نف 


[؛ :لاه/] 


عليه أصلاء كما لا يجوز: قامٌ /إلا زيدٌ تريد: قامٌ غيرٌُ زيد» وإذا كان من شرط 
قوسن رتودها مد انك رامد نينالا عد امقي» 

وأيضًا فنصبهما على الحال ممتنع من جهة أنه لا ينتصب خالان إلا على 
جهة التشريك. وأيضًا فإنه تضعف ال حال في قوله «إلا الله من قول الشاعر”" 
ماعو ما مده سو لانن الل لله غيرَكَ ناصرٌ 

مع نصب غيرّك على الاستثناء من جهة المععن؛ لأنه يكون قد نص على أن 
المخاطب هو الناصر» وليس ذلك ف الله تعالى من جهة اللفظ. ْ 

ثم فيه من الضعف عكس ما عليه الأصل في إلا وغير» وهو أنه الأصل في إلا 
الاستثناء» والأصل في غير الصفة» وقد يمتنع الشيء عند زيادة الضعف. 

وينبغي على ابن اليد أن يجوز ف قام القومٌ إلا زيدًا النصب على الحال؛ بل 
يكون ذلك أولى بالجواز من الذي قال؛ لأنه واقع بعد المستثئ منه. 

وا يدل تلن أن اإلة لذ تعوق أنه مكوق ضفة إلا والعامل: فيها قبنها 
للموصوف من كلام س قوله فيها «لا يحوز فيها ذلك إلا صفق" فلا يعني هنا 
بالصفة إلا التابعة بدليل تنظيرها بأجمعين» ونصه على أن أجمعين «لا يجري في 
الكلام إلا على اسمء ولا يعمل فيه رافع ولا ناصبع” "2 يريد: إلا تبعها لاسم 
قبلها: وق ذلك نظرها باجتغين» وقد قال من فق بات ظية 0 
زيدٌ فلا يكون منرلة مثل إلا صفةم» وليس يعن بالصفة هنا إلا التابعة» ولا يريد 
الصفة المعنوية. 


رروأمًا إلا 


() صدر البيت: ««فما لي إلا اللَهُ لا رب غيرَة». وهو للكميت. الكتاب 7: 578؛ وعنه في 
ديوانه ص .١91‏ وهو في المقتضب 4: 474 بلا نسبة. 

() الكتاب 7: 774. 

(م الكتاب 7: 7714. 

() الكتاب 7: 541. 
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وقوله وإن تأخّرت فلأحَدها ما له مُفِرَدًا وللبّواقي التَصب مثال ذلك: قامَ 
القومٌ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا 06 وما جاء أحدٌ إل زيدًا إلا عمرًا إلا بكراء فيجوز 
في الإيجاب الرفع في الجميع على النعت» ونصب الجميع على الاستثناء» ورفع 
أحدها على الصفة ونصب الباقي على الاستثناء» هكذا قال شيخنا الأستاذ أبو 
الحسن الأبُذيَ””"”؛ وابع في جعل إلا المكررة صفة فيهما ابن المنّيّد وقد تقلدم رَدُ 
شيخنا أبي الحسن بن الضائع على ابن السيد ذلك ف قوله: 
ما بالمدينة دارٌ ا 0 

ويجوز في النفي الرفعٌ على البدل فيهاء والنصبُ على الاستثناء فيهاء والرفع 
فيها على النعت» وتقدّم رَدُ ابن الضائع لذلك» ورفعٌ أحدها على البدل أو النعت 
والباقي على الاستثناء. 

وقوله وحكمُها في المعنى حكمٌ المستثنى الأول يعن أن ما بعد الأول من 
هذا النوع مساو له في الدحول إن كان الاستثناء من غير موجبء وفي الخروج إن 
كان 55 

ص: وإن أمكن استشاءً بعضها من بعض استُشي كل من مَتَلُر وجُعل 
00 وَثْر خارجاء زكل شفع داخلاء وما اجتمعٌ فهو الحاصل. وكذا الحكم في 
نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة, خلاقًا لمّن يُخرج الأول والثايء وإن قُدّرَ 
المستشنى الأول صفة م يعمد به, وجعل الثاني أولاً. 

ش: قال المصنف في الغر 12 «نحو: عندي معة إلا حمسين /إلا عشرين إلا 
عشرة إلا حمسة» أخرج أولّ وثالث وما أشبههما في الوثريّة» وأدخل ثان ورابعٌ 
وما أشبههما في الشفعيّة» فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور خمسة وفقروة لآنا 


(1) شرح الجزولية ؟: ٠١١‏ [مخطوط]. 
5565:5400 -لا595. 


نيف 


[؛ :لاه/ب] 


أخرجنا من المئة حمسين لأنها أول المستثنيات» فهي إذا تر وأُدخلنا عشرين لأنها 
ثانية المستثنيات» فهي إِذا شفع وأخرّحنا عشرة لأنما ثالثة المستثنيات» فهي إذا 
وتر» فصار الباقي ستينء ثم أدخلنا خمسة لأنها رابع المستثنيات» فهي إذا شفع 
فصار الباقي حمسة وستين. وما زاد من المستثنيات عُومل هذه المعاملة» انتهى. 

ونقول: إذا أمكن استثناء بعضها من بعض فأربعة مذاهب: 

أحدها: أنما كلها راجعة إلى الاسم المستثئ منهء فإذا قال: له على مئة درهم 
إلا عشرة إلا اثنين» لزمه ثمانية وثمانون درهماء وإلى هذا ذهب أبو يوسف القاضي. 

المذهب الثانىي: أن الأخير مستشّى من الذي قبله» والذي قبله مستشّى من 
الذي قبله. إلى أن تنتهي إلى الأول» ويكون الْقَدُ به على هذا اثنين وتسعين درهماء 
وهو مذهب أهل البصرة والكسائي. 

والمذهب الثالث: أن الاستثناء الثاني منقطع» ويكون الْقَرُ به أيضًا على هذا 
المذهب اثنين وتسعين؛ لأنه يصير المعئ: له عندي مئة غير عشرة سوى الاثنين 
اللذين له؛ فإها عنديء فيئّحد مدلول الإقرار في هذا المذهب والمذهب الذي قبله 
وإن اختلف التخريج» وهذا مذهب الفراء. وإنما ذهب الفراء إلى الانقطاع لأنك 
إذا رددت المستثنيات إلى الأول» أو رددت بعضها إلى بعض إلى أن تصير إلى الأول 
- كان في ذلك من ع الطول والإسهاب ما لا يخفى؛ لأنّ قولك له عندي عشرة 
إلا أربعة أخصّر من قولك: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدّاء وله عندي عشرة 
إلا اثنين أصّر من قولك: له عندي عشرةٌ إلا ثلاثة إلا واحدًا. 

والمذهب الرابع: أنه يجوز فيه الأمران» وهو أن تعود كلها إلى الاسم الأول 
وأن يعود بعضها إلى بعض حى تنتهي إلى الاسم الأول. وصحح بعض أصحابنا"" 
هذا المذهبء وقال: رالا أنْ الأظهر فيه أن يكون الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه يجيء 
عليه صرف الاستثناء إلى الأقرب» انتهى. 


)١(‏ هو ابن عصفورء ذكر ذلك في شرح الجمل ؟: 255/8 وفيه قوله التالي. 


كا" 


فعلى هذا إذا استثئنيت من عدد عددًا يليه» ثم منه عددًا يليه وهكذا إلى أن 
تنتهي إلى مبدأ العدد - فلا يخلو أن يكون المستثئئ منه شفعًا أو وترا: فإن كان شفعًا 
فحكمه حكم الوتر الذي تحته» وإن كان وترا فحكمه حكم الشّفع الذي فرقم 
فإذا كان شَُفعًا فعَدَّ الأوتار وأسقط لكل وتر واحداء فما بقي فهو الباقي المستثى 
منه» وما سقط فهو المستئئ. وإن كان وَترًا فَعُدٌ الأشفاع» وأسقط لكل شفع 
واحداء فما بقي فهو المستثئ منه» وما سقط فهو المستئئ. تمثيل ذلك في الشّفع: له 
عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا <مسة إلا أربعة /إلا ثلاثة إلا اثنين إلا 
واحدًاء فالأوتار تسعة وسبعة وحمسة وثلاثة وواحدء أسقط لكل وتر واحذاء 
ا ل ا وتمثيل ذلك في الوّتر: له أحد 
عشرّ إلا عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا سعَةً إلا حمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
اثنين إلا واحداء فالأشفاع عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنان» أسقط لكل شفع 
واحداء فيصير المسقّط حمسة؛ ويصير الباقي الْْمَرُ به ستة. 1 

وطريقة أخرى» وهي أنك تجمع الأشفاع ضامًا كل شفع إلى ما يلي 
وتضبط ما انتهى إليه جميعها من العددء ثم تخرج مجموع الأوتار من مجموع 
الأشفاعء فما بقي فهو الباقي. مثال ذلك في التمثيل المتقدم أنك تجمع الأشفاع 
عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنين» فيصير الجميع ثلاثين» ثم تجمع الأوتار تسعة 
وسبعة وحخمسة وثلاثة وواحذاء فيصير الجميع خمسة وعشرين؛ ثم تخرجحها من 
الأشفاع الي هي ثلاثون» فالباقي حمسة. ومثال ذلك ف التمثيل الثاني أنك جمع 
الأوتار أحد عشر وتسعة وسبعة وحمسة وثلاثة وواحداء فيصير الجميع ستة 
وثلاثين» ثم مجمع الأشفاع عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنين» فيصير الجميع ثلاثين» 
ثم تخرجها من الأوتار الي هي ستة وثلاثون» فالباقي ستة. 

وطريقة أخحرى.؛ أنك تأي إلى آخر العدد» فتسقط واحدًا من اثنين» فيبقى 
واحدء فتّسقطه من ثلاثة» فيبقى اثنان» فتسقطهما من الأربعة» فيبقى اثنان» 


ا 


[؛ :مه/] 


[؛ :مهاب] 


فتسقطهما من الخمسة» فيبقى ثلاثة» فتسقطهما من الستة فيبقى ثلاثة» فتسقطهما 
من السبعة» فيبقى أربعة» فتسقطها من السبعة فيبقى خمسة» فتسقطها من العشرة» 

وطريقة أخرى؛ أنك تُسقط الاستثناء الأول من المستئئ منه» ثم تضيف ما 
بقي إلى ما بعد الُْسقّط» ثم تُخرج من الجميع ما بعده؛ ثم تُضيف ما يبقى إلى ما 
بعد الْسقّطء إلى أن تنتهي إلى الآخرء فما بقي فهو الْْقَهُ به. تمثيل ذلك المثال 
السابق» تسقط تسعة من عشرة» فيبقى واحد» تضيفه إلى ما بغد المسقط - وهو 
ثمانية - يصير تسعة» تُُخرج منها ما بعده - وهو سبعة - فيبقى اثنان» تضيفه إلى ما 
بعد المُسقّط - وهو أربعة - فيبقى سبعة» نُسقط منها ما بعده ‏ وهو ثلائة - فييقى 
أزوة عضيف إل :ماتيت النمطت وع و اقان رطيسي مخةه بقل متها ما يعد 
وهو واحد - فيبقى خمسة. ولاستخراج ذلك طرق غير هذه الأربعة» وهذا كله 
مخرج على قول من أجاز استثناء الأكثر. 

وأمًا مّن لم يُجزه ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن جميع الاستثناء باطل؛ لأنْ الأول قد بطل؛ لأنه استثناء الأكثر» 

والوجه الثاني: أنه يبطل الأكثر إلى أن تصل إلى النصف» فيصح)؛ / ثم تنظر 
في الباقي على هذا السياق. 

ومخرج أيضًا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد» وقد تقدم أن فيه 
ثلائة مذاهب”') يفرق ف الثالث بين أن يكون المستئئ عَقَدَاء فلا يحوزء أو يكون 
غير عَقد فيجوزء وأنّ الصحيح أنه لا يجوز إلا فيما كان اسم العدد قد أحرج عن 
النصيّة إلى أن كثْر به وبولغ» فيحوز. 


.١537 تقدم ذلك في ص‎ )١( 
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وعلى أنه يجوز مطلقا بئ الفقهاء مذاهبهم في الأقارير» ولا يلزم من ترتب 
الأحكام على الألفاظ أن تكون التراكيب عربية» بل الأحكام تلزم .مقتضى 
الألفاظء سواء أكان التركيب على قانون كلام العرب أم لم يكن؛ فلو قال: أنت 
طالق إن تدخلي الدارء فدحلت - لزمه الطلاق وإن لم يكن هذا التعليق على قانون 
كلام العرب؛ لأنّ العرب لا تحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه إلا إذا كان 
فعل الشرط ماضيّاء يقولون: أنتَ ظال إِنْ فَعَلت”"» ولا يقولون: أنت ظالم إن 
تفع 

فإن قال قائل: ما المانع من أن تقول: جاءني إخوتك العشرة إلا تسعة منهم» 
وعندي عشرةٌ إلا واحدًاء على أن يكون الُخبر قد تومّم أولاً أن العشرة جاؤوه» 
وأنّ العشرة عتدمم تكن بعد لك أن الذي حاءة إقااهن واسلد يعن الاكتوة) وان 
الذي عنده إنما هو تسعة» فاستثئئ من الإخوة الذي تحقق أنه لم يجئه» ومن العشرة 
الذي تحقق أنه ليس عنده. 

فاللجواب: أن العرب إنما تستعمل في هذا المعئ بل» فتقول: جاءني إخحوتك 
العشرة بل واحدّ منهم وعندي عشرةٌ بل تسعة ولا يُحفظ من كلامهم استعمال 
إلا في هذا المعع» فإن وُحد من كلامهم استعمالها في هذا المعى ساغ ذلك. 

وقوله وكذا الحكم في نحو: له عشرةٌ إلا ثلاثةٌ إلا أربعة, خلافا لمن يُخرج 
الأول والثانئ قال المصنف في الشرح"": «أشرتٌ بذلك إلى قول السيراقي” ”: (فإن 
كان بعض المستثنيات أكثر من الذي قبلهء نحو: له على عشرةٌ إلا ثلاثة إلا أربعة» 
فالفراء يُستئئ الثلاثة» ويزيد على السبعة الباقية الأربعة» فيكون المَْرُ به أحدَ عشر. 
وغير الفراء يستئن من العشرة الأربعة بعد استثناء الثلاثة» فيكون د به ثلاثة))). 
قال المصنف: «روقول الفراء عندي هو الصحيح؛ لأنه جار على القاعدة السابقة» 
أعين جعل الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالاًم انتهى. " 


١‏ الكتاب 7: لا. 


() 7: 2755377 ويليه النص التالي بلا فاصل. 
(م) شرح الكتاب : ق ١7١/ب‏ - ]/١517‏ بتصرف. 


أخيف 


[: :وه/ا] 


وهذه المسألة من المسائل ال لا يمكن استثناء بعضها من بعض؛ ألا ترى أن 
قوله «إلا ال لا بمكن استثناؤه من المستئئ الذي قبله» وهو ررإلا ثلائق»» وقد 
تقدم لنا أنه إذا لم يمكن ذلكء نحو: قام القومٌ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا - كانت 
مستئنيات من الاسم الأولء فينبغي في العدد أن تكون كذلكء وأنه إذا قال: لفلان 
عندي عشرةٌ إلا واحدًا إلا ثلاثة» تكون مستنناة من الأول» فيكون مُقرًا بستةء 
وإلى هذا ذهب أكثر النحويين. ا 

ول يبين المصنف مذهب الفراء في كونه جعله مقرًا بأحدَ عشرً» وذلك أنه 
ا لم يمكن له أن 0 /وله «إلا أربعة» مستثئى من قوله رإلا ثلائق» عدل إلى 
أنه من الاستثناء المنقطع فالمعئى عنده: له عندي عشرةٌ إلا ثلائة سوى الأربعة الي 
له عندي» فلذلك كان مُقرًا بأحد عشر. 

ان الفراء بن حمله على الاتصال يمكن؛ فلا يُحمل على 
الانفصال. 

وله أن يقول: يتعيّن الحمل على الانفصال؛ لأنه لو أراد استثناءهما منه لقال: 
إلا سبعة» فتخصيصه الثلاثة بالاستثناء من الأولء ثم جاء بالأربعة - دليل على أن 
الأربعة تراد على ما أَقَرّ به أولأء وهي السبعة. 

وهذا"" [يكون]”' إذا ل يكن المستئئ الثاني بعض المستثى الأول [كما في 
نحألة العف 'فأنة إن كان يعض" نحو: قامَ القوم إلا إحوئك إلا زيدًا - وزيد 
بعض الإخوة - فهو مستثئى» ولا بَدّء فيجب أن يكون زيد قد قام» ولا يجوز أن 
يكون مستئئى مع الإخوة؛ لأنْ الإخوة تشمله؛ فلم يحتج لتخصيصه. 


)١(‏ يجعل: سقط من ك» ن. 

(0) شرح الحمل لابن عصفور 7: /75. 

م أي: القول بإخحراج الأول والثاني معًا من الأول. 

(:) يكون: تتمة يلتئم بما السياق» وهي في تمهيد القراعد ص .5١814‏ 

(ه) كما في مسألة العدد فأمًا إن كان بعضه: تتمة يقتضيها السياق» وهي في تمهيد القراعد ص 
64 ضمن نص منسوب للمصنف» وليس في شرحه هذه المسألة. 
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وقوله وإنْ قُدَّرَ المستننى الأول صفةً لم يُعتَدّ به وجُعل الثاني أولاً قال 
لمق" زرإن له عدي ية إل عكري الااخهرة الاسة فالتشروة تخارحة 
من الحةء فيضي قاتين» والعشرة .واعلة قيضي تببعين» والخمسة خارلحة فالناقى إذَا 
اخيسة وتسعوت) اين: 

وقوله «فالعشرون سخارجة من المئة فيصير ثمانين» إلى آخره ليس بصحيح؛ 
لأن قوله «إلا عشرين» صفة» فكأنك قلت: إن له مثة ُغاير عشرين» فلم تدحل 
العشرين في المثة فتخرجء ومى كانت إلا مع ما بعدها صفة فليس فيها معى 
الاستثناء» وكذلك «غير» إذا كانت صفة ليس فيها معئئ الاستثناء» وهذا هو 
المفهوم من كلام س» ونص على ذلك ابن السراج» قال”": ررإذا قلت: لك عندي 
مئة إلا درهمين؛ فقد أقررت بثمانية وتسعين». قال”": «روإذا قلت: له عندي مثة 
إلا درهمان» فجعلت إلا صفة فقد أقررت له عمئة؛ لأنك زعمت أن له عندك مئة 
غير درهمين؛ وذلك أنْ غيرًا نقيضة مثلء فإذا قلت: له عندي مئة مثل درهمين» 
فأردت أن تنفي هذا قلت: غير درهمين» أي: ليست مثل درهمين» انتهى» وسيأتٍ 
الفرق واضحًا بعد هذا إن شاء الله - بين معين إلا الى يُستثئى بها وبين إلا الي 


يوصف با. 


.791/ :7 شرح التسهيل‎ )١( 
.”30814 :١ الأصول‎ 
بتصرف كبير.‎ 7١84 :١ (م الأصول‎ 
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[4؛:ؤةها/ب] 


لق 


ص: فصل 


تُوَوٌل «إلا» ب«غير»» فيُوصّف بما وبتاليها جمعٌ أو شبهه مُنَكّْر أو معرّف 
بأداة جنسية, ولا تكون رإلا»'" كذلك دون متبوع, ولا حيث لا يصلح 
الاستضناء. 

ولا يليها نعتْ ما قبلها. وما أوهّم ذلك فحال أو صفة بدل محذوف, 
خلافا لبعضهم. 1 

ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط. وماض مسبوقٌ بفعلٍ» أو مقرون 
بررقد). ومعن أَلشدُك إلا فَعلت: ما أسألك إلا فعلك. 

ش: أصل «غير» أن تكون وصفاء رافل «إلا» أن تكون استثناء» ثم قد 
تُحمل إحداهما على الأخرى فيما هو أصل فيها. 

وقد اضطرب كلام النحويين في الوصف بإلاء فالظاهر أنه يراد به /الرصف 
الصناعي؛ وهذا هو المتفهم من كلام الأكثرين. 

وقال بعضهم: «قول النحويين (إنه يوصف بما) يعنون بذلك أنه عطف 
بيان)». 

والذين قالوا إنه وصف صناعي اختلفوا: فقال الأخفش في (الأوسط): إلا 
والاسم الذي بعدها تكون صفة للاسم الذي قبلها إذا كانت في معئ الاستثناء» أو 
كان الاسم نكرة» أو فيه ألف ولامء نحو: مررت بالقوم إلا أخيك» وجاءن القوم 
إلا أوكء قال الشاعر ”© 


)١(‏ فصل: انفردت به ن» وهو في التسهيل وشرح المصنف أيضًا. 

(0) إلا: ليس في كء ن. 

(م) صدر البيت: : «أنيحت فَألْقَتْ بلدةٌ فوق بلدة». ويأني كاملاً في ص ه58. وهو لذي 
الرمة. ديوانه ص ٠٠١4‏ والكتاب 7: 117" معان القرآن للأخفش ص ١١5‏ ولمسائل 
الشيرازيات ص 84" والخزانة : 45١ - 4١8‏ [الشاهد 15؟]. يذكر ناقة. البلدة 
الأولى: الصدرء والثانية: الأرض. 
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و قليل بها الأصوات إلا بُعامُها/ 


وقول الأخفش (إذا كانت في معن الاستثناع» إن عين به أنه يوصّف ها 
يح ا كر لاود ؤامر را بريد كرر د درط طاو اريت 
بإلاء وسيأي ذلك!' ' عند ذكر المصنف لذلك. وإن عين أن إلا تكون صفة للاسم 
حال كوا فْ معن الاستثناء فليس بصحيح» وقد بِيّنَا ذلك قبل. 

وقال: يعض امحابناك إن الوضق بالا عخالك نار الأوصاف يانه ور إن 
يوصّف بما الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة». 

وقال :صاب والضوابظ» أبو عبد الله. عمد بن أي الفضل السلي*" ما 
معناه: «رتحرى إلا بجحرى غيرء فيُوصّف هاء وذلك إذا كان المستثئئ منه نكرة» نحو 
قامّ كل أحد إلا زيد, فإن قلت: قامً إخوك إلا زيدٌ» لم يحز إلا النصبء ولا يجوز 
الرفع على الصفة». 

وقال ححص امسهايناء إن كان ميد إلا مترفه غورتت عزن غير إذا أصيفف 
إلى معرفة» فتحري وصفا على النكرة» نحو قوله”'": 
و أخ مُفارقة أخرة ع أبيك إلا الفرْقدان 

يريد: وكل أخ غير الفرقدين مُارِقه أخوه» وعلى المعرفة» نحو قوله: 
ل ل ليل بها الأصواث إلا بُعامُها 


أي: قليل بها الأصوات غير بُغامها. 


() يأ ذلك قريبًا في ص 595 - 199. 

(0) محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل [١/ه‏ - ه5500ه]. نحوي أديب زاهد مفسر 
محدث فقيه أصولي: أحذ عن ابن غلبون» والشلويين. كان نبيلاً ضريرًا. من تصانيفه: 
الضرابط النحوية في علم العربية» والإملاء على المفصل؛ وتفسير القرآن» والكاني في 
النحو. بغية الوعاة .١45- 1١1414 :١‏ 

(0) تقدم في 14: .7373١‏ 


دنا 


ال لها 


وإن كان ما بعد إلا نكرة جرت بحرى غير إذا أضيفت إلى نكرة» فتجري 
وصفا على النكرة دون المعرفة» فتقول: قامٌ كل أحد إلا غلامٌ من غلمانك؛ كأنك 
قلت: قام كل أحد غيرٌ غلام من غلمانك. ولا يجوز: قام القومٌ إلا غلامٌ من 
نانك كنا عور ذللت مع غير للها احفافة إلى لكزة: 

وقد تحري إلا مع ما بعدها على المضمر قبلهاء إلا أن ذلك لا يكون نعنا؛ 
لأنّ المضمر لا يُنِعَتَ» بل يكون ذلك عطف بيان» وعليه قوله”") 
وبالصريعة ‏ منهم مَل لق عاف ٠‏ تعيّرَ إلا النؤي والوتد 

فررإلا النْوْيم عطف بيان من المضمر المستكنّ في 

وقول بن قال زرزئةة يوعيق افيف 2و 2 الحرف لا يوصّف» ولا 
يُوصّف به لكنه مع ما بعده يودي مععئ الوصف» وهو الْعْايَرَةَ فالصفة إثما 
استّفيدت من مجحموعهماء والشيئان حالة /الاجتماع يُحدث هما حكم لا يكون في 
كل واحد منهما حالة انفراده» وهذا مععئ قول المصنف «فيوصف ها وبتاليها». 

ولنَأصّل «غير» في الوصفية يُوصّف بما جمع» وشبه جمع؛ وما ليس جمعا ولا 
0 الجمع؛ نحو: جاء رحال غير زيد”" 
وكفى بنا فَضلاً على من غيرنا ا اب ا 

ورجلٌ غيرّك أحب إلي. وجاز أن يُحذف الموصوف با وتقام مقامه كما 
يحذف الموصوف بررمثل» وتقام مقامه» و«الا» الموصوف هما لا يعامل بذلك. 

وقوله فَيُوصّف بها وبتاليها جمعٌ أو شبهّه مُتَكْر أو معرف بأداة جنسية قال 


ابن السسّئد” 8 «الوصف حصل من إلا والاسم بعدها) وكل واحد بالانفراد للا 


(1) تقدم البيت في ص .7١5‏ 

() ك» د: أشبه. وفي شرح المصنف: شبه جمع. 
(م) تقدم في “و: 23119 155. 

() الحلل ص 7١8 - 3١17‏ بتصرف. 
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يعطيه» كما في قولك: دلت إلى رجل في الدار» فإنْ كون في الدار'صفة لم يكن 
إلا بالمخموع؛ لأنه يحدث مع المجموع معنّى لا يكون في الإفراد» وكقولك: مررت 
برحل لا قائم ولا قاعد» إذ الصفة للمجموع من الاسمين بواسطة الحروفء ولا 
يكونان وصفا إلا يها» انتهى. ش 

ومثال الجمع المنكر: جاءني وال 2 إلا زيد. ومثال شبه الجمع: ما 
جاءني أحدٌ إلا زيدٌ» إذا أعربت «إلا زيٌ» صفة» وقول الشاعر”": 
لو كان غيري - سُليِمَى ‏ الدهرَ غَيرَهٌ 2 وَقُمٌ الْحُوادث إلا الصارمٌ الذَكرُ 

فررغيّري» شبيه بالدمع المنكر ووصف بقوله: إلا الصارم الذكرٌء التقدير: لو 
كان غَيْري غَيْرُ الصارم الذكر غَيرّه. 

ومثال المعرف بأداة جنسية قول الشاع ("©: 

م 8 0 


ويوم الحرن إذ حشدّت مَعَذٌّ ‏ وكان الناسُ إلا نحن دينا 


أي: وكان الناس المغايرون لنا ديئاء وقول الآخر””": 
نيخت 10 فوق بُلدة قليلٍ بها الأصوات إلا بُعامُها 
أي: الأصوات غير يُغامهاء قاله س” )» وقد أثبت بها أصوانًا قليلة. 
0000 بن أن يكون «قليل» .معن النفي» كأنه قال: ما بما أصوات 
إلا بغامهاء وهو استثناء وبدل صحيح,ء كما تقول: َل رجحل يقول ذلك إلا زيد. 


(1) هو لبيد. ديوانه ص 7” والكتاب 7: 877. الصارم: القاطع من السيوف. والذكر: الذي 
حديده فولاذ. 

() هذا أول بيتين في معاي القرآن للفراء 7: 28١‏ وقد ذكر أن المفضل أنشده إياهما. وهو في 
شرح المصنف 5: 566. 

(") تقدم البيت في ص 787. 

(:) الكتاب 27 87 

(0) شرح الكتاب 7: ق 5١1١/ب‏ وشرح المصنف 7: .56٠‏ 
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ورَدٌ ذلك عليه الأستاذ أبو علي وقال”": «لا يُتقصور البدل في هذا؛ لأنه 
يؤول إلى التفريغ» وذلك فاسد؛ ألا ترى أنه لم يرد أن يقول: ما ها إلا بغامهاء 
وكيف يقول ذلك وبما القائل والراحلة ورَحْلها وغير ذلك» وإنما أراد: ما يما 
صوت مغاير لبُغامها» انتهى. 

وهذا الذي اختاره المصنف من كون الام لا يوصف با إلا اوه 
منكّر أو معرف بأداة جنسية تبع في ذلك ابن السترّاج» إن قال ماسشناو رافنا لا 
تكون وصفًا إلا بعد جماعة» أو واحد ف معن الجماعة؛ إما نكرة» وإما فيه الألف 
واللام على غير معهود». 

وقال الأستاذ أبو علي””: «الأصوات - يعن في البيت السابق - جنس» 
فيجوز أن ينعت بغير. قال: ولا يحوز ذلك في المعهود غير الجنس/ إلا أن تريد بغير 
اعرف 

وقال المبرد في (المقتضب”: ررلا يوصف با إلا ما يوصف بغير» وذلك 
النكرة؛ والمعرفة الي بالألف واللام على غير معهود؛ نحو: ما يَحسّن بالرجل مثلك 
أن يفعل ذلك» وقد أَمُرٌ بالرحل غيرك فيكرمين» انتهى. 

وقال المصنف في الشرح” ': «وإنما وُصفت الأصوات - وهي معرفة - يما في 
معيئ غير - وغير نكرة - لأنْ التعريف بالألف واللام الجنسية» وتعريفها كلا 
تعريف» ولذلك وصف ما هما فيه بالجملة في قوله 8 وََايَهٌ لَّهُمُ اَل سَلَحُ ينه 
لتبَارَ ”© فكما وُصف ما هما فيه بإغير) في قوهم: إِنّي لأَمْرٌ بالرجل غيرك 
(1) قوله هذا في شرح المصنف 7: ١٠١‏ 
(0) الأصول :١‏ 780 وشرح الحمل لابن الضائع :١‏ 35149. 
(") قوله هذا في شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 515. 
() المقتضب 4: .54١١‏ 
57 دن 


() سورة يس: الآأية /71. 
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فيُكرمئ» وُصف إلا الواقعة موقعها وما بعدهام انتهى. وقد تكلمنا معه في 
تخريج قوله ١ل‏ وَءَايَه ل بد تلخ » ف باب المعرف بالأداة”") 

وقال المصنف في الشرح”": «وحاصل هذا الفصل أن إلا الموصوف بما لا 
يُوصّف بها مفرد محضء ولا معرفة محضة» فلا يجوز أن يقال: قامًّ رجلّ إلا زيدٌ؛ 
لأ وجلا ترد عصن. .ولأ تعره بجا الاججال إلا زيدٌء على أن يكون الرجال 
مَعهودِينَ؛ لأن تعريفهم تعريف محضء فلو قصد المنس لم يمتنع» انتهى. 

وني البسيط: «جمهرر النحويين على جواز كون غير تحري على المعرفة» 
فكذلك إلا». وفيه أيضًا: والظاهر أنها تقع فيما تقع فيه غير إلا الموضه”" الذي لا 
يتقدمها موصوفء سواء أكان في النفي أم الإثبات» أو منفردًاء أو مجموعاء أو 
منكرًاء أو معرّقا”' على قصده”" في التعريف» ولا كانت غير من أخوات مثل 
وشبه» وكان يصح فيها قصد التعريف - صح جريها على المعرفة والنكرة» فكذلك 
إلا .معناهاء بحري على النكرة وعلى المعرفة. ويجوز فيها البدل إذا كانت بمعين غير 
كما يجوز في غير. 

وهل يجوز فيها الحال كما في غير؟ فيه نظرء وأجازه ابن السَيّدء وقال 
إنها قد تكون صفة للنكرة؛ وتتقدم؛ وتنتصب على الحال» فتقول: هذا رجل إلا 
ضاحكٌ ثم تقول: هذا إلا ضاحكًا رجل. وكذلك أجاز ف قرله0, 


0 


في قوله 


0 لل سحلل 

0 يت اليه 

(0) د: إلا في الموضع. 

(؛) في المعخطوطات: معروفا. 

(0) ك: على ما يفيده. د: على تقييده. 

(<) الحلل في شرح أبيات الجمل ص .7١5‏ 
0 الحلل في شرح أبيات الجمل ص 711. 
(0) تقدم في ص 74". 


/ا184 


[:5: اكز] 


ا تو ل “تداك غيرك ناصرٌ 

أربعة أوجه: أن يكونا معًا حالين من ناصرء واستثناءين مقدّمَينء أو أحدههما 
استثناء والآحر حال. قال”'": «روأكثر النحويين ينكرون هذا» انتهى. 

وتمثيله هذا رجلّ إلا ضاحكٌ على الصفة منارّع فيه؛ لأنهم قالوا: «رلا تكون 
صفة إلا حيث يصح أن تكون استثناع» ولا يصح أن يكون (إلا ضاحلكٌ) استثناء. 

وأمّا س فإنه قال”": «رهذا باب ما تكون فيه إلا وما بعدها وصفا ,مترلة غَيْر 
ومثْلء وذلك [قولك]”": لو كان معنا رجحل إلا زيدٌ لَعُلبنا. والدليل على أنه 
وصف أنك لو قلت: لو كان مَعَنا إلا زية لولكاتدوانك تزيث الاتضاو الكنت 
قد أَحَلْتَ» انتهى. 

يعي س أن «لو» لا يُفرّغْ معها العامل كما يفرغ مع النفي» وإذا كان 
كذلك فارتفاع «إلا زيدٌ» على الصفة لا على البدل» فررلو» - وإن استلزمت امتناع 
الفعل - فلم تُجرها العرب بحرى النفي؛ ألا ترى أنها لا يعمل الفعل بعدها في مختص 
بالنفي» كأحّد وغريب وكتيع؛ ولا تزاد في النكرة بعد فعلهاء /ولا ينتصب الفعل 
بإضمار أن بعد الفاء 0 ها إلا إذا أشربت معئ التمئئ» و«لو» ف اللفظ 
كالموجب؛ إن ولا يجحوز: إن قام إلا زيدٌ قمت. 

وقال س”“: «ونظير ذلك قوله عز وجل لوكت ينيم لله إلا آم 
لتَسَرَمَا 046 انتهى. يعي أنه ارتفع (إلا اللّهُ) على الوصف. 

ولحاي وبي ب ار اع ار تارك الاو اتاب 
المبرد في كتابه والقتطنيي مواق اش الأعض. 


() الخلل في شرح أبيات الجمل ص 2117 
م الكتاب 7: الا؟. 

(م) قولك: تتمة من الكتاب. 

و الكتاب 27 81 797 

(ه) سورة الأنبياء: الآية 71. 

() المقتضب 5: 5٠8‏ وحواشيه. 
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ونقل أبو بكر بن السراج عن المبرد إجازة التفريغ والبدل قال” ": ررلو كان 
معنا إلا زيدٌ لَعُلبنا أحودٌ كلام وأحسئه». 

وقبل هذا النقل عن المبرد ابر ولأد”"©» والأستاذ أبو علي” وأصحا 

وأنكر ابن روف" ثبوته عن المبرد. 

وعلى كشابم هذا :التغل عن المبزد' شيؤسنا الأستاة أبق الحسن بن الظناف ا 
والأستاذ أبو الحسن لبذي" . ونقله ابن عصفور عنه أيضاء قال المبرد””: الدليل 
ارو ا ال ب ور اا را رد تراك ما معنا إلا 
يي فال راو 0 22 لكان ذ ذييمآ هلا َه لفَسَدكًا 4)). 

وقال السعيرا 7" دق قول س لكت قل أخَلت»: (رلأنه يصير المعئ: لو كان 

معنا زيد لملكنا؛ لأن البدل بعد إلا في الاستثناء موجب. وكذا 9 لؤكان فييما عا لد 

2 أنَهُ لعَسدنا لفسدتا © » » لو كان على البدل لكان التقدير: لو كان عنهينا الله تسدنا 
وهذا فاسد) انتهى. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع” ": روفي هذا الذي قاله السيرائي نظرء 
فإنه لا يلزء”'" أن يكون حكمه هنا في التفريغ حكم النفي» فإذا قلت ما قامَ الوم 


١ :١ الأصول‎ )( 

(0) الانتصار ص 159-155. 

(م) شرح المصنف ؟: 5994. 

(:) شرح المصنف ؟”: 5595. 

(ه) شرح الجمل :١‏ 445 [رسالة]. 
(:) شرح الحزولية 7: 5١84‏ [مخطوط]. 
) الأصول "05-01١ :١‏ والانتصار ص ١57‏ وشرح الجمل لابن الضائع :١‏ 51457. 
(م) الانتصار ص .١55‏ 

() شرح الكتاب : 15١/ب.‏ 
)٠0(‏ شرح الجمل :١‏ 145 [رسالة]. 
)01١(‏ لا يلزم: سقط من ك؛ ن. 
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]با5١١1[‎ 


إلا زيدٌ فالمعئ إثبات القيام لزيد» وإذا قلت هل قامٌ أحدٌّ إلا زيدٌ فمن أين يلزم أن 
يكون زيد قائمًا كما هو في النفي» وكذلك حكمه مع لوء فإذا قلت لو قامّ أحدٌ 
إلا زيدٌ لقمت فمن أين يلزم أن يكون المععن: لو قام زيدٌ لقمت» والبدل معناه مععى 
الاستشناع). 

وقد ذكر أبو جعفر بن مضاء في كتابه «المشرق» أن قول السيرا ««معيئ ما 
قام إلا زيدٌ: قام زيت» مشا أن القيام موجب لزيدء وكذلك لو أسقطت لو 
وحوابها كان المعيى: كان معنا زيدٌء فكما تسقط «ما» في النفي تسقط «رلو» 
وحوافا».وأما أن يعامل"" ولق كان معنا زية عوقاء"" زينع فعنلا دبعن الأن 
لو عنها كان العموم”"» كما كان العموم في النفي لررما»؛ فيجوز إِذًا في زيد البدل 
والنعت. 

وقال الأستاذ أبو علي”': معيئ قول س (قد أَحَلت) أنك إذا قلت: لو كان 
معنا أحّد إلا رَيْدٌ لكُلبنا فمعن”" (غير) فيه: الو كان معنا أحد مكان زيد لَعُلبناء 
فهذا معي 

وإذا جعلت إلا استثناء أو بدلا فمعناه: لو كان معنا أحدٌ ليس فيهم زيدٌ 
عُلبنا فأراد س: لو قلت إلا زيدًا أو إلا زيدء تريد البدل مع أنك تريد المعى 
الأول 1 وإنما نزّل المسألة على الآية» وذلك أنه لا يصح قي الآية الاستثناء 
ولا البدل؛ لأنه يلزم أن يكون المععى: لو كان فيهما آلهة ليس اللَهُ فيهم لفسدتاء 
ومقصود الآية: لو كان فيهما / آلحة لفسدتاء فاشتراط ألا يكون الله فيهم يُفسد 
المعن. 
() د: يقال. 
(0) د: بقائم. وسقط لفظ زيد الذي يليه من ن. 
() د: المعمول. 


(؛) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 41417 [رسالة]. 
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فإن قلت: إِنْ الوصف أيضًا بهذا المعن. 

فالجواب: أن الوصف قد يكون تأكيدًاء فلا يكون قيدًا وشرطًا فيما قبله» 
ولا يكون الاستثناء إلا كذلك. 

قال فلوثذ أن يكوه الوق البدل والوضتة لين الله كيين إلذ أن 
الوصف قد يكون توكيداء وليس بشرط فيما قبله» ولا يفسد المعئ إلا بجعله 
شرطًا. 

قال: ولا يجوز أن يكون المعئ: آلحة ليسُّوا اللّه؛ لأنه لا يصح أن يقال: ليس 
الجمع الواحد؛ لعدم الفائدة). 

قال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”": «هذا الذي زعم الأستاذ أبو علي من 
التفريق بين الوصف والبدل لا يصح على ما قال؛ لأنه إذا كان مععئ الوصف: ليس 
الله فيهم فهذا هو معن الاشتراط» ثم هو اشتراط مناقض للمعئ المقصود؛ ألا ترى 
أن المعين: لو كان فيهما الة لفسدتاء على الإطلاق» كان الله فيهم ومن جملتهم أو 
لم يكن» بل المراد: لو كان فيهما آلة مع اللّه لفسدتا. وقولنا ليس الله فيهم نقيض 
هذا المعئ. وإذا كان المعبئى في الوصف والبدل واحدًا فأي فائدة محيء الوصف 
مؤكدًا في غير هذا الموضع. ش 

ثم لقائل أن يقول: قد يكون البدل أيضًا موكداةء وفك فق عايض 

فاعلم أنه لا يصح المعى عندي إلا على أن تكون إلا ف معئ غير الي يراد 
ما البدل» أي: لو كان فيهما آلهة عوض واحدء أي: بدل الواحد الذي هو الله 
لفسدتاء وهذا المععى أراد س”" في المسألة ال جاء يما توطئة» ولذلك زعم أن البدل 
فيها محال على ذلك المع انتهى كلام الأستاذ أبي الحسن. 
() شرح الجمل :١‏ 51417 - 3437 [رسالة]. 


م الكتاب 5: /ام”؟ - 37849. 
م الكتاب 17 1ل7. 
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ولا يريد الأستاذ أبو علي ما فهمه عنه؛ لأن معي قول الأستاذ أبي علي ررفلا 
بْدٌ أن يكون المعيى في البدل والوصف: ليس الله فيهم» إذا حملنا الرصف على 
التأسيس لا على التأكيد. 

ثم قال الأستاذ أبو علي: إلا أَنْ الرصف قد يكون توكيدًَام» فهذا فرق ما 
يخ البدل: والوضق: :وهو أن التدل + ق«بانت: الأحضاء إذا كان -مقيد .ما يفيدة 
الاستثناء لا يمكن أن يراد به التوكيد؛ وقد بِّن الأستاذ أبو علي أنه لا يصح في الآية 
الاستثناء ولا البدل» وقد قال هو: «فاشتراط ألا يكون الله فيهم يفسد المعيئ»» فإذا 
كان قد ذكر أن اشتراط ذلك يُفسد المع فكيف يقدر في الآية: ليس الله فيهم, 
وإنما أشار إلى أن الوصف حقيقته هكذاء ثم قد يكون للتأكيد» فهو في الآية 
للتأكيد» ولا يريد أنه ليس في الآية للتأكيد كما فهم عنه الأستاذ أبو الحسن؛ لأنه 
قد ذكر أن تقدير ليس الله فيهم يُفسد المعين. 

وَأمَا الذئ اخازة الأساد ابو الحسن من أن امعد لو كان فيهننا آله غواض 
اللّه وبدل اللّهء فهو قول الأستاذ أبي علي الذي قدمناه من أن قولك: لو كان معنا 
أحدٌ إلا زيدٌ لَعُلبناء أي: مكان زيد. ْ 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: زعم المبرد في المسائل الي ردّها على 
من أن قولة تغالى إلا أنه # ينبغي أن يجعل( إلا اللّه) بدلاً من (آلحة)؛ لأنْ ما بعد 
لو غير موجب في المععين» والبدل /ق الكلام غير الموجب أحسن من الوصف. 

واستدل على أن ما بعد لو غير موجحب من جهة المعيئ بأنك إذا قلت لو قامَ 
زيدٌ قامّ عمرو كان قيام زيد غير واقع؛ كما أن القيام من زيد غير واقع إذا قلت: 
ما قام زيد. 

وما متهدل لهذ اللميع أنن يقال بالنلين على" أن رننا! زد لو قو موتيت 
استعمال أحد بعدهاء وهي من الأسماء الي تختص بالنفي» قال الشاعر”": 


)١(‏ هو الراعي. ديوانه ص 75 واللسان (بيض) و(رقع). 
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لو كنت من أحَد 2 يُهجى هَجَوتُكم يا بْنّ الرّقاع » ولكنْ لست من أحّد 

فاستعمل أَحَذَا بعد لو. 

ولا حجة له في شيء من ذلك؛ لأن أَحَدَا في البيت بمعى ناس» حكى 
الكسائي"” أن العرب تقول: ما أنت من الأحَدء أي: ما أنت من الناس 
وَأنَكْند : 
وين يَطئي في أمر غانية إلا حممرو» وما عَطرُو من الأحد 

وتعريفها بالألف واللام يدل على أنها ليست المختصة بالنفي؛ لأن تلك لا 

وما ذكره من أن الفعل بعد لو غير واقع كما أنه بعد أداة النفي كذلك 
فصحيح إلا أنه - وإن كان غير واقع - فهو مقدّر الوقرع» ومفروض الوقوع» وإذا 
كان كذلك فينبغي أن 0 الأحكام تابعة للفرض والتقدير» وكين أن «إلل» 
إذا كان الفعل واقعًا لم يتبع ما بعدها لما قبلها على البدلية أيضا. 

وثما يبين لك أنْ إلا وما بعدها وصف لا بدل أنه لم يُسمع من كلامهم: لو 
قامّ إلا زيدٌ قام عمرٌوء ولو كان بدلاً لما منع من ذلك مانع» فلمًا لم يُسمع ذلك 
من كلامهم دل على أن إلا وما بعدها وصف؛ لأنها إذا كانت وصمًا لم يحز حذف 


(1) اللسان (وحد). 

(0) تقدم في ”1:37 7375. 
(م د: أن لا يكون. 

() في المحطوطات: فكما. 


[4:؟كاب] 


وقال ضناحب كنات (المشرق): .ولو كان غندنا :رجحل إلا زيدٌ لَعُلبناء إلا 
صفة» ولا يجوز أن يكون ما بعد إلا بدلاً مما قبل؛ لأنه لا يصلح أن يقال: لو كان 
عندنا إلا زيدٌ لعُلبناء هذا مذهب س”". 

وقال غير س: ذلك جائز. والدليل على جوازه دخول أحد في هذا الموضع» 
لو قيل لو كان عندنا أحدٌّ غيرٌ زيد لَعُابنا لساغ» كما يسوغ قولنا: ما قام أحدٌ غير 
زيث: فكنا تقول !ما قام إلا ويد عذلك تقول لى ان 'عندنا إلا زية) ولو ل يضح 
الاستثناء لَمَا صحّ أن تكون صفة؛ لأن إلا لا تكون صفة إلا في الموضع الذي 
يصلح أن تكون فيه استثناء. 

ومما يقوي صحة الاستثناء أن القائل إذا قال لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لَعُلبنا 
فإنه لو أسقط من كلامه إلا زيد وقعت الغلبة مع كون زيد معهم؛ فدل ذلك على 
أن زيدًا وغيره داحل في عموم رحلء فإذا أراد المتكلم أن يُخرج زيدًا من هذا 
العموم» ويُعلم أن زيدًا كان معهم؛ وأنْ كونه معهم هو الموجب ثثلا يُغْلبوا - قال: 
إلا زيدّاء فحكم زيد غير حكم غيره من الرجال؛ لأن غيره من الرجال /لو كان 
معهم لَعُلبِواك وكون زيد معهم هو الموحب للا يُغلّبواء فهو إِذامثزلة: ما كان معنا 
رجلّ إلا زيدُ» في أنْ زيدًا لو سُكت عنه لكان داخلاً تحت النفي» وباستثنائه خرج 
من النفي» وليس ,منزلة: معنا رجحل إلا زيدٌ» لو قيل؛ لأنْ رجلاً هو واقع على واحد 
بعينه» لو اقنّصر عليه لاحتمل أن يكون زيدًا وغيره» انتهى. 

وما ذكره غير س ليس بصحيح: 

أمَا جحواز دحول أحد الذي يختص بالنفي العام في هذا الموضع فليس بجائزء 
لا يُحفظ من كلامهم: لو جاء أحدٌ لكان كذاء وكذلك لا يُحفظ من كلامهم ما 
بناه على الحواز من أنك تقول: لو كان عندنا إلا زيدٌ من التفريغ للفعل بعد لو. 


( الكتاب 5: 3773. 
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وأمّا قوله «رولو لم يصح الاستثناع) إلا آخره فنحن نتكلم على ذلك» وهل 
من شرط الوصف بوإلا» أن تصلح للاستثناء» عيث كرض له امسق ”0 إن شاء 
اللّه. 

وأمًا قوله «وئما يقري صحة الاستثناء» إلى آخره فهو مبنّ على جواز 
إسقاط رحل وتفريغ الفعل بعد لو لما دخلت عليه إلا؛ وقد ذكرنا أن ذلك لا 
يُحفظ من كلامهم. 

وأمّا التفرقة بين ذكر ررإلا زيد» وعدم ذكره فذلك مستفاد”'" من الصفة 
كما يستفاد من الاستثناء» و«رجل» الواقع في: لو كان معنا رجحل إلا زيدٌ لَعُلبناء 
ليس موضوعًا في هذا التركيب للعموم الاستغراقي» إنما هو موضوع لعموم البدل؛ 
فالمعين إذا وصفته بقولك «إلا زيدٌ» أن زيدًا معهم هو من حيث”" مفهوم الصفة» 
فيكون وقوع الغلبة على تقدير وجحود رحل ليس زيدًا معهم؛ ومفهومه أنه إذا كان 
ذلك الرحل زيدًا لم يُغلبوا. أمّا لو حذفت «إلا زيدٌ»» فقلت: لو كان معنا رحل 
لَعُلبنا - فمن حيث عموم البدلية صلح أن يدل تحته زيد» كما صلح أن يدخل 
تحته غير زيدء فتكون الغلبة تقع على تقدير وجود رجحل أي رجل كان على سبيل 
البدل» و«زيد» صالح لإطلاق رجحل عليه فكانت الغلبة تقع على ذلك التقدير. 

وقوله ولا تكون رإلا» كذلك دون هتبوع يعن أن موصوفها لا يُحذف 
وتقام هي وما بعدها مقامه, وهذا حكم خالف فيه الوصف بررإلا» الوصف 
برغير»» فلا يحوز أن تقول في قام القومٌ إلا زيدٌ: قامّ إلا زيدٌ» وتحذف الموصوف 
لدلالة المعيئ عليه» وتسند الفعل لقولك: إلا زيدٌ» ويحوز ذلك في غير» فتقول في قام 
القومُ غير زيد: قام غيرٌ زيد. وعلة ذلك أن الوصف بها ليس ,متأصل؛ فلم يكونوا 
(1) يأي ذلك قريًا. 


(0) ك» ن: مستقلا. 
(م) هو من حيث ... ليس زيدًا معهم: سقط من د ن. 


ن احا 
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ليحذفوا الموصوف هما ويقيموها مقامه؛ وقد نصّ س'' على منع ذلك» وشبّه إلا 
هذه الي يوصف ها بأجمعين» في أنها لا تكون إلا تابعة» ولا ينكر أن تكون صفة لا 
يجوز أن تقام مقام موصوفها”"؛ ألا ترى أنْ الجمل والظروف والبحرورات إذا 
وقعت صفات لا تقام مقام موصوفها. والوصف برإلا» يجوز فيما يجوز فيه البدل 
وفيما لا يجوز فيه. 

وزعم أبو العباس أن الورصف برإلا» لم يحئ إلا فيما يجوز فيه البدل» ولذلك 
منع: قام إلا زيدٌ» بحذف الموصوف وجعل إلا صفة؛ لأنه لا يجوز فيه البدل. 

وما / ذهب إليه نخَلف؛ لأنه قد جاء الوصف برإلا» حيث لا يجوز البدل؛ 
00 
وكل أخ سُمَرِفَُهُ أَحُوهُ 0 - لَمَسْرٌ أبيك - إلا القرفّدان 


فررإلا الفرقدان» صفة, ولا يمكن فيه البدل. 


[ز ز [ز [ [ز[ ‏ ز 1 111111 ليل بها الأصوات إلا بُغامُها 
وقيل: وللمبرد أن يقول: يجوز هنا؛ لأنْ قليلاً قد تستعمل في النفي. 
وقوله ولا حيث لا يصلح الاسعدناء هذا أيضًا من الفرق بين الرصف برإلا» 
والوصف برغير/» فيجوز أن تقول: عندي درهمٌ إلا دانق» فتكون وصفا؛ لأنك لو 
قلت إلا دائقا لصح ولا يحوز أن تقول: عندي 17 إلا جيّدٌ؛ لأنك لو قلت 
عندي درهم إلا جيدًا لم يحز. ويحوز ذلك في غير» فتصف ها ما بمكن الاستثناء فيه 
وما لا يمكن» فتقول: عندي درهمٌ غيرٌ دانق» وعندي درهم غير جيد. 


( الكتاب ؟: 9914., 

(,) الذي في المخطوطات: أن يقام موصوفها مقامه. 
(م) تقدم في 4: 2251 وفي ص 7817 من هذا الجرء. 
(4) تقدم في ص 207481 7880. 


وهذا الفرق الذي بين الوصف برالا» وبين الوصف برغير» كامجمع عليه من 
النحويين. وفي كلام س ما يقضي ظاهره بخلاف ذلكء» وذلك قوله: لو كان معنا 
رحلّ إلا زيدٌ لَعلبْنا فروالا يد عند س"'' وصف لرحلء» ولا يجوز أن يستثى منه 
فتقول: إلا زيدّاء وقد منع س الاستثناء المفرّغ فيه» وكذلك الاستثناء غير المفرغ. 
وسبب ذلك أنْ رجلاً في قولك لو كان معنا رحل ليس عامًا استغراقيّاء وإنما هو 
مطلق» فعمومه عموم بدلء فلا يصح الاستثناء منه. وكذلك قوله تعاللى 92 لَوْكَانَ 
فيماً َيه ب أ 4 لا يصح النصب فيه على الاستشناء؛ لأن (آلة) ليس بعامٌ 
عموم الاستغراق» فيندرج فيه ما بعد إلاء بل هو عامٌ عموم البدل. 

وقد تكلم أهل أصول الفقه في الاستثناء أهو ما لو 74" يُستفن لوجب أن 
يدحل في حكم الأول؛ أو هو ما لو لم يُستئن للحاز أن يدحل في حكم الأول””, 
والأصح عندهم القول الأول. 

وأمّا النحويون فكالمجمعين على أن المستثى المتصل لا بد أن يكون يندرج 
تحت المستئى منه لو الم يستثن. وإذا تقرر هذا فما بعد إلا في تمثيل س وني الآية 
ليس مما وجب اندراجه في رحل ولا في الة؛ فقولهم رن الوصف بإلا شرطه صحة 
الاستثناع» لا يصح. 

وقد اتقفضل .يعن أصحابنا عن “ذلك يانه لا يفن يصندة الاستشاء الاستثناء 
المتصل بل الاستثناء مطلقّاء سواء أكان متصلاً أم منفصلاء قال: 

فإن قال قائل: الدليل على أنْ إلا مع ما بعدها ليس وصفا في الآية أنه لا 
يجوز النصب على الاستثناء لما تقدم من أن الرصف لا يجوز إلا حيث يجوز 


() الكتاب ا 

(0) سورة الأنبياء: الآية 701. 

(م ك: أهو مما لم ولم. ن: أهو مما م 

(:) أو هو ما لو لم يستئن حاز أن يدل في حكم الأول: سقط من ك؛ ن. 
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الاستثناء؛ وإنما امتنع النصب على الاستثناء لأن معين الآية يكون إذ ذاك: لو كان 
فيهما آلحة ولم يكن الله في تلك الآهة لفسدتاء وهذا المعى غير مستقيم؛ لأنه يلزم 
عنه أنه لو كان فيهما آلهة فيها الله لم تفسداء وذلك باطل. 

فالجواب أن تقول: إن الاستثناء إنما بمتنع في الآية إذا قدّر متصلاء وأمّا إذا 
قُدّر منقطمًا فمعين الاستثناء /صحيح؛ لأن المعى إذ ذاك يكون: لو كان فيهما آحة 
لفسدتاء لكن فيهما الله وهو واحدء فلم تفسداء فلمًا ساغ الاستثناء المنفصل 
ساغ الوصف؛ لأنّ الوصف إنما يكون حيث يُتصور الاستثناء على وجه من 
الوجوهء والاستثناء المنفصل في الآية سائغ» فالرصف أيضًا سائغ» ولذلك قال 
الحرمي والمبرد”'' في قوله تعالى و( مَأوْكككانَ من لون بين فلك أؤلوا بيو ينوت عَنٍ 
ساد فى الْأَيّضِ إلا قبلا يِمَنْ أبيَنا نهم ©": لو رفع القليل على الصفة 
للمرفوع قبله لكان حسنًا لو قرئ به. فأجازا الوصف برإلا» وما بعدها مع أن 
الاستثناء يها في الآية لا يكون إلا منقطعا. 

وما يذل على أن الورصف بررإلا» حيث لا يكون الاستثناء إلا منقطعا سائغ 


لدم ضائع قات يله ٠‏ انر ملا “العية" - واصري 
فرأقربوه» موصوف برإلا الصّبا والجنوب»؛ والصّبا والمعطوف عليه ليس من 
جنسه» قال أبو الحسن الأخفش: «والقصيدة الى منها هذا البيت مرفوعة)» انتهى. 
وكما بُوَوٌل الآية يمكن أن يُوَوَل المثال الذي ذكره س» وهو: لو كان معنا 
رجلّ إلا زيدٌ لَقُلبناء أي: لكنْ معنا زيدٌ فلا ُغلب. 


.5١5 :4 المقتضب‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة هود: الآية‎ 


(0) تقدم في ص .7١5‏ 


وقول لعاءق حل عي زيد«ورخلان: غم أزهذ4 أوريحال غم زيدة :ولا 
تدحل إلا مكان غير. وما جاءني إخوتك إلا زيدٌ أصلحٌ منهم””": وكاكن رعسل عر 
صالح, لا تدحل إلا لأنه لا يصلح فيه الاستثناء. وما رأيت أحدًا إلا زيدٌ خيرٌ منه» 
ولا أقومٌ إلا أن تقوم» لا تكون فيهما غير. وعندي أصحابّك غيرٌ حُلوس» لا يحوز: 
إلا حلوسّاء جعلوا الحال هنا كالصفة» وبعَيرَ أؤلي ألصّرَرِ 14 من هذا عند بعض 
المتأحرين» أي: لا يستوي القاعدون أصحاء. ويدل على ذلك ذكرٌ س”” الآية في 
(باب ما تكون فيه إلا وما بعدها صفة)» وذكره فيما لا يكون إلا صفة من الأمثلة» 
ثم فصل ما يجوز فيه الوججهان» ورجع لباقي الباب. 

وقوله ولا يُليها نعتُ ما قبلهاء وما أوهّم ذلك فحال أو صفةٌ بدل 
محذوف قال أبو الحسن ف (كتاب المسائل): «لا يفصل بين الموصوف والصفة 
بإلا». ثم قال: «رونحو ما جاءني رجلّ إلا راكب تقديره: إلا رحل راكب» وفيه قبح 
لحعلك الصفة كالاسم». 

وقال أبو علي في (التذكرة): «تقول: ما مررت بأحد إلا قائمًا إلا أخاك, لا 
يحوز كون قائمًا صفة لأحد؛ لأنْ إلا لا تعترض بين الصفة والموصوف. ولا كوئه 
"تالا من الما لأن من انا موري إل قانماة تمررنت قاتماة ولو فلك طرزتة فاتما 
بأحد م يجرء فكذلك ما في معناه؛ فإذا بطل هذان ثبت أن قائمًا حال من أحدء 


وإذا ثبت ذلك تعين أن تنصب أحاك؛ لأنه بعد إيجاب صحيح». 


640 ك د: «أصلح منهما)). أصلح منهم ... وما رأيت أحدًا: سقط من ن. 

() سورة النساء: الآية 50. 8لا يتتّوى الْمَهِدُونَ من الْرْمنينَ َب أؤلي ألصَّرَرِ #. قرأ نافع والكسائي 
وابن عامر «إغيرٌ أولي الضرّر» نصباء وقرأ بقية السبعة برفع الراء. السبعة ص 71737. 

(م الكتاب 17 7م ل لال 


]/55 :4[ 


8 ا لق : ّ : 

قال المصنف ل الشرح , روما ذهبا إليه هو الصحيح؛ لأن الموصوف 
والصفة كشيء واحدء وشيئان هما كشيء واحد لا يختلفان بنفي الحكم عن 
أحدهما وإثباته للآخرء كالمتوسط بينهما إلاء فإِنْ الصفة توضّح موصوفها كما 
توضح الصلة /الموصول؛ وكما يوضح المضاف إليه المضاف» فكما لا تقع إلا بين 
الموصول والصلة» ولا بين المضاف والمضاف إليه - كذا لا تقع بين الموصوف 
والصفة» ولأنْ إلا وما بعدها في حكم جملة مُستائفة» والصفة لا تُستائف» ولا 
تكون في حكم مستائف)». 

وقوله خلافا لبعضهم هو الزعخشريء قال في ما مررتُ بأحد إلا زيدٌ خير 
ف ررقو مييق الا عطلة امدافة واقنةسيفة واعن' أ ورقي ني لكات ؟ 
:2 5 رس 1 سس سل وس اث سي سر عاج (9) عل م سرس 
في قوله تعالى فل وبآ كنا ين قَرَيَةِ وكاب مَمْلُومٌ 4" ' أن قوله مإوهًا كاب 
مَعْلُوم #6 واقعة صفة لقرية» ووسطت الواو بينهما لتوكيد لصوق الصفة 
بالموصوف,» كما يقال في الحال: جاءن زيدٌ عليه ثوب» وجاءني وعليه ثوب. 

وفي البسيط: ررما ضربت أحدًا إلا عمرّو خير بن معنا :إلا مقعلا عليه 
عمرّو» فهي مفرغة للحال. وقال الزعخشري””: (إنْ ما بعد إلا صفة لما قبله - وهو 
أحد - و(إلا) لغو في الكلام» معطية في المعيى فائدتماء جاعلة عمرًا خيرًا ممّن 
ضربت). 

وإذا حاز أن تدخل على الجملة الي هي صفة على هذا صحّ أن تدحل على 
الصفة المفردة» فتقول: ما مررت برحل إلا صالحء فتكون إلا إيجابًا في العمّد وفي 


50 

() المفصل ص ٠١‏ [تحقيق د. فخر قدّارة]. 
(م الكشاف 75: /7281. 

() سورة الحجر: الآية 4. 

(ه) المفصل ص .5١‏ 


الفضّلات وف النّمامات» ولا تدخل في البدل الذي هو عين الأول؛ ولا في عطف 
البيان» ولا في كل تابع هو الأول؛ لأن الشيء لا يكون منفيًا موجبًا. قال: وَإنما 
كانت هذه ف موضع الصفة لأنما لو كانت حالاً لدخلت الواو. وأحيب بأنْ إلا 
أغدت عن الواو لأجل الاتصال» ولأنه فيها ضمبر الأول» وأنت تقول: مررت بزيد 
أبوه قائم» انتهى. 

وتابعه صاحب البديع” ' وابن هشام. 

وقد رَدٌ عليه المصنف”" في قياسه في ذلك الصفة على الحال - وبينهما فروق 
- بحواز'' تقديمها على صاحبهاء وتخالفهما في الإعراب» وبالتدكير والتعريف» 
وإغناء الواو عن الضمير» وبأنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوف» فلا يُلتفت 
إليه» وبأنه معلل يما لا يناسب؛ لأن الاو تدل على اللنمع بين.ما قبلها وما تعلنقاة 
وذلك مستلزم لتغايرهنا"”, وهو ضدا”' لما يراد من التوكيد. ولأن الواو فصلت 
الأول من الثاني» ولولا هي لتلاصقاء فكيف يقال: إفها أكدت لصوقها”". ولأن 
الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بما موضع لا 
يصلح للحال؛ نحو: إن رحلا رآيه سَدِيدٌ لسعيدٌ فإرآيه سَدِيدٌ) جملة عت بها 
ولا يجوز اقترانما بالواو لعدم صلاحية موضعها للحال» بخلاف وووهًا كاب 
علوم 2 فإها جملة تصلح في موضعها الحال؛ لأنما بعد منفي؛ والمنفي صالح لأن 


.771 :١ البديع لابن الأثير‎ )١( 

(0) شرح التسهيل ؟: 7037-7015 
0) ك؛ : كجواز. 

(4) ك: لتغايرها. 

(0) د: كضد. 

(5) د» وشرح المصنف: لصوقهما. 
(0) ك: نعتتهما. 


[4: 54ا/ب] 


يُجعل صاحب حالء؛ كما هو صالح لأن يُحجعل مبتدأء وإذا ساغ في شبه النفي في 


قوله”: 
لا يركئن أَحَدٌ إلى الإحمجام يوم الوّغى مُتَسَوْفَا لحمام 
فليّجِرْ بعد النفي» وهو أولى؛ لأن النهي لا يصحب البتدأء والنفي يصحبه. 
انتهى رده /على الزمخشريء وفيه تلخيص وبعض حذف. 
وقوله ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط يعني أنه لا يشترط في بحيء 
المضارع بعد «إلا» إلا وجود النفي» سواء تقدمه فعل أم اسمء نحو: ما كان زيدٌ إلا 
يضرب عمرًاء وما حرج زيدٌ إلا يَحُرٌ ثوبه» وما زيدٌ إلا يفعل كذا. 
وقول :وقاض مسبوق بفعلٍ, أو مقرون بررقد» مثال 0 المسبوق بفعل 
قوله تعالى وما لوم ين يل | إلا كانُوأ يه يَسْتَمرمْيَ 1#"". ومثال المقرون بفعل 
مصحوب بررقد» قوله'”) 
1 الطيك «إلذة “قن 0 أنه بندَى وَحُكْمٍ لا يزال مُوَنْلا 
قال المصنف في الشر 2 ': «وإنما أغيئ اقتران الماضي بقد عن تقدم فعل لأن 
اقترانه هما يقرّبه من الحال» فيكون بذلك شبيهًا بالمضارع. وإنما كان المضارع 
مستغنيًا عن شرط””' في وقوعه بعد إلا لشبهه بالاسمء والاسم بإإلا) أولى؛ لأن 
المستثيئ لا يكون إلا اسمًا أو مؤوّلاً بالاسم. وإنما ساغ بتقديم الفعل وقوع الماضي ' 


(0 تقدم في 5: .١١7‏ 

(؟) سورة يس: الآية .5٠١‏ 

(0) البيت في شرح المصنف 7: .7١4‏ وفيه: بنلذى وحلم. الندى: الجود. والحكم: الحكمة. 
والحلم: الأناة. والموثل: الموصل. 

3 4 0 


(0) ن: عن شروطه. 


بعد إلا لأن تقدم الفعل مقروئًا بالنفي يجعل الكلام بمعين: كلّما كان كذا وكذا 
كان كذا وكذاء فكان فيه فعلان» كما كان مع كلمام انتهى. 

وقال أبو بكر بن طاهر: لا يجوز: ما زيدٌ إلا قامء فإن قلت إلا يقوم صح""» 
ولم يقل''' من تقدم من النحاة أكثر من هذا. وأجاز المبرد: ما زيدٌ إلا قد قام», 
قال: لأن قد تقرّبه من المضارع ومن الأسماء؛ ألا تراه يصلح للحال بماء ولا 


وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي7: رلا تدحل (إلا) إلا على الاسم» 
أو على اللجملة الاسمية» أو على الفعل المضارع» فتقول: ما قام إلا زيدّء وما زيدٌ إلا 
أبوه قائمٌ» وما زيدٌ إلا يقوم. ولو قلت: ما زيدٌ إلا قام» لم يجز» وسبب ذلك أن إلا 
إنما هي أبدًا للاستثناء 1 اللفظ أو في المععئى» فلما كان الذي يتَصوّر استثناؤه إنما هو 
الاسم لم تدحل (إلا) إلا عليه» أو على ما أشبهه, وهو المضارع؛ لأنه يشبهه؛ 
ولذلك أعرب. وكذلك الحملة الاسمية؛ لأنْ إلا إذا دلت عليها كانت في اللفظ 
مباشرة للاسمء فأشبه دخوها على الحملة الاسمية دخوها على الاسم؛ ولا كان 
الماضي ليس باسم ولا يشبهه” لم يحز دحولها عليه) انتهى» وفيه بعض اختصار. 

وولاية الفعل المضارع إلا والماضي بشرطه من الفوارق بين إلا وغير» فلا 
يلي غيرًا فعل» وكذلك لا يليها جملة ابتدائية» وتلي إلاء فتقول: ما رأيت أحدًا إلا 
زيدٌ خيرٌ منهه ولا تقول: غيرٌ زيدٌ خيرٌ منه» برفع زيد؛ لأنْ غيرًا لا تضاف إلى 


الجمل» فلو خحفضت زيدًا بعد غير» ورفعت غيرًا بالابتداء» وخير سحبر عنه - جاز 


() ك» ن: صلح. 

(0) ك: ولم يطل. د: ول نقل. ن: ولم يبطل. 

(م) للحال بما ولا يصلح: سقط من ك؛ ن. 

(:) شرح الجزولية ؟: 1١5‏ [مخطوط]. 

(ه) ك: «ولا شبهه». واخترت ما في د لأنه موافق لما في شرح الحزولية. 


الكل 


[:: ه5/] 


ذلك» واختلف مدلول إلا وغير؛ لأنه في مسألة إلا أن: كل من رأيته زيدٌ خيرٌ منه» 
وف مسألة غير المعين: ما رأَيتُ أحدًا مُتّصفًا بأن غير زيد خيرٌ منهءولم تقصد 
تفضيل زيد'" على أحدء وإما نفيت أن يكون غيرٌ زيد خيرًا منه» وهذا 55 
يخالف المعين /الأول. 

وإن قلت: قد منع النحويون: ما زيدٌ إلا قام» إلا بدحول قد على قام؛ 
فتقول: ما زيدٌ إلا قد قام» وشرطوا في بحيء الماضي بعد إلا أن يتقدم إلا فعل 
منفي» نحو اما يَأيهِم مَن رول إلا كانُوأيهء بسكن عق 8 أو يكون النفي سابقًا على 
اسم دون فعل؛ ويكون ذلك الماضي مقروئًا بقد, نحو: ما زيدٌ إلا قد قام. وإذا كان 
كذلك فما تصنع بقول الشاعد” 
كله حاشاك إلا وَجَدنُهُ كمين الكَذُوب جريها واحتفالها 

قلت: قد زعموا أن كلهم في تأويل الجحد, والمعن: ما منهم أحدٌّ حاشاك 
إلا وجدئّه. فهو نظير: أنشدُك بالله إلا فعلت. 

وفي البديع”"“: «لو قلت: ما زيدٌ إلا قامّ ‏ لم يجزء فإن أدحلت قد أجازها 
قرم». 

وقوله ومعنى أنشدُك إلا فَعَلت: ما أسألك إلا فعلّك أنشدّك صورته صورة 
واحبء فكان القياس ألا تحيء بعده إلا فكما لا يحوز ضربت إلا زيدًا كان ينبغي 
ألا و0 : أنشدك إلا فعلك, لكنه كلام محمول على معين النفي» كما جاء («شرٌ 


)١(‏ ك: بفضل زيد. ن: بفضل لزيد. 

(0) سورة يس: الآية .5٠‏ 

() تقدم في 4: 244 501. وآحره في ن: واختلافها. 
(:) البديع لابن الأثير :١‏ 7371. 

(ه) الذي في المحطوطات: كان لا يجوز. 


هد ذا ناب”'» صورته صورة المثبت» والمعئ على النفي المحصور فيه نسبة الحكم 
إلى المبتدأء ونث ليت هنا بالمصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار 
المعيى إلى ذلك» فهو كلام يعنون به النفي المحصور فيه المفعول» وقد صرّح بإما) 
المصدرية مع الفعل بعد إلاء قال الشاعر”": 
عَمْئُك اللهَ إلا ما ذَكّرت لنا هل كنت جارئنا أيامّ ذي صلم 

وقال بعض أصحابنا: «رقوهم (بالله'" إلا فَعَلتَ) جاؤوا بالا جوايًا للقسم؛ 
لأنما في الكلام على معين الحصرء فدحلت هنا لذلك المعين» وكأنك قلت:”' بالل 
لا تفعل شيئًا إلا كذاء فحُذف الحواب» ورك ما يدل عليه؛ لأنْ الإيحاب لا بد أن 
يتقدمه نفي: وعَمَّرئُك ,معن ذكرئك وسألتك به» وهو مثبت معناه النفي» أي: ما 
سألتّك بالله إلا ذكرّك لنل». 

وف البسيط: «الصحيح أن إلا حواب القسمء والأصل: تَشَدبُك الله لتفعلنٌ 
كذاء ثم أوقعوا موضع المضارع الماضيء كما قالوا: غفرّ اللَهُ لفلان» ولم يدخلوا لام 
التوكيد لأنما لا تدحل على الماضي؛ فجعلوا بدلها إلا ثم حملوا عليها لَا. أو يقال: 
إنه لا امتنع دخول اللام بنفسها فصلوا بينهما بإما)» فقالوا: لا فعلت» كما 
يقولون: رما يكون كذاء فصارت موطفة؛ ثم حُملت عليه إلا لأنما في معناها من 
الإيجاب). 

وقال في البديع”': «قد أوقعوا الفعل موقع الاسم المستئئى في قوهم: أقسّمت 
عليك إلا فَعَلتَ» وتَشَدتُك باللّه إلا جعت» وعَرَّمَتُ عليك إلا أَحَبتَيْء ومنه قول 


(0 تقدم في 19 .الى 

.10017 1107 تقدم في‎ )١( 

فيه بالله: ليس في ك» ن. 

(:) قلت: سقط من ك. 

(ه) البديع لابن الأثير :١‏ 7378. 


ابن عباس للأنصار - وقد نهضوا له - (بالإيواء والنصر إلا جَلَستُم)' '» التقدير: ما 
أطلب إلا فعلّك؛ ولا أريد إلا جلوسكم' ». ظ 

ص: ولا يعمل ها بعد ررإلام فيما قبلها مطلقاء ولا ما قبلها فيما بعدها 

إلا أن يكون مستنّى, أو مستشّى منهء أو تابعًا له وما ظُنّ من غير الثلاثة 
[4: 5ا/ب] معمولاً لما قبلها قُدّر له عاملٌ, خلاقًا للكسائي/ في منصوب ومخفوض, وله 
ولابن الأنباري في مرفوع. 

ش: قال المصنف في الشرح”“: «الاستثناء في حكم جملة مستأنفة؛ لأنك إذا 
قلت: جاء القومُ إلا زيدّاء فكأنك قلت: جاء القومٌ ما منهم زيدٌ» فمقتضى هذا ألا 
يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدها على الإطلاق» كما لا يعمل 
ما بعد (ما) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدهاء فاستمرٌ على ما اقتضته هذه 
لمناسبة”' من هذا المنع فيما تقدمهاء نحو: ما زيدٌ إلا أنا ضاربٌ» فلا يجوز إعمال 
ضارب في زيدء بل تقدر هاء عائدة على زيدء وترفع زيدًا بالابتداع» انتهى. - 

وقال الرّمّان: «رلا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء كقولك: ما قومّك زيدًا إلا 
ضاربون؛ لأن تقدم الاسم الواقع بعد (إلا) عليها غير جائزء فكذلك معموله؛ لما 
تقرّر أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع”” العامل إذ كان تابعًا له وفرعًا عليه» فإن 
خا ءذللفة بق العتعر طهر له فعر من نض الم كر 1 


)١(‏ المفصل ص 4١‏ وأساس البلاغة (أوى)» وربيع الأبرار ؟: 557. يريد قوله تعالى: «إوَالَذِينَ 
ءَاوُوأ وَنَصَرَا #. سورة الأنفال: الآية 7/ا. 

.١87١ في المحطوطات: «(جلوسكم)» والتصويب من البديع» والارتشاف ص‎ )١( 

0 

(4) في شرح المصنف: المسألة. 

(5) إلا حيث يقع: سقط من ك. 


وقوله ولا ما قبلّها فيما بعدها إلا أن يكون مستّى يعي: مستت فرغ له 
العامل» نحو: ما قام إلا زيدٌ. وإما شرط في المستئئ كون العامل فرغ له لأنه إن لم 
يكن مفرغًا له فنصبه إنما هو ب(إلا) على مذهبه. [ 

وقوله أو مستكئى منه نحو: ما قام إلا زيدًا أحدُ» أو تابعًا له نحو: ما مررت 
بأحد إلا زيدا خير من عمرو. 

وقوله وما ظُنَّ من غير الثلاثة هي المستثئ والمستثئ منه وتابعه معمولاً لما 
قبلها قُدّر له عامل فإذا وُحد مثل: ما ضرب إلا زيدٌ عمرّاء وما ضرب إلا زيدًا 
عمرٌوء وما مَرٌ إلا زيدٌ بعمرو - قُدّر له عامل بعد إلاء يُفَسره ما قبله. 

وقوله خلاقًا للكسائي في منصوب ومخفوض مثال تأخر المنصوب قوله'©: 


ل 


زم كن إلا ناخد عد نان أناكة: ميد ايهف ب كن 
ومثال تأخر المحفوض قوله تعالى ورا ًا ين قَلِكَ إلا يالا تجح 
7 6ج سعيسم >2 > ,سس دع )ني د«كو مس م | وشم 20 3 ل 0 
لم َسَتلُواً أهل لذ إن متم لا تمَامونَ (09) لبت وَالزيْر 4 ', التقدير: كف ضير 
بائس» وأرسّلناهم بالبيّنات والزير. 
وقوله وله ولابن الأنباري في مرفوع أي: وخلافا للكسائي وابن الأنباري؛ 
20 لمم 
كَرَودتُ من ليلى بتكليم ساعة فما زادّنى إلا غرامًا كلامُها 
ربح 4 
وقول الآخحر : 
وهل ينْبِتْ الخَطيّ إلا وَشِيحْه ‏ وثُكْرَسُ إلا في منابتها التخخل 


.7٠08 البيت في شرح المصنف ؟:‎ )١( 
.55 - 47" سورة النحل: الآيتان‎ )0( 
[فرة تقدم قٍِ كخمخن ا‎ 


(9) تقدم في 5: 588. 


]/55:4[ 


وقول الآخر”": 
مَشائيمٌ » لَيِسُوا مُصلحينَ عَشيرة ولا ناعيًا إلا بين غرايها 

وهذه المسألة والخلاف فيها عن الكسائي في المنصوب ولبحرورء وعنه وعن 
ابن الأنباري [في المرفوع]!") - تكرر ذكرها للمصنف هناء وقد سبق له ذكرها في 
آخر الفصل الثاني من فصلي باب /النائب عن الفاعل'"» وأمعمًا الكلام عليها 
هناك” '» واخترنا هناك مذهب الكسائي. وذكر هنا المصنف في الشرح”” عن ابن 
الأنباري فرقًا بين المرفوع وغيره؛ وقد أشرنا إليه مختصرًا في آخر ذلك الفصل. 

قال ابن الأنباري”": الدليل يقتضي ألا يتأخر مرفوع ولا غيره؛ لأنْ مسائل 
الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد إلا 0 بأن تُختم بالمستئ. فإن كان الواقع 
بعده مرفوعًا تُوي تقديمه واتصاله برافعه لأنه كجزء منهء وتأخرّه لفظا لا يمنع أن 
يُنوى تقدرمه» فإنه الأصل» ويلزم من ذلك تقدير المستئئ مختوما به. وإن كان الواقع 
بعد المستئى غير مرفوع لم يجز أن ينوى تقديمه؛ لأنه متأخر بالأصالة» وقد وقع في 
موضعه؛ فيلزم من تحويزه منحٌ كون المستثئ المفرغ له العامل غير مختوم به لفظًا ولا 
تقديرا» انتهى. 

وقد وافق" الأخفش الكسائي في الظرفء والجار ولحرورء والحال» فأجاز: 
ما جلس إلا زيدٌ عندّك وما مر إلا عمرّو بكء وما جاء إلا زيدٌ راكبّاء والقياس 


على قوله: 


)١(‏ تقدم في 5: هال 17 15لء 


(1) في المرفوع: تتمة يلتكم بما السياق. 

(7) التسهيل ص 8/ - 8/,. 

)5ن كم؟ - 550 

(ه) ”1 7516 

(:) القول بلفظه في شرح المصنف ؟: 88" -705. 
(0) وافق: سقط من ك2 ن. 


وما كف إلا ماجدٌ ضير بائس با م ع ل 
: ذا ) 7 ن الظ ه27 لتقدعم والتأ: 
لا منع» بل هذا أولى؛ لأنه تسامح في الظرف”” والجحرور بالتقدم والتأخير 
فق 
والفصل ما لا يتسامح بغيره. 


)١(‏ إلا ماجد ... في الظرف: ليس ف د. 
ش (0) كء ن: والفصل بإلا. 


[5:4ا/ب] 


ص: فصل 


يُستشّى بررحاشا» وررخلا» ورعداي؛ فيَجرُّرنَ المستشّى أحرقاء وينصبته 
أفعالًء ويتعيّن الثاني لررخلا» وررعدا بعد ,رما عند غير الجرمي. والتزم سيبويه 
فعلية «رعدال» وحرفيّة ,رحاشا»» وإن ليها مجرور باللام لم تتعين فعليتها, خلافًا 
للمبرد. بل اسميها جواز تنوينها. وكثر فيها حاش» وقل حَشا وحاش» وربّما 
قيل: ها حاشاء وليس أحاشي مضارع حاشا المستشنى يماء خلافًا للمبردء 
والنصب في رما الدنساء وذ كرهن بررعدا» مضمرة, خلافا لمن أَوَّل رمام بررإلا». 

ش: ذكر المصنف من أدوات الاستثناء حاشا وحلا وعداء وأنه إذا انر ما 
بعدهن كن حروفاء وإذا اتتصب كن أفعالاً. وإنما دل على تباين الماهية فيها بالعمل 
لأن الجر من عمل الحروف, والنصب من عمل الأفعال» ولا يمكن إذا ار ما 
بعدهنٌ أن يُدُعى فيهن أن أسماء؛ لأن عمل الجر بالأصالة إنما هو للحروف» 
فلذلك ادُّعي فيها أفها حروف. 

ولو زعم زاعم أنّها أسماءء وما بعدها انحر بالإضافة» واسئّئني يما كما استئني 
موصو رض كد لال وبتر ري 1 كن رن يايد 

وأمّا إذا انتصب ما بعدها فهي أفعال» وهي لا تتصرف حالة كوهًا استثناءء 
فلا يُستعمل منها مضارع ولا أمر. ظ 

ولو زعم زاعم أنما حروف» نُصبت ما بعدها حملاً على إلا؛ لأنهما متوافقان 
معنّى - لم يبعد. ولا تكون حجة في اتصال نون الوقاية يما على فعليّتها؛ لأن نون 
الوقاية قد تتصل بالحروف, نحو إِنّني وليتّني. 

ولكنا نتكلم على ما قرّره النحاة من كوا إذا ابر ما بعدها حروفاء وإذا 
/انتصب كن أفعال» وقد نظموا دليلاً على ذلكء فقالوا: يتعين أن يكن إذا انحر ما 


لذن 


بعدهن حروفا لأنما لو كانت أسماء - وليست بظروف - لماز أن يباشرن العوامل 
كما باشرثها غير» ولو كانت أفعالاً ل يباشرن ابحر بغير واسطة حرف جر. ويتعين 
أن يكن إذا انتتصب ما بعدهن أفعالاً لانتفاء الاسمية .ما سبق» ولنصب ما هر 
ولسْنَ من قبيل الأسماء العاملة» ولانتفاء الحرفية لاستلزام ثبوتها أن يلين العوامل» 
فكما تقول ما قام إلا زيدٌ كنت تقول: ما قام القومم حلا زيذ» بالرفع» ولم يقولوا 
ذلك. وإذا بَطلت الاسمية والفعلية إذا ابْمرٌ ما بعدهن تعيّنت الحرفية» وإذا بَطلت 
الاسمية والحرفية إذا انتتصب ما بعدهن تُعينت الفعلية. 

وف البسيط: مذهب س”"' ‏ وهو الأكثر - أنهما - يعن خلا وعدا - فعلان 
ضما معين الاستثناء» أمّا خلا فالأصل فيه ألا يتعدى» تقول: خلا المكان: بمعى 
تفرغ؛ ويدخله معي فارق وجاورٌ وانفصلء فتقول: لوت من المكان» وخلوت 
المكان» بعين: فارقته وجاوَرته» قالوا: خلاكَ ذم أي: جاورّكء فلما لحقه معى 
المفارقة والانفصال صار فيه معيئ الخروج عن الشيء؛ فضمّنوه ذلك» وأدحلوه ف 
الاستثناءء فإذا قلت قام القومٌ حلا زيدًا فمعناه: خلا بعضهم زيداء أي: جاور 
بعضهم زيداء والبعضّ هنا حلاف زيد من القوم» كأنك قلت: جاوز أكثرهم 
زيدًاء بخلاف البعض المقدّر في ليس ولا يكون؛ لأنه هو زيد في المعع» فيكون في 
هذا بمنزلة ليس ولا يكونء .معين أنه محذوف الفاعل» وهو غير الأول» فلذلك لم 
يظهر» وهو بعيد لأن فيه حذف الفاعل» ولايحور. وقد يقال: إن محلا خرجت عن 
أصلها إلى معين إلاء فصارت ,ممّزلتها سواءء فلا تحتاج إلى فاعل أصلاً. 

وأمًا عدا فالأصل فيه عدا من العَدُوه وهو ضرب من المشي السريع؛ وهو مما 
تلزمه المفارقة» فضّمّن ذلك؛ فصار على معئ: عدا زيدٌ عمرّاء فإذا قلنا قامّ القومُ 


عدا زيدًا كان المعئى: عدا بعضهم زيداء أي: جاور. 
( الكتاب 1:7 74/8. 
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[5::/ا5/] 


والجملتان حكمهما ما تقدم في كوهما"'' في موضع إعراب أم لاء لكن هل 
يجوز أن تكونا"”' صفة؟ فيه نظرء ونصٌ على منعه بعض النحويين؛ لأنهما لا يبقى 
فيهما معبئ غير أعيئ من احتمال الاستثناء. 

ومن اجحر بررحاشا» قو ل الشاع ”© / 
مَنَ رامّها حاشا الْبِيّ ورهطه في البَحرٍ عَطْمَّطَهُ هناك المريدُ 


- 


وقول الآخر 

في فتبة جَعَلُوا الصليِب إِفَهُمْ حاشاي إِلي مُسلمٌ معذور 
وقول الآخخر 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 00 وما لك حاشا بيت مكة من علل 
00 زلف 
/وقول الآخر 

حاعة. .أى» 'ثؤبات : © بإن- آنا تويان اليس ٠.‏ يكفة .فلم 
وأكثر النحاة يُردكب صدر البيت الأول على عجز الثاني » فينش دونه 

تزفق 

كذ : 


)١(‏ في كوهما: سقط من د. 

(0) الذي في المحطوطات: تكون. 

(0) نسب البيت لعمر بن أبي ربيعة في تمذيب اللغة 0: ١4٠‏ واللسان (حشا). وهو من قطعة 
له في الأغاني ١714 :١١‏ طبعة دار صادر (أخبار الفضل بن العباس) وملحقات ديوانه ص 
. العَطمّطة: اضطراب الأمواج. وبحر مُزيد: مائج يقذف بالرّبّد. د: غطبطه. 

(؛) هو الأقيشر الأسدي. اللسان (حشا) وشرح المصدف ": 0.” المعذور: المختون. 

(ه) صدره: فلا أهل إلا دون أهلك عندنا»» ويأي كاملاً في ق 58/. ن: من جدل. 

() هو الجميح الأسدي. المفضليات ص 517 ]١٠١59[‏ والأصمعيات ص 73١8‏ [60]. بكمة: 
أبكم. والفدم: العبي عن الكلام في ثقل وقلة فهم. والملحاة: الالحاح باللائمة. 

0) شرح المصنف 7: 708. 


دق 


خاشاة أن.. “ثويان” © إن" .يههة اضكد يخ الْلْحاة والشْتم 


١ 4‏ د 
وعلى الصواب أنشدهما ابن عصفور, والمصدف في الشرح”") وهما للجُمّيح 
8 زفق 
الأسدي؛ وقبلهما 
ويُو | رواحة2 ينظرون- إذا 2 تَظَرَ ادي بآئف - مُثم 


م استثئى» فقال: حاشا أبي ثوبان. وقال المرزوقي: الف 7 


ا افق 
ومن ار برخلا» قول الشاعر 
حلا الله لا أرجُو سواك, وإلّما أعُدٌ عيالي شُعْبة من عيالكا 


حاشا أبا 


008 فى 
ومن الجر بررعدا» قول الشاعر 
ركنا في الحضيض بّنات عُوجٍ عزاكق قد حضف إلى السو 


0-2 


ميم 


أَبَحْنا حَيّهُمٌ قتلا وأمثرًا ‏ عدا الشّمطاء والطفل الصغير 


0000 0 
ومن النصب بررحاشا» قول الشاعر 


60 يد ييقة 
(0) المفضليات ص 757 والأصمعيات ص .1١8‏ الندي: النادي» أراد أهله. ونحثم: كبار 
عظام. 


(0) المفضليات ص 750307. 

(؛) تقدم البيت في ص .74١‏ 

(0) البيتان في شرح المصنف ”؟: .75٠١‏ ك) ن: بنت عرج. د: بنات عوج كواعب. عوج: 
جمع أعوج؛ وهو فرس كريم تنسب إليه الخيل الكرام. والشمطاء: ال يخالط سواد شعرها 
بياض. 

(:) أنشده المصنف في شرحه 7: /017» وذكر أن ابن خحروف أنشده في شرح الكتاب. وهو 
في شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 91/8 وشرح الحزولية للأبذي ؟: 5١5‏ [مخطوط]. 
وللفرزدق ف ديوانه ص 5١7‏ بيت من قصيدة رائية قريب من هذاء وهو: 
إلا قريشًا , فإِنَ الله قَطّلّها مع الْبرّةَ بالإسلام والمير 
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حاشا- قريكا ١‏ فَإن ...الله “فكلها:. “على ٠.‏ الثريّة - بالاسلام” والدين 
وحكى أبو زيد الأنصاري؛ قال: كنا في جماعة» وفينا رجحل يقال له أبو 
الأصبغ» فوقع علينا أعرابي؛ فدعا لناء وقال : فَعَلَ الله لكم وصِّنّع حاشا الشّيطان 
وأبا الأصبغ. والدعاء الذي دعا به الأعرابي روي أنه قوله: اللّهمّ اغفرْ لي ولمن 
عون عناها:«الكيظان :وآيا" الأصية''". :وروا هذا ايضًا آبو مرو الخنيباي ©: 
وغيره. 
وق تباط ماه "زاكر الشتوور أن ساق جروج لمن ذال 
على الاستثناء كإلا. وزعم بعض الكوفيين والمبرد”” والفراء”'' أنّها فعل ناصبة 
للاسم بعدها ,منزلة: عدا زيدّاء وخلا عمرًا. واستدلوا بالتصريف حاشى يحاشي» 
وبدخول حرف الجحر» وبالحذفء قالوا حاش» وبحكاية الشيباني. ورّدٌ جميع ذلك» 
وأنّ ما حكاه الشيباق شَادً. وجوّز المبرد في الاستئناء الوجهين” 
الكوفيين”: هي فعل استّعملت استعمال الحروف» فحُذف فاعلها. 
والذي يظهر لي أنْ س لا يُنكر أن يُنطق بها فعلاً لغير الاستثناء» ففي 
الاستثناء حرف» وفي غيره فعل» تقول: قد فعل زيدٌ كذاء فنقول: حاشى له أن 


. وقال بعض 


() الأصول :١‏ 788 وشرح المصنف 1:37 705 

(0) المفصل ص 7956 وشرح المصنف 137 305 - 73017 

2 الكتاب ؟”3: 555. 

(:) انظر الخلاف فيه في الإنصاف ص 778 - 7817 [المسألة /31]. 

(ه) المقتضب 4: 91 وشرح الحمل لابن الضائع :١‏ 9175. 

(:) قال السيرافي: (فأما الفراء فزعم أن حاشى فعل؛ وزعم أنه لا فاعل له). شرح الكتاب 9: 
84 

00 المقتضب 4: 791 وشرح الكتاب للسيرائي 9: .7١ - 1١9‏ 

(م) هذا تفسير ابن الضائع لقول الفراء: إنها فعل لا فاعل له. شرح الجمل له :١‏ 575. 


51 


يفعل كذاء ومعناه: جائيّه ذلك الفعل. ويتعدى بنفسه وباللام: حاشاك السوء 
١ 0‏ 
وحاقى اللف الشيوعء شكاة و2 
ف زف 
ومن النصب بررحلا» قول الشاعر 


/وبلدة ليس بها طوري ولا سخلا الجن بها إلسئي [0:4"اب] 
م شف 
ومن النتصب بررعدل) قول الراجر 
يا مّن دّحا الأرض » ومن طحاها أثرل بهم صاعقة . أراها 
تعذرق الأعيداء .م للها عَدا سُلّيمى » وعدا أباها 


ويحتمل أن تكون هنا جارّة؛ لأن «سليمى» مقصورء لا يظهر فيه إعراب» 
و«أباها» يحتمل أن يكون على لغة من استعمله مقصوراء فقال: + ورأيت 
أباك, ومررت بأباك. وأوضحٌ من هذا في استعمالها ناصبة قول الشاعر””©: 
مَل التدامى ما عداني » فإلني كل الذي يُهورى ديعي مُولَعٌ 

وقوله ويتعين الثاي لررخلا, و«عدا بعد رما/ عند غير الجرمي أي: ويتعين 
النصب إذا قلت: قام القوم ما خلا زيدّاء وما عدا زيدّاء هذا قول الجمهور إنه 
يتعين النضي و كوهما فعلين؛ ومن النصب بعد «ما حلام قول الشاعر””©: 
رار لي :10 شكالة زائل 


-2100 : «إذا استثنيت بإما عدا) و(ما خلا) ضمير المتكلم قلت: ما 
عداني وما خلاني. ومن نصب بحاشا قال: حاشاني» ومن حفض قال: حاشاي». 


)١(‏ الصحاح (حشا)» وليس فيه: السوء. 

0) تقدم في ص 23751437 7511. 

(0) الرحز في شرح المصنف 7: .1١١‏ د» وشرح المصنف: تحرّق. 
(:) البيت في شرح المصنف ؟: /701. 

(ه) تقدم البيت في .١8 :١‏ 

(0) نصه هذا في شرح المصنف 5: /701. 


ن كنا 


وررما» الداخلة عليهما مصدرية» وانتصاب الاسم بعدهما على أنه مفعول» 
وموضع ما والفعل نصب. واختلفوا في محل انتصابه: فزعم السيراي أنه بتأويل 
تمد تتموت :وأنه له حلاف ق ذلك نين البضتريينوالكرقيين:: قال زوع 
مصدر موضوع موضع الحال» وجاز وقوع ما المصدرية مع صلتها موضع الخال 
إحراء لها بحرى المصدر الذي هي ف تقديره» كما وصف با ف قولك: مررتث 
برجل ما شئت من رجل» إحراء لها بحرى المصدر الموصوف به في نحو قولك: 
مررت برحل عَدل». 

وزعم ابن خروف”" أن انتصابه على الاستثناء كانتصاب غير في قولك: 
جاءني القومٌ غير زيد؛ ألا ترى أن رضاح :وها بعدها بتقذير اسم فيه معن إلا كما أن 
غيرًا كذلك. 

قال بعض أصحابنا: والصحيح ما ذهب إليه السيرافي بدليل أنها لا يُقرّغ لها 
الفعل» لا يقال: ما جاءن ما خلا زيدّاء ولو كانت نزلة غير لجاز ذلك فيها كما 
يجوز ف غير» فلما الترمت العرب فيها أن تكون في موضع نصب دل ذلك على أنها 
موقع الحال» ولما كانت (ما) مصدرية لم يكن بد من أن يكون لهذا المصدر موضع 
من الإأغرافب: 

فاقوا "ل نروا ”هنا ةاضرم فاوحلا ءصيلة" لني اوقدر و اب او 


مجاوزتهم زيدا. 


() شرح الكتاب 9: 2١18‏ وهذا معئ قوله لا لفظه. 

(0) شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 3585. 

(م) الكتاب ؟7: 559. 

(:) الذي في المخطوطات: (رأتاني»» صوابه في الكتاب 7: 7149. 


إملننا 


وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع' ': «قول السيرائي أقرب من قول 
ابن حروف لبقائه على ما استقر فيه قبل الاستثناء» وأقرب عندي من قول السيرافي 
أن يكون موضع ما عدا نصبًا على الظرفء أي: قام القوم في وقت محاوزتهم 
زيداء ودحله معيئ الاستثناء» وما المصدرية كثيرًا ما تكون 0 ولم يثبت فيها 
النصب على الحال» انتهى. ظ 

وني البسيط: ويحتمل أن ينصبا نصب الظرفء والمعين: وقت تَخُلْرّهم كما 
تقرل: أتاني مُقدّمٌ الحاج» وحُفوق النُجم. 

وأحاز الكسائي» والحرمي” "> وأبو على في «كتاب الشعر»””"» والربعي اللو 
بعد: ما خلاء وما عداء فعلى قولهم تكون ما زائدة» وخلا وعدا حرفا جر. 

قال بعض أصحابنا: «النصب هو الكثير الشائع» والجرمي يخفض» فإن كان 
ذلك منه قياسًا فهو فاسد؛ لأنه ليس من مواضع زيادتماء وإن كان حكى ذلك فهو 
شذوذ» انتهى. والحرميّ حكاه عن العرب” » ذكر ذلك في باب الجر من كتاب 
(الفرخ). 

فإن قلت: هلا جعلت ما زائدة في النصب كما جعلت زائدة مع الخفض؟ 

فالكواب: أن دخول ما المعنذرية على الفعل حائر منقاس» وزيادة ناا قبل 
الفعل لا تنقاس» فكان حملها على ما ينقاس أولى. 

وقوله والتزمّ سيبويه فعليّة عدا وحرفية حاشا لا كان الحر بررعدا» قليلاً ل 
يعرفه س» وكذلك خلاء لم يعرف الحرٌ يما سء وإنما تقل الجر بمما الأخحفشء وقال 


)١(‏ شرح الجمل له :١‏ 84875 - 387؛ وفيه اختصار. 

.5417 :١ المسائل البصريات ص 874 وشرح الجمل لابن الضائع‎ )١( 

(0) إيضاح الشعر ص 77. ك؛ ن» س: ((كتاب الشعراءع): وهو أحد أسماء هذا الكتاب. 
(؛) قال أبو علي الفارسي: «لا أدري أجازه أم رواه). المسائل البصريات ص 874. 


"1/ 


]/ 58 ::4[ 


الأحفش”" في الأوسط: رركل العرب يَجُرُون بخلاء وقد زعموا أنه يُنصب بماء 
وذلك لا يعرف» انتهى. فهذا الذي التزمه س من النصب بررحلام» قال فيه 
الأخفش: «إنه لا يعرف». 

وقال الأفش”" في الأوسط أيضًا: «وأمًا عدا فإفهم يُنصبون با ويُجُرونء 
فإذا جَرُوا فهو حرف جاء لمعئى؛ وضع للجرٌ ئزلة من وإذا نصبوا فهو فعل 
كأنك قلت: حاورٌ بعضهم زيداء وكذلك تفسير خلا انتهى. 

وأمّا حاشا فلا يُجيز س"" في المستثيى با إلا الخفض؛ لأنه لم يحفظ النصب 
بعدهاء وأجاز النصب الأخفشء والحرمي» والمازي» والمبرد» والرّجَاجِ» وحكي 
ذلك بالنقل الصحيح عمن يوثق بعربيته» حكاه أبو زيد الأنصاري» والفراءء 
والأخفشء وأبو عمرو الشيباني”"؛ وابن خروف. 

وذهب الكوفيون إلى أن حاشا فعل. وهو فاسد لورود الجر» قال الشاعر'': 
فلا أهلّ إلا دون أهلك عندنا وما لك حاشا بيت مكة من عَدل 


3 


وإذا كانت عدا وخلا وحاشا حروفًا فجَرّت ما بعدها فمن النحويين من 
ذهب إلى أنها تتعلق بالفعل أو معين الفعل» فموضع الحارٌ واحرور نصب به. ومنهم 
من ذهب إلى أن الحارٌ والمحرور في موضع نصب عن تمام الكلام. 


() شرح الجمل لابن الضائع .18٠١ :514 :١‏ 

(:) مذهبه هذا في المسائل البصريات ص 2378 وبعض هذا القول في شرح الحجمل لابن 
الضائع :١‏ 54/0 حيث ذكر أنْ ابن خروف حكاه عن أبي الحسن. 

م الكتاب ؟: 549. 

(؛) شرح الكتاب للسيرافي 9: .7١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


7518 


وإذا كانت أفعالاً فنصبت فالنصب برعدا» ظاهر؛ لأنها كانت متعدية قبل 
أن يُستثنّى بماء قالت العرب: عدا فلان طُورًه أي: جاوَزه. 

وكذلك حاشاء هي فعل متعدٌء حكى ابن سيّْدَه 
ا /وأحاشي عع أستئي. وزعم بعض اننا 
الحشىء وغي الناحية؛ لأن المستثى يما لا حالفه المستثئ منه صار لذلك كأنه في 
حَشَّى حلاف حشاف أي: في ناحية خلاف ناحيته. 


2 6 1١) 
أن لاقي عم‎ " 


0 عي الكل | 
أها مشتقة من [58:4/ب] 


وأمّا خلا فإِنها في غير الاستثناء لا تتعدى البتة» ومعناها مخالف له في 
الاستثناء؛ لكنها ضّمّنت مع جارَرٌ؛ لأن مّن خلا من شيء فقد جاوَرّه. 

واختلف النحويون في فاعل هذه الأفعال: فذهب س”' وأكثر البصريين إلى 
أنه ضمير مستكنّ في الفعل » لا يبرز » عائد على البعض المفهوم من الكلام». 
ولذلك لا يُثنّى؛ ولا يُجمع؛ ولا يؤنث؛ لأنه عائد على مفرد مذكرء فإذا قلت قام 
القومٌ عدا زيدًا فالتقدير: عدا هوء أي: بعضّهم زيدًاء فإذا كان البعض واقعًا على 
مُن عدا زيدًا من القوم فينبغي ألا يحوز ذلك على مذهب الكسائي وهشام؛ لأنهما 
زعما أن بعضًا لا يقع إلا على ما دون النصف » والصحيح وقوعه على أزيد ثما 
ذكراه» قال الشاع 0 
دائنت أروى + .والديون تقعتى .2 فمطلت بعضًا + وأكت يعض 


فوربعض» ف هذا البيت لا بد أن يكون واقعًا على النصف أو على أكثر منه 


)١(‏ المحكم 1: 7١9‏ (حشي). 

)١(‏ ل: حاشيته .معئ استئنيته. 

(0) كذا! وهذا قول الزجاج. معان القرآن وإعرابه *: ٠١17‏ وشرح الكتاب للسيرافي 9: ٠١‏ 
”١ -‏ وشرح الحمل لابن الضائع :١‏ /ال91. 

) الكتاب ؟: 344 - 49" 

(ه) الرحر لرؤبة. الديوان ص 9/ والكتاب 4: .71١١‏ 
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[55:4/ا] 


وذهب المبرد إلى أن الضمير فيها واقع على «مُني» المفهوم من معن الكلام 
المتقدم» فإذا قلت «رقام القومٌم علم المخاطب أن ثم من قام» وجعل في نفسه أن 
زيدًا بعض من قام» فإذا قلت ررعدا زيدًَا» فالتقدير: عدا هوء أي: عدا من قام 
زِيد”". وكأنٌ الذي حمله على التقدير الفرار من إيقاع «بعض» على أكثر القوم. 

وذهب الفراء”” إلى أن حاشا فعل» ولا فاعل له - ويمكن القول في عدا 
وخلا بذلك - وأنّ النصب بعدها إنما هو بالحمل على إلاء والتزم فيه النصب لأنه لم 
يتمكض للحرفية؛ والفروع يُقتصر فيها على بعض الأحكام؛ ولا يُنكر أن يَعرَى 
الفعل من الفاعل إذا استُعمل استعمال الحروف؛ ألا ترى «قَلّما» قد استُعملت 
للنفي امحضء فاستّغنت عن الفاعل» فتقول «قَلما يقومٌ زيدٌ» إذا أردت معن: ما 
يقوم» فلا تحتاج إلى فاعل» وكذلك هذه الأفعال» لا كانت معانيها في الاستثناء 
معن إلاء ولم يظهر فرق من جهة المععى بين قولنا: قام القومٌ إلا زيدّاء وقام القوم 
عدا زيدًا ‏ أحريت مُجرى إلا في العُرُرٌ عن الفاعل. 

وقال المصنف في الشرح”": «يقدّر أكثر النحويين فاعل عدا وخلا 
(بعضهم). وفيه ضعف؛ لأنّ قولك قاموا عدا زيدًا إن جُعل تقديره جاوّرٌ بعضهم 
زيدًا ل يستقم إلا بأن يراد بالبعض [مَن]!” سوى زيدء وهذا ‏ وإن صح إطلاق 
البعض على الكل إلا واحدًا - فلا يحسن لقلته في الاستعمال. فالأجود أن يجعل 
الفاعل مصدر ما عمل ف المستئئ منه, فيُقدّر قاموا عدا زيدًا: جاوز /قيامُهم زيدّاء 


ويُستمرَ على هذا السّئّن أبدًا إذا دعت إليه حاجة» انتهى. 


() الذي في المقتضب 4: 4755: أي جاوز بعضهم زيدًا». 
(0) شرح الكتاب للسيراقي 5: .١9‏ 

فيد لض 

(؛) من: تتمة من شرح المصنف. 


ارصن 


وهذا الذي ذهب إليه لا يطرد له ٠‏ فإن من صُور الاستثناء ألا يتقدم فعل 
ولا ما جرى بحرى الفعل» نحو قولهم: القوم إخوتك ما عدا زيداء والقومٌ قرّشيُون 
ما خلا زيداء فهاهنا لا يمكن أن يقدر: جاور فعلّهم زيدا؛ لأنه لم ينسب إليهم 
فعل» وإذا كان كذلك بَطْلَ هذا التقدير » ورجعنا إلى تقدير ما هو عام في 
الاستشناء» وهو ضمير بعض يدل عليه سياق الكلام» إذ هو المطرد دون تقدير 
لصتن 

واختلف النحويون هل حملة عدا زيدا» وخلا زيدّا» وحاشا زيدًا موضع من 
الإعراب أم لا: 

فجوز السيراقي أن تكون ف موضع نصب على الحال؛ والماضي يقع موقع 
الخال وكانك قلت: خالين زيداء: وعادين ويناء.ومحاهين زيم" أي: يخاورًا 
هو - أي بعضهم - زيدًا. وجوّز أيضًا أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب - 
وإن كانت جملة مفتقرة من جهة المععئ إلى الكلام الذي قبلها - من حيث كان 
معناها كمعن إلاء ولا ينكر”" ذلك؛ ألا ترى أن قولك «رما رأينُه مُذْ يومان» 
الجملة الابتدائية الي هي مذ يومان» لا موضع لها من الإعراب» وهي مفتقرة إلى 
ما قبلهاء ولو قطعت رمد يومان» من الكلام الذي قبله لم يكن له فائدة. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «والصحيح أنه لا يكون لها موضع من 
الإعراب؛ لأنك إذا جعلتها حالاً احتاحت إلى رابط يربطها بذي الحال» ولا رابط؛ 
لأنْ الضمير في عدا وخلا وحاشا ليس عائدًا على المستغئى منهم» وإنما هو عائد 
على انف المفهوة: :وهو تضاف إل القوع )ول يقال: إذا كان البمضن مضافا إل 
القوم فقد حصل الرابط لأنه كالمصرح به» وكأنك قلت: عدا بعضهم زيدًا؛ ان 
هذا هو ربط بالمعن» والربط بالمعئ لا ينقاس؛ ألا تراهم قصروه على السماع في 
نحو: مررت وجل كاني أبواه لا قاعدين» ومنعوه في: مررت برخل فائمين 9 فاعد 


)١(‏ ومحاشين زيدًا: سقط من د. 
(؟) س: يمكن. وسقط ((ينكر) من ن. 


ان 


[5::1/ب] 


أبواه» على إعمال قاعد في الأبوين؛ لأن الرابط بالمعى إنما سُمع في الصفة الثانية لا 
في الصفة الأولى» فلم يتجاوزوا به موضع السماع؛ وعدا وخلا وحاشا لا يجوز 
فيها أن تكون صفة لما قبلها إن كان مما يوصف بالحمل» بل يلزم الاستثناءء 
ولذلك كان الضمير الذي قملته مقر دا مذكرًا دائما». 

وذكر في البسيط الخلاف في «ليس» ورلا يكون» في الاستثناء» أللجملة 
موضع من الإعراب أم لا. وحكمها في ذلك الخلاف حكم عدا وخلا وحاشا إذا 
تصبن» قال: ««فقال قوم: لا موضع ها؛ لأنها جملة منفصلة؛ أعطيت معن الاستثناء 
بإعقابما الجملة الأخرى قياسًا على غيرها من الحمل. وقال قوم: لما موضع من 
الإعراب؛ لأن تغييرهم لها واختصاصهم هله من مال الممل يدل على .إزادة 
الاتصال كما بعد إلا. وإنما يكون ما ذكروه في الحمل الي لم تغير هذا النوع / من 
التغيير. وأيضًا فإنه كلام يحري تابعًا لا يكون ابتداء» فدلَ على الافتقار إلى ما قبل 
وجعلها جزءًا منه. وهؤلاء قالوا: إنما في موضع الحال» والتقدير: أَنُون غيرٌ 
مُلابسينَ زيدًاء أي: مُستَغْنِينَ عنه وغير كائنين معه. وفيه نظرء فإن هذا التقدير 
تاعازن التقدم فق حداف الاسم . وإِنْ الاسم البعض لا الأول» وسبك الجملة 
إنما يكون ما يبقي فيها المعيئ الأول انتتهى. 

وقال بعض أصحابنا ما معناه: يدل على تشبث (ليس) و(لا يكون) في 
الاستثناء بما قبلهما أنْ العرب لو قصدت أن تكونا جملتين منفصلتين يحصل منهما 
الاستثناء بحكم الانجرار أو أن تكونا حالاً لأتت بالواو فيهما؛ لأن كلام العرب أن 
تذكر جملة بعد جملة حمّلتها الواوء فتقول: قام القومٌ ورج عمروء ولا تستعمل 
بغير الواو إلا قليلًء كذا قال الأعفش. وكذلك لو قصدوا الحال لأتوا بالواو» ولو 
ف موضع واحدء فكونهم لم يدخلوا عليهما الواو قط دليل على أنهم لحظوا فيهما 
معي الاستثناء» فلم يدخحلوا فيهما الواو كما لا يدجلوفا على إلا وغير» ولو قلت: 
قامّ القومٌ ولم يقم زيدء أو: ونقص منهم زيدّء بجعت بالواو» فلم يلحظوا معى 
الاستثناء إلا في هاتين الجملتين. 


فض 


وقوله وإن وَليّها مجرور د خلافًا للمبرد, بل اسْميُّها 
جواز تنوينها قال المصنف ف نري" : «إذا وَليها بحرور باللام فارقت الحرفية بلا 
حلاف؛ إذ لا يدحل حرف جر على حرف جرء وإذا لم تكن حرفا فهي إما فعل 
وإما اسم) انتهى. 

وذكر غيره”" أن الفراء زعم أن حاشا فعل» ولا فاعل له» وزعم أن الأصل: 
حاشى لزيد لكن كُيْرَ الكلام يما حين أسقطوا اللام» وخفضوا بما. فإذا كان قد 
زعم في «رحاشا زيد» أنها فعل؛ وأن أصلها حاشى لزيد - فهي فعل إذا وليها بحرور 
باللام؛ وإذا قلت حاشى لزيد فليس معناها الاستثناء» وما يؤتى يما لتثزيه الاسم 
المذكور حيث يذكر فيه سوء أو ف غيره» وقد يريدون تنزيه الاسم من السوء. 
فيبتدرون تئزيه اسم الله تعالى على جهة التعجب والإنكار على من ذكر السوء 
فيمن وو منه» كقوله تعالى 0 حَنسٌ يِه 8 كررمّعاذ اللّمي» وررسُبحان 
اللّمي في ذلك المع . 

ويمكن أن يُسئَدَلٌ للمبرد على فعليتها بأنها قد ثبتت فعليتها في الاستثناء حالة 
النصبء ولح تثبت اسميتها قبل» وانتفت حرفيتها بدحول حرف الجر على الاسمء 
ولا يدحل حرف جر على حرف جر إلا في الشعر» بشرط أن يكون الفعل يتعدى 
تارة هذا الحرق وثارة هنذا ادرف فول 


فأصبحنّ لا يُسألئني عَن بما به 000 0 


60 د درت 

(0) هو السيرافي» وقد ذكر ذلك في شرح الكتاب 9: .١9‏ 
م) في المحطوطات: الم يروه». صوابه في شرح الكتاب. 
(4) سورة يوسف: الآية 01. 


(ه) تقدم في 5: 207858 1:8 515. 


رض 


]اا/٠١‎ :5[ 


و«رحاشى لزيد» ليس مدلول حاشى مدلول اللام. 
ويلزم على مذهب المبرد أن تكون اللام قُِ لزيد زائدة؛ أن حاشى تتعدى 


ب ا شو ل ا له سجني > نظا اللكلؤكن .د "ركنا 


أي: أَنحْنا الكلاكل» وفاعل حاشى مضمر يفسره سياق الكلام» والمعئ: 
حاوز هو - أي: ا 

وذهب الزجاج”' ' إل أن حاشى للها" و مسو ادررافة للمما وهر اميعفق من 
الحشى» وهو الناحية» يقال: كنت في حَشَى فلان» أي: في داره وناحيته وهو من 


ماور ا و ار للش ميا لط المباين 


قال: فإذا قلت حاشى لزيد فالمعئ: قد تنحى زيدٌ من هذا وتباعد منه. قال: 
وكذلك تُحاشىء أي : صار في حَشَى منه. 
١‏ 4 ا 1 1 
وقال السيرافي ': «وعلى هذا زعم بعض أصحابنا أن حاشا في معى 
5 - 97 - م - َ«# 
المضادره قال ويقال< ناش *" اللشر وجا" للد كينا يقال انيراءة العم اويراءة 
للف 


.738 تقدم في /ا:‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 7: ٠١1‏ وشرح الكتاب للسيراثي 9: .5١ - ٠١‏ والنص موافق لما 
في شرح الكتاب. 

لله: : ليس في ك» ن. وفي معان القرآن: «فالمعئ في حاش للّه: براه اللم». 

(؛) صدر البيت: («ريقول الذي أمسى إلى الحرز أَهلة». وهو من قصيدة لمالك بن خخالد الخناعي 
الهذلي» ويقال: إنما للمعطل الحذلي. شرح أشعار الهذلينٍ ص 415. الحرز: الموضع 
الحصين. والخليط: الذين يخالطون الناس. والمباين: المفارق والمزايل. 

(ه) شرح الكتاب ه 

() ك» س: حاش. ن: حاشا. 

0) في شرح الكتاب: وحاشا. 


فقن 


وقاك السير 1 للزجاج: «رلم لَمْ ينرّن حاشا لله إذا جعله مصدرًا؟ فقال: 
هو مبئي كرام ل مصدراء وهو مبني». 

قال”": «ويُنقص» فيقال: حاش لله وحَشا لله كمد ف غذو». 

وقال المصنف في الشرح”©: «الصحيح أفا اسم من ات لمر 
الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل» فمن قال حاشى لله فكأنه قال: تنزيهًا لله. ويؤيد 
هذا قراءةٌ أبي السسّمّال «حاشى للهم”" بالتنوين» فهذا مثل قوهم: رَعْيَا لزيد 
وقراءة ابن مسعود”2 طإحاشى الله بالإضافة» فهذا مثل سُبحان الله ومُعادٌ الله 
فأما القراءة المشهورة «إحَسٌ يِه # بلا تنوين فالوية شه آنا يكوة رحاق) نيك 
ل ل ل 
حرى (عن) في قوله'”) 

بسو اوستسا سي امور سن لم قار «:وأقامن 


بحرى (عن) في نحو: رويت عن زيد». 
وقوله وكثر فيها حاش؛ وقل حَشا يعني في التي تستعمل للتنزيه والبراءة من 
السوءع. ولا يحفظ حاش قُّ المستئئ هاء وحفظ حشاء قال الشاع_ 0 


(1) ألحق هذا النص بحاشية شرح الكتاب 7: ق 79١/بء‏ ولفظه: ««وقال الباهلي: لم ينون 
حاشا إذا جعله مصدرًا لأنه مبني مثل بله ...». وليس في المطبوع. 

(م) الكتاب 4: 7337. 

النص في شرح الكتاب للسيراني 9: ١1؛‏ وموضعه فيه بعد قوله السابق: (ركما يقال براءة 
الله ويراءة للف 

0 اله 

(ه) سورة يوسف: الآية .١‏ شواذ ابن خالويه ص 777 والكشاف 7: 7117. 

() شواذ ابن خالويه ص 57 والكشاف ؟: .5١17‏ وفي معان القرآن للفراء ؟: 47: حاشا 
لله. 

() تقدم في 5: 111. 

(م) البيت في ههذيب اللغة ©: ١1٠‏ (حشا) وفيه أن الفراء أنشده؛ وشرح الحمل لابن عصفور 
؟:55. 


نيرضنا 


- و بير بي 


حَشا رهط الب » فإِن منهم بُحُورًا لا تُكَدٌرُها الدلاء 

وف كتاب أبي الفضل الصفار: ويقال: حاشا وحَشا وحاشّ إلا أن حاش لا 
تستعمل في الاستثناء. 

وقوله ورِبّما قيل ما حاشا قال المصنف في الشرح” ": ««قد قيل: ما حاشاء 
5 و و 5 - 
ي: (أسامة أَحَبُ الناس إلى ما حاشا فاطمة)” '» انتهى. 

وقول المصنف «وريّما قيل ما حاشام يُوهم أن ذلك في حاشا المراد يما 
التثزيه لا المراد يما الاستثناء» وتمثيله مما ورد في الحديث يدل على أنه أراد في 
الاستثناء. 

وقد اختلف النحويون قُ جوار دخول رمال المصدرية على «(حاشا» قُ 

٠. .‏ 5 زفق عام م 

الاستثناء : فمنع من ذلك س » قال س " ' : « لو قلت أتُوني ما حاشا زيدًا لم 
يكن كلاما». ٠‏ 


وأحاز ذلك بعضهم على قلة؛ وقد سّمع ذلك من كلامهم. ومن ذلك قول 


0 
الشاع ” : 
رابك" انان .ما" عاقيا تريما فنا نحن أَفْضَلهُمُ فعالا 
640 د برد 


() مسند عبد الله بن عمر لأبي أمية الطرسوسي :١‏ 47 [الحديث ]4١‏ طبعة دار النفائس 
791١ه.‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 9: 1ه [01.7]) وبعده: ررولا غيرهام» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل» وفيه تخريجه. وانظر تخريجه أيضًا في السلسلة الصحيحة 
للألباني ؟: .78١‏ وقيل: (رقوله ما حاشا فاطمة ولا غيرها» من قول ابن عمر ذه. 

(م) الكتاب ؟: .٠ه".‏ 

(؛) نسب البيت للأخطل» وليس في ديوانه. الخزانة "ا: 5817 - 78/4 [175] وشرح أبيات 


المغي : 88 - 85 [187]. 


امرض 


/واحتلف النحويون في جواز دخول إلا على حاشا: 

فذهب الكسائي”" إلى جواز ذلك إذا جَرتْ حاشاء ومُنع ذلك إذا نَصّبس» 
نحو: قام القومٌ إلا حاشا زيد. 

ومنمٌ البصريون ذلك على كل حال. 

وحكى أبو الحسن الأختفش”' عن العرب أنهم يقولون: قام القوم إلا حاشا 


وهذا عندنا شذوذ لا ينبغي أن يقاس عليه غيره» وهو جمع بين أداتين على 


وقوله وليس أحاشي مضارع حاشا المستئنى بماء خلافا للمبرد'" استدل 
المود”؟ على فعلية حاننا بقول النايفة”": 
ولا أرى فاعلاً في الناس يُشبهَة ولا أحاشي منّ الأقوام من أحَد 
قال المصنف في الشرح”©: رروهذا غلط؛ لأنّ حاشا إذا كانت فعلاً» وقصد 
يما الاستثناء - فهي واقعة موقع إلا ومؤدية معناهاء فلا تتصرف كما لا تتصرف 
عدا وخلا وليس ولا يكونء بل هي أحق بمنع التصرف؛ لأن فيها مع مساواتها 
للأربع شبهها بحاشا الحرفية لفظًا ومعئى. 


و الأصول :١‏ #.”. 

(0) البديع ١‏ 25373 والذي فيه أنه أحازه؛ ولم يذكر أنه حكاه عن العرب. 

م اللباب :1١‏ 503. 

(؛) الانتصار ص ١594‏ وشرح الكتاب للسيراقي 9: ٠١ - ١9‏ وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 
مخف 548:75 -115. 

(ه) الديوان ص ١؟.‏ 

؟: ثو١؟,.‏ 


ضقن 


]برالث١‎ :1[ 


وأمّا أحاشي فمضارع حاشيت بمعين استَثّيتُ» وهو فعل متصرف مشتق من 
لفظ حاشاء كما اشدُقَ سَوْفتُ من لفظ سَوْفه ولَولَيتُ من لفظ لولاء ولالَّيِتُ من 
لفظ لاء وأَيّهتْ من لفظ أيّهاء وأمئال ذلك كثيرة» انتهى. 

وقال بعض شيوخنا: زعم المبرد أنها تكون فعلا ك(خلا). واستدل على 
ذلك بتصريف الفعل: حاشِيتٌ زيدًا أحاشيه؛ وبقولهم: حاشى لزيد» ولو كانت 
بعرو صر :) اتدخل على صر مجر 

قال السيرافي””: «رولا حُجّة له في حاشيتُ لأنه مشتقّ من (حاشا) حرف 
الاستثناء» كهلل؛ ويَسْمَل» وسَوّفْ من سواف». 

وقوله والنصبُ في رما النساء وذْكرَهُنَ/ ب(عدا) مضمرة روي من كلام 
العرب: كل شيء ميش ها النناء 3 0-0 وخرّجه المصنف على أن صلة ما 
لوقام وه :غذاء. خلازرهاءارالقرا وها قال سيت" وراد كل شيء 
يُسيرٌ ما عدا النساء وذكرَهُن). 

ؤقال غيرة:» والمهّة” الطراوة والتضارة -يقال: زان اللراة مويه قال 
ال 

إن سُلّيمى زالها مَهَهُها 

وإنما أضمر عدا لأنها متّفْق على فعليتها, بخلاف نحلا وحاشاء فإنه مُختّلف 

ني فعليّتهاء فكان الحم على فعليته أولى بأن يكون هو الحذوف. 


)١(‏ شرح الكتاب 9: 2٠١‏ باختصار. 

(0) هذا مثل. أمثال أبي عبيد ص ٠١5‏ وبمجمع الأمثال 7: ١77‏ والرواية فيه: ما خلا النساء. 
أي: إن الرحل يحتمل كل شيء حي يأني ذكر خُرّمه. 

(م) شرح التسهيل 7: .7٠١‏ 

(4) لم أقف عليه. 


لين 


وقوله خخلافا لمن أوّلَ ما يالا قال المصنف في الشرح'': «وزعم بعض 
الناس أن ما هاهنا .معن إلاء وليس بشيء) انتهى. 

إنما قال «روليس بشيء» لأنَّ ما لم ينبت لها قط معين إلا في لسان العرب» 
بخلاف كوا مصدرية» فهو ثابت في لسان العرب» وقد حصر النحويون مواقع ما 
في نيف على ثلاثين قسماء ليس منها أنها تكون معي إلا. 

وقال أبو زيد السهيلي: «ليس ما تدحل فيه ليس تحسن فيه ماء فيستئى 
بلي دون ما إلا ق كلمة جاءت مل وهي: كل شيء مَهَةٌ ما النساء وذكرَهُن» 
أي: ليس النساء وذكرّهن» انتهى. 

فهذا ثالث؛ لأها عنده نافية» ليست مصدرية ولا .معن إلاء /واستعمال ما 
النافية كررليس) في الاستثناء غير معهودء» وحذف صلةة ما المصدرية كذلك أيضاء 
فتتكافاً دعوى إضمار عدا ودعوى كون ما بمعيئ ليس مستثئى هاء ووقوعٌ الشيء 
موقع الشيء لا ا 0 ولا يوجد حرف 
مصدري اخدفت مبلعهة فنا قرل العاعر' 


2 ه 


إذا ويد سن حيث ما تفحت له أتاةُ برياها حليل يواصلة 


لان بن بعك باسكي دقن مل مذ 

وقد تكلمنا عليه في باب المفعول المسمى طرف وخرّحناه على غير تخريج 
المصنف .ما ظهر لنا أنه أرجحح, فينظر هناك. 

وقال بعض أصحابنا: وزغم الفراء والأحمر أن العرب تستثئي بإما)» وحكيا 

- 2 

من كلامهم: كل شيء مَهَهٌ ما النساء وذكرَّهنْ» وهذا شيء لا يحفظ منه غير هذا 
6 يح ل ادن 
(0) تقدم البيت في ص 8". 
ف شرح التسهيل بت برضفة 


ايض 


[5: ا/ا/ا] 


الذي حكيناه» وقد يتخرج على أن يكون (النساء) منصوبًا بفعل استثناء مضمر 
يدل عليه المععين؛ فالتقدير: ما خلا النساء وذكرّهنٌ» فأبقى ما المصدرية والمفعول» 
وحذف الفعل» كما قالوا: أمّا أنت منطاقًا الظلقت نفك أبقوا أن “المصدرية 
وحذفوا الفعل الذي هو كان؛ وأبقوا اسمها وخبرها. 

ص: ويُستَشتى برليس) وررلا يكون», فينصبان المستكتى خبرّا. واسمّهما 
بعضّ مضاف إلى ضمير المستغتى منه لازم الحذف., وكذا فاعل الأفعال الثلاثة. 
وقد يُوصّف على رأي المستثتى منه مَُكُرًا أو مصحوب أل الجدسية برليس» 
ورلا يكون», فيلحقهما ما يلحق الأفعال الموصوف بّا من ضمير وعلامة. 

ش: مثال ذلك: قامَ القومُ ليس زيداء وخرج الناسُ لا يكون عمرّاء و «لا» 
قيد في «ريكون»» وهو أن تكون منفية برلام»» فلو كانت منفية بما أو لم أو ا أو 
لن أو إِنْ لم تقع في الاستثناء؛ وتكون هي الناقصة» ولا يُدُعى أنّهها أخرى ارجلت 
للاستثناء؛ لأنّ كوفا الناقصة ال تقررت ممكن فيهاء فلا يُعدَل إلى غيره. 

ومن وقوع ليس استثناء قول الشاعر' ©: 

عَدَدتُ قرمي كحّديد الطيس إِذْ ذَهَبّ القومٌ الكرامٌ ليسي 

يريد: يسني , وقال ا 
فأصبحّ ما في الأرض مني تقية لناظرها ليس العظامً العواريا 

وذكر في الحديث قول البي 3# (يُطبَعُ المومنُ على كل تلق ليس الخيانة 
والكذب)”"'» وعن علي بن أبي طالب كرّم اللّه وحهه: (كان رسول الله يل 


.51١ 2314868 تقدم في ؟:‎ )١( 

(0) البيت في هذيب اللغة :١7‏ 4 واللسان (ليس)» وآخره فيهما: العواليا. 

م الحديث بمذه الرواية في الجامع لشعب الإبان للبيهقي ": 408 - 400 [2]51471 وفيه 
تخريجه. و في مسند أحمد 5": 0.4 [١17١1؟5]:‏ إلا الخيانة والكذب)» وفيه تخريحه. 


رو 


يَخرج من الخلاء يقرأ القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء 
ليس الحنابة)” © . 

وقوله واهمّهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازمٌ الحذف هذا الذي 
قاله راهن ليه لجان فى سرون رط ١‏ يلها فالدارسطة مقافت 
إلى ضمير المستئ منه لازم الحذفء بل افق البصريون والكوفيون على أنه مضمر 
فْهمَا لبن ظاضًا لوقك آيل هو مطتمر مقره مذكن قال التصرين "بهو عائة. 7 [24الا/ب] 
على البعض المفهوم من الكلام السابق؛ لأن القائل «رقام القوم» يسبق إلى فكره أن 
بعضهم زيد» فقيل: ليس زيدّاء أو: لا يكون زيدّاء أي: ليس هو زيداء ولا يكون 
هو زيدا: 

وقال الكوفيون"”: هو عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق» ولذلك 
كان مفردًا مذكرًا على كل حال؛ كما أنْ الفعل كذلكء فإذا قلت قام القومٌ ليس 
زيدًا فمعناه: ليس هو زيدّاء أي: ليس فعلّهم فعل زيدء فحُذف المضافء وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 

وذ هذ اللذكب بالاافيه دعرى شاف تحتزك 2 يلفط نيه قا . 

وأقول: قد يأيٍ الاستثناء ؛مما حيث لا يتقدر ما قدره الكوفيون» نحو قولك: 
القومُ إحوتك ليس زيدًاء أو: لا يكون زيداء وما أشبه هذاء فهنا لا يمكن تقدير: 
ليس فعلّهم فعل زيد؛ إذ لم يُسند إليهم فعل البتة. 


(1) أخرجه النسائي في سننه ١44 :١‏ [ كتاب الطهارة: الباب ١7١‏ ] تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن» وأخرجه 
غيرهم. وفي سنن ابن ماحه ١95 :١‏ [كتاب الطهارة: الباب ]٠١١‏ رلا 
الجنابة)). 

(0) شرح الكتاب للسيراقي 9: 18 .١15-‏ 

(م) شرح الكتاب للسيراقي 9: .١١‏ 


مضنا 


وإنما الثّرم إضماره لحريان هذه الأفعال بحرى أداة الاستثناء الي هي أصل 
فيه وهي إلاء فكما أنه لم يظهر بعد إلا سوى اسم واحد فكذلك بعد ما جرى 
بحراه. 

وإنما أفرد لكونه عائدًا على مفرد كما قررناه» ولذلك تقول: جاء الناسُ 
ليس الزيدين أو”": ليس الزيدينَ» أو: ليس هندّاء أو: ليس المندات» وكذلك لا 
يكون» فأفرد إذ التقدير: ليس هوء أي: بعضهم. 

وإفا لم يذهبوا إلى أن اسم ليس لا يكون'"' ظاهرًا محذوفا لأن اسم كان 
وأخواتها لا يحذف لأنه مشبه بالفاعل» والفاعل لا يحذف», فكذلك ما شيّه به» وإنما 
هو من باب الإضمار. 

إلا أن في البسيط ما يوافق قول المصنف, قال: هما باقيان على أصلهما في 
رفعهما الاسم ونصبهما الخبر» وإنما خرجا عن أصلهما تنبيهًا على معئ الاستثناء 
ف أن اسمهما لا يظهر لفظاء ولا يثنّىء ولا يُجمع؛ وكأنه محذوف من باب حذف 
المبتدأ لدلالة الكلام» وليسا حرق استثناء» وإنما فهم الاستثناء من التأليف وإعقابهما 
الجملة المتقدمة» والحمل الباقية سواء في ذلك» إلا أنه اختصت هذه سماعًا بذلك؛ 
فلو أتيت بحملة نحو جاء القوم لكنّ زيدًا ما جاء لم يكن استئناء؛ لأنه لم يغير تغييرا 
يلزم منه أن يكون في حكم أدواتماء وهذا التغيير هو أن حذفوا الاسم؛ وذلك لقوة 
دلالة الكلام عليه» فإن القائل إذا قال جاء القومٌ فكأنه تُوهم عليه أَنْ بعضهم زيدء 
فقال: لا يكون زيدًا » أي: لا يكون بعضّهم زيداء ولو حذفوا الخبر لجازء لكنهم 
لم يقولوا إلا هذا لأنه أقوى» وفيه الفائدة. 


ويدل على أنه محذوف وجهان: 


(1) ليس الزيدين أو: سقط من د. 
(0) د: إلى أن ليس ولا يكون. 


برضن 


أحدهما: أنه لم يتقدم ذكره فيضمر؛ لأنه ليس إلا ذكر القوم. 

والثاي: أنه لا يتبع الأول لا في التأنيث ولا في الجمع ولا في التثنية» تقول: 
اد الريحال :لا يكون: زيذا؟ وجنت الشياء لا كرت هنذا 

وقيل: إنما كان ذلك لأنها جعلت في مع إلاء و«إلا» لا تتغير بحسب ذلك» 
فلم يتغير ما هو بمعناه. ويدل على جعلها ,منزلة بإلا» أنك لا تقول: جاءني القومٌ 
ليس زيدًا ولا عمرًا؛ لأما صارت .معن إلاء وخرجت عن مع الجحد الذي بسببه 
يعطف / بررلا». 

وقدره بعضهم : لا يكون الآنِ زيدًا » وليس القائم زيدًا » يقدره باسم 
الفاعل الذي تدل عليه الجملة . وهذا لا يطرد له في قولك : القومٌ إخحوئك ليس”" 
عتهرًا. 

وما" ذهب إليه صاب البنتيط وامصنق نمق .لاقت :اسم اليس واسه لا 
يكون لا يجوز لأنه مشبه بالفاعل؛ وأفعال هذا الباب - أعئ باب و ل 
بالمتعدي إلى واحدء فكما أنْ الفاعل لا يحوز حذفه فكذلك أسماء هذه الأفعال. 

واختلف النحويون في ليس ولا يكون إذا استغئ بهما هل لهما موضع من 
الإعراب أو لا موضع لمما من الإعراب؟ والخلافُ فيهما كالخلاف ف عدا وخلا 
وحاشا إذا كن أفعالاًء وقد سبق الكلامٌ في ذلك" . 

وقوله وكذا فاعل الأفعال الثلاثة يع عدا وخخلا وحاشاء فإنْ فاعلها بعضٌ 
غوف ضاف إل ضمير السعى من وقد سيق لبا ذكر الات ق ؤللف” ":وأنة 
اختار في الشرح غير ما ذكر في الفص من أن الفاعل مصدر ما عمل في المستئى 


)١(‏ الذي في المخطوطات: إلا. 

(0) الذي في المخطوطات: مشبه. 
(م) تقدم ذلك في ص ”:5١‏ - 377. 
(:) تقدم ذلك في ص ”١9‏ - 371. 


تذدضنا 


1 مرا 


منه» فيقدر في قاموا عدا زيدًا: جاوز قيامُهم زيدًاء وظاهر كلامه هذا أنْ الفاعل 
مصدر لازم الحذف , كما ادُّعى أن ليس ولا يكون حذف اسمهما » وقد رددنا 
عليه ذلك. 

وقوله وقد يُوصف على رأي المستننى منه مَُكْرًا أو مصحوب أل الجدسية 
بررليس» و«لا يكون» لفظ «وقد» يشعر بالقلة» وكذا لفظ سء قال 0 («وقد 
يكونان ف وهو قول الخليل» وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ ليس زيداء وما أتاني 
رحلٌ لا يكون بشرًاء إذا حعلت ليس ولا يكون يمثرلة قولك: ما أناني أحدٌ لا 
يقول. ذلك) انتهى. 

وقوله «على رأي» مشعر بالخلاف. ولم يذكر أحدٌ ممن رأينا كلامّه في هذه 
المسألة حلافا. 

وقال 6 «ويدلك على أنه فيقة أن بعضهم يقول: ما أتثني امرأةٌ لا 
تكون فلانة» وما أَتنْني امرأة ليست فلانة» فلو لم يجعلوه صفة لم يؤنثوا؛ لأن الذي 
لا يجيء صفة فيه إضمارٌ مذكر؛ ألا تراهم يقولون: أََيئِي لا يكون فلانة» وليس 
فلانة» يريدون: ليس بعضّهن فلانة» والبعض مذكر» انتهى. 

وقال السيرافي”': «أحازوا الوصف بليس ولا يكون لأهما نص ف النفي عن 
الثاني» وهو معئئ الاستثناء» وليس ذلك في عدا ولا إلا بالتضمين» انتهى. فلا 
يقال: ما أتتني امرأةٌ عَدَتْ هنداء ولا: ما مررتُ بامرأة َخَلَتْ دعدًا؛ لأنهما ليسا 
بلفظّي جحد كليس ولا يكون. ورخلام لا يتعدى إلى منصوب إلا هنا لا”2 صفة 
ولا حالاً. 


(ى الكتاب 7: 314/4. 

(م الكتاب 1:7 714/4. 

(م) شرح الكتاب 5: 217-١١‏ وهذا معن قوله لا لفظه. 
() لا: سقط من ك» ن. د: إلا. 


نارضسن 


وني قول المصنف «وقد يُوصّف على رأي المستئى منه» تحوز» لأنه إذا 
وُصف بليس ولا يكون ١‏ تال نمك 1 9/13 كوف آذاء البطقاء نيدن 
ولا يكونء وإذا ل تكونا أداةً استثناء فلا يكون ما بعدهما مستئّى» وإذا لم يكن 
مستثئى لم يكن مستئئنّى منه. وينبغي أن يحمل قول المصنف (المستئى منه» على 
الذي كان يكون مستثئى منه لو لم يوصّف. 

وقال المصنف في الشرح”": ررولا يكون الموصوف إلا نكرة أو معرفا تعريف 
الجنس لا تعريف /العهد» وذلك قولك: أتتني امرأة لأ تكون فلانة» وأتاني القوم 
ليسوا إخحوئك؛ وهما من أمثلة أبي العباس؛ مثّل بمما بعد أن قال: (فإن جعلته وصفا 
فجيّدء وكان الحرمي يختاره) "» انتهى. [ 

وتمثيله بقولك أتتئ امرأةٌ لا تكون فلانة ليس بصحيح فيما ادّعاه؛ لأن قوله 
«امرأ) في سياق النفي» فيصح أن تكون مستثئى منهاء و س مل يما في سياق 
النفي؛ فيصح أن تكون مستئئّى منه؛ ألا تراه قال”": ««ما أتتني امرأة لا تكون فلانة» 
وما أتني أدزاة انسديت فاذية. 

وقول النحويين «إن ليس ولا يكون قد يوصف همما» إنما يعنون أنهما 
يكونان وصفين ف المكان الذي يكونان فيه صالحين للاستثناء. 

وقول المصنف أيضًا ( إفهما يوصف هما المعرّف تعريف الجنس») هذا بناء 
على مذهبه في جحواز وصف المعرّف تعريف الجنس بالجمل » وذلك عندنا لا يحوز؛ 
أن الجمل نكرات» والمعرّف تعريف الجنس عندنا معرفة» فلا يوصف بالنكرات؟؛ 
ألا ترى أنه يوصف بالمعرفة. ولم يمثل س في استعمال ليس ولا يكون وصفين إلا 
وما قبلهما نكرة كما نقلناه عنه. 


60 2 االضة 
0 المقتضب 4: 578. 
م2 الكتاب 7: 7448. 


وف 


[؛: الااب] 


وقوله فيلحقهما إلى آخره يعي أنه يطابق الضمير الذي في ليس ولا يكون 
في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع الاسم الذي جرتا صفة عليه؛ ويلزم أن 
يطابق الضميرٌ الاسم الواقع خبراء فتقول: ما جاءني نساء لسن المندات» وما جاءنٍ 
رحال ليسوا زيداء وما جاءتني امرأة ليست فلانة» كما تقول إذا كان قبلهما ما لا 
يصلح للاستششاءء نحو: أتثي امرأةٌ لا تكون فلانة» وجاءني وال لا يكردرة 
الزيدين» وصاحبّني رَحُلان ليصا اخويلة: 

والقياس يقتضي أنه إذا وقع قبلهما ما يصلح للاستثناء» وكان معرفة» أن 
يكونا في موضع نصب على الحال» نحو: جاء القومٌ ليسوا إحوئك» وجاءتي 
النساء لسن الحندات. وتض على ذلك قنيجا الأنشاد ابو اسن الأبني”. 

وتمثيل س ف الصفة ب«ليس» وددلا يكون» من قوله: ««روذلك قولك: ما أتاني 
أحدٌ ليس زيذاء وما أتان ل لا يكون بشرا»» واستدلاله على أنهما يكونان 
وصفين بالتأنيث في قوهم: ما أتثني امرأةٌ لا تكون فلانة» وما أنْني امرأة ليست 
فلانة وجعل ذلك ,مئْزلة قولك «ما أتانى أحدٌُ لا ول ذلك) في موضع «قائل 
ذلك» - مما يدل على أن الضمير يطابق في التثنية والمدمع كما طابق في التأنيث. 

وقد قال بعض أصحابنا: «رلا تجوز الصفة إلا أن يكون الثاني بعدد الأول». 
يعن أنه إذا كان الأول جمعًا كان ما بعد ليس ولا يكون جمعاء وكذلك في التثنية 
والإفراد» فتقول: ما قامّ رجال ليسوا الزيدينَ» ولا يكونون الزيدينَ» وكذلك ما 
أشبهه. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”": «أجاز س أن تكون ليس ولا 
يكون صفة لما قبل» وزعم أنه قول الخليل» واستدل على ذلك بقول بعضهم: ما 


)١(‏ شرح الجزولية 7: 7١4‏ [مخطوط]. 
(0) شرح الجمل :١‏ 4891. 


إحرضن 


تمي امرأةٌ لا تكون فلانة. قال': (فتأنيث تكون”" دليل على أنه صفة). قال" ": 
(لأن الذي لا يحيء صفة فيه إضمار مذكر؛ بدليل قوهم: أتيئتي لا يكون فلانة 
وليس فلانة» /يريد: لا يكون بعضّهن). وقياس هذا أن يقال: أنوني ليسوا زيدّاء 
ولا يكونون عمرّاء إلا أن يقول”' قائل: إنما أحازوا ذلك حيث لم يظهر ضميره 
ف اللفظ» وقد قاسوه » وهو ظاهر» انتهى. 

وَقال الآستاذ أبن اميق بن عصفور” '#رروخوز أن يكوق الضهيى اللي اق 
ليس ولا يكون على حسب الذي تقدمهماء فلا يكونان إذ ذاك استثناءين» بل 
تكون واحدة منهما مع معموليها في موضع صفة للاسم المتقدم» نحو قولك: جاءني 
نساء لسن المندات» وجاءن رجال ليسوا الزيدينّ) انتهى. 

وأما قولهم: قام القومٌ إلا أن يكون زيدٌء وما جاءنيٍ أحدّ إلا أن يكون زيد - 
ضري يما بده ركرن الرقع والنست دار سرغل اذا ووكولج دورق على 
الفاعلية» هذا هو الظاهر والمنقول عن اللجمهور. 

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنها يحوز أن تكون ناقصة » ويجوز أن تكون 
تامّة » قال ف قولك : ما جاءن أحدٌّ إلا أن يكون زيدٌ : إنما رفعت زيدًا يكونه ) 
وجعلت الخبر مضمرًا في يكون » كأنك قلت : إلا أن يكونه زيدٌ . وإن شعت لم 
تجعل ليكون خيرًا ؛ لأن كان قد تجيء ولا خبر لها . نحو : كان الأمرٌ » وكان 
الرخل. 


.74/ يعن سيبويه؛ ولفظه: فلو لم يجعلوه صفة لم يؤنئوه»؛ الكتاب ؟:‎ )١( 

(0) د: لا يكون. 

ف الكتاب 378:١‏ 

(:) إلا أن يقول .... وهو ظاهر: ليس في النص المحقق من شرح ابن الضائع» وقد سقطت منه 
صفحة كاملة» وهي الى تحمل الرقم 541. 

(ه) معناه في شرح الجمل 7: 7537. 


يضسننا 


م 


وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من تحويز أن تكون الناقصة» ويكون خبرها 
مضمرًا محذوفا - لا يجيزه أصحابنا؛ لأنه لا يجوز عندهم حذف خبر كان ولا 
أخواتها للعلة الى ذكرت في باب كان”". قال س”": «فالرفع جيد بالغ وهو كثير 
في كلام العرب) انتهى. 

والنصب جائز» قال ل روبعضهم ينصب» على وجه النصب في لا 
يكونء والرفع أكثرم» ,عين أنه يضمر في يكون ضميرًا مفردًا مذكرء لا يبرز في 
تثنية ولا جمع» ولا يؤنث» كما لا يكون ذلك ف «لا يكون» إذا استئني كا 
ويكون التقدير: إلا أن يكون هو أي: بعضهم - زيدًا. 

وقال الأخفش: «روقد يقول بعض العرب: ما ضربئ أحدٌ إلا أن يكون 
زيدّاء يضمر في يكون اسم الفاعل» انتهى. ويحتمل كلامه هذا أن يكون الفاعل 
الضمير العائد على أحد» ويحتمل أن يكون ضمير البعض المفهوم الذي في قولك: 
جاء القومٌ لا يكون زيدًا. 

فأمًا قوله تعالى إل آن تكو يَجَدرةٌ عايبرَة 214 فقرئ بالرفع والنصب 
وتأنيث (تكون) » والتأنيث ظاهر على قراءة الرفع. وأمًا مع نصب التجارة فالقياس 
لفظ التذكير؛ لأنّ المراعى البعض؛ وهو مذكر؛ ألا ترى أن الأول يكون مؤنثاء 
والإضمار مذكر. 

ولأنُ المتقدم هنا (الذين) ‏ وهو مذكر - فزعم السيرافي”” أن التأنيث على 
إضمار الأموال» أي: إلا أن تكون الأموال تحارةٌ» وحسّنه أنه اللفظ المستعمل مع 
الرفع الذي هو أكثر كلام العرب. 


( ذكرها في *: .707-586١‏ 

( الكتاب 7: 743. 

م الكتاب 7: 349. 

(؛) سورة البقرة: الآية 747. قرأ عاصم نصباء وقرأ بقية السبعة بالرفع. السبعة ص .١914‏ 
(ه) شرح الكتاب 1: .١18‏ 


رضنا 


وأداة الاستثناء في «إلا أن يكون» هي إلاء و«رأن يكون» في موضع اسم 
منصوب ف لغة أهل الحجاز؛ لأن الكون غير المستشئ منه» والتقدير: ما جاءني أحدٌ 
إلا كون زيدء كقولك: ما جاءني أحدٌّ إلا حمارًا. وهو في لغة ب تميم مرفوع على 
البدل من أحدء وهو أقيسء وكذا قاله الأحفش في «الأوسط). 

وقال بعض شيوخنا: «ينبغي أن تكون هنا تامّة حى يكون المستثئى وجود 
زيد؛ لأن وحود الشيء يعبر به /عن ذاته» بل هو ذاته في الحقيقة» فيكون قوم إلا 
أن يكون <زيد“ق تقدير: إلا كرون ويد أ "إلا وجحوذه» أي: إلا زيدا ونظير 
التعبير بوجود الشيء عن ذاته في كلامهم قولهم: ما أحسسّ ما كان زيدٌء بالرفع» 
أي: ما أحسنّ كوئه» أي: وجودّه. ولا يتصور أن تكون هنا تامّة إلا برفع الاسم 
الذي بعدهاء فالرفع ثي التعجب وهنا هو الوجه» انتهى. 

وهو استثناء منقطع؛ لأن كون زيد ليس من جنس الذوات. وقد رام بعض 
أصحابنا أن يجعله استثناء متصلاء فقال: برأن يكون: ف موضع نصب بإلاء كأنك 
قلت: إلا كون زيد. 

فإن قلت: ليس المعئ على استثناء كون زيد» وإنما المعئى على استثناء زيد. 

فالجواب: أنه يتصور على أن تكون أن وصلتها في موضع مصدر منصوب 
على الاستثناء» ويكون واقعًا موقع الاسمء وكأنك قلت: قام القومٌ إلا الكائن 
زيدًاء والكائن زيدًا هو زيد» وساغ لأن وصلتها أن تقع موقع الاسم كما يسوغ 
ذلك في المصدر الذي هي بتقديره» ومن ذلك قول الشاعر””©: 
لَعَيْرُكَ ما الفتيان أنْ تت اللْحَى ولكّما الفتيان كل فنّى كدي 

فأوقع أن تبت اللحى موقع النابتي اللد النهين: 


)١(‏ تقدم في 4: 49. وهو ملفق من بيتين» وقد ينا ذلك في الموضع السابق. 


ارون 


[:: #لارب] 


وهذا الذي ذهب إليه من كونه استثناء متصلاً لا يسوغ؛ لأن المشهور 
الأفصح هو رفع زيد بعد: إلا أن يكونء وإذا كان الأفصح ذلكء ورركان» كما 
قررنا تامة - فلا يمكن أن تتقدر أن والفعل في موضع مصدرء ويكون واقعًا موقع 
اسم الفاعل؛ لأنه يلزم من ذلك إضافة اسم الفاعل إلى الفاعل» وهو لا يجوز؛ إذ 
التقدير: إلا الكائنَ زيد والكائن اسم فاعل من كان التامة» فلا يحوز أن يضاف 
إلى الفاعل. ْ 

وأمّا إذا نُصب زيد فينبغي أيضًا ألا يسوغ؛ لأن أن والفعل لا تحري بحرى 
المصدر في كل مكانء والمصدر أيضًا لا يحري بحرى اسم الفاعل بقياسء» فلا بجرى 
المقدر به مجراه. 

وأيضا فلا حجة في البيت الذي قد استشهد به؛ لأنه يحتمل أن يكون على 
حذف مضافء التقدير: لَعَمرّك ما كمال الفتيان أن تبت اللحى» فأن تبت اللحى 
باق على وضعه؛ لا يراد به أنه يتقدر بالمصدر الموضوع موضع اسم الفاعل. 


54 


ص: فصل 


يَستَعنَى بررغير», فتجرّ المستغى مُعرَبة بما له بعد «إلا», ولا يجوز فتحها 
مطلقا لتضمّن معنى رإلآّي, خلافا للفراء, بل قد تُفتح في الرفع والجر لإضافتها 
إلى مبني. واعتبارٌ المعنى في المعطوف على المستثنى يما ' جائز. ويساويها في 
الاستشاء المنقطع ربيد, مضافًا إلى أن وصلتها. 

ش: تقدم أن غيرًا أصل في الوصفء وأنما محمولة في الاستثناء على إلاء كما 
حملت إلا في الوصف عليها. 

وقوله مُعرَبةَ بما له - أي: للمجرور بما - بعد إلاء فلمّير من الإعراب ما 
للاسم بعد إلا من نصب واحبء أو جائز يرجح على الإتباع؛ أو مرجّح الإتباع 
عليه» أو كونه مفرّغًا للعامل؛ فيكون في الإعراب على نحو طلبه» فجميع ما يُعرب 
به الاسم الواقع بعد إلا عرب به غيرء فتقول: حاؤوني غير زيد» بنصبهاء ويجوز 
الرفع على النعت للضمير على مذهب من يجيز ذلك» /أو على عطف البيان عند 
من تأول ما ورد من ذلك على أنه تابع عطف بيان. 

فإن قلت: هل يحوز أن تكون غير بدلاً في الإيجاب؛ لأنه يجوز فيه تكرار 
العامل كما حاز أن تكون بدلاً في النفي في نحو: ما قام القومٌ غيرٌ زيد» للحواز 
تكرار العامل» وهو ف النفي بدل شيء من شيء»؛ وهما لعين واحدة؛ لأن غيرًا هي 
المستئئ منه» ولذلك قال س في أتاني القومٌ غيرٌ زيد: «فغيرٌ هم الذين جاؤول»'"» 
فليكن كذلك في الإيجاب؟ ظ 


)١(‏ زيد هنا في التسهيل ص :٠١5‏ «وب(إلا)»). وقوله ««ريمل» سقط من نء وفيها بدلا منه: 
«واإلا». 
20 الكتاب ؟3: 23137 وفيه ((فغيرهم ..)) وكذا في شرح السيرافي مدق 3١/ا.‏ 


54١ 


[؛: 5 7/] 


فالجواب: أن غيرًا إذا وقعت في الإيحاب الأولى بقاؤها على أصلها من 
الصفة» ولا تُجعل بدلآء وإنما قيل في النفي إفها بدل لَا ضُمنت معن إلاء وظهر 
منهم إعرايها إعراب الاسم الذي بعد إلا؛ ألا ترى كثرة النصب في الإيجاب وقلتّه 
في النفي» ولو كانت على أصلها لاستوى الإيجاب والنفي في ذلك. 

وتقول: ما جاءن أحدٌ غيرٌ زيد» برفع غير» وهو أرحح من النصب. وما 
لزيد علمٌ غير ظَنَ فتحيء فيه لغة الحجاز ولغة تميم. وما جاءني غير زيد» فيتعين أن 
يكون على حسب العامل. 

وإذا اتتصب غير على الاستثناءء نحو: قاموا غير زيد - ففي انتصابه حللاف: 

ذهب أصحابنا إلى أن انتصابها انتصاب الاسم الواقع منصوبًا بعد إلاء وأن 
الناصب له كونه حاء فضلة بعد تمام الكلام» وهذا موجود فْ غير. 

وفعت اللزروق”" واو تلن بذ الات 7 إل أفامتميرية بالفغل السنايقة 
وهي عند ابن الباذش مشبهة بالظرف المبهم؛ فكما يصل الفعل إليه بنفسه فكذلك 
يصل إلى غير بنفسه. 

وهذا مردود بقولهم: القوم إحوئك غيرٌ زيد؛ إذ لا فعل ولا اسمًا جاريًا محراه 
في الجملة السابقة. 

وذهب أبو علي الفارسي في «التذكرة» إلى أنها منصوبة على الحال» وفيها 
معيئ الاستثناء» كما أن ما عدا في نحو قاموا ما عدا زيدًا يتقدر .بمصدر في موضع 


الحال» وفيها معين الاستثناء. قال المصنف”": «وهو الظاهر من قول س في (باب 


() الكتاب عق ]ب [مخطوط]. 
95 شرح الحمل لابن عصفور ”: 2767 وفيه مذهب الاثنين. 
(م) شرح التسهيل ؟: 7078. 


مان 


غير) بعد تمثيله بأتاني القوم غير زيد: (فغير”'' الذين جاؤواء ولكن فيه مع إلا" "» 
هذا نصه). 

وقوله ولا يجوز فتحها مطلقا لتضّمّن معنى إلاء خلافا للفراء قال المصنف 
في الشرح"": «أجاز الفراء بناء غير على الفتح عند تفريغ العامل» سواء أكان 
لضاف ايمرا ام ميكاة ره تاابعاء ع ريده وناج" عركه بالتسس او 
يذكر في الاحتجاج لذلك من كلام العرب ب مضاف إلى مبئ» قال ': (بعض 
بن أسد وقضاعة إذا كانت غير في معن إلا نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم 
فيقولون: ما جاءن غيرّك, وما جاءن أحدٌ غيرّك). وكأن حامله على العموم جعل 
سبب البناء تضمن غير معي إلاء وذلك عارض»ء فلا يجعل وحده سببّاء بل إذا 
أضيفت غير إلى مبينّ جاز بناؤهاء صلّح موضعها ل«إلا» أو لم يصلّح» لكن بناؤها 
إذا أضيفت إلى مبنّ وصلّح موضعها لرإلا» أقرى من بنائها إذا أضيفت إلى مب 
وم يصلح موضعها لررإلا». فمثال الأول قول الشاعر” ": 
م يَمئَع الشُرب منها غير أن نطَمَس حَمامة في سّحوق ذات أوقال 

الستحوق: الشجرة العالية. 

ومثال الثاني قول الشاعر”": 


() الكتاب» والسيراقي : ق ١١7‏ /أ: (فغيرهم». وفي حاشية السيراتي أنه في نسحة أخرى: 
«فريد غير الذين حاؤوا». وذكر السيراقي في المئن وجود خلاف بين نسخ الكتاب في هذه 
المسألة. قلت: ولعل الصواب: «فغيرٌ هم الذين حاؤوا». 

.أ/١١7 الكتاب 7: 547 وشرحه للسيرافي "1: ق‎ )١( 

ف يت ناض يراض 

(:) زيد هنا في شرح المصئف: أحد. 

(ه) معاني القرآن :١‏ 5781. 

.١ 7317 :١ تقدم في‎ )١( 

0) شرح أبيات المغ "394:1 - 50٠١‏ [150]. 


وكان 


[4:: #4/ا/ب] 


ل 0 م 
بقيس حجن يَأَبَى غيرة ثلفه بحرا مفيضًا خَيرَة)) 
انتهى. 


وظاهر قول الفراء حواز قولك: قام غير زيد» بالنصب؛ لأنه عَمّم الحكم في 
قوله «نصبوها تم م الكلامٌ قبلها أو م يتم ونسبئه ذلك إلى بن أسد وقضاعة تمعله 
ما اختصت به هاتان القبيلتان من بين العرب, وأمًا تمثيله بالمضاف إلى المبيّ فلا 
ينحصر الحكم العام فيه . 

وقوله واعتبارٌ المعنى في المعطوف على المستغنى يما جائز تقول: ما أتاني غير 
زيد وعمرًاء وجاءن القومٌ غيرٌ زيد وعمرًا » فيجوز في المعطرف وجهان: 

أحدهما: الجر عطفًا على المحرور برغير)» وهو الأحود. 

والثاني: أن يكون إعرابه على حسب إعراب (غير» نفسهاء ولا يكون إذ 
ذاك معطوفا على «غير» نفسهاء قال س”' ‏ وحكاه عن الخليل ويونس -: «وذلك 
أن غير زيد في موضع إلا زيدٌ وف معناهء فحملوه على الموضعء وشبّهوه بقول 


زد 52د 5 ا ال بالجبال ولا الخحديدل/ 

وظاهر كلام س أنه عطف على الموضع؛ أن غيرًا دخيلة في باب الاستثناءء 
والأصل في الاستثناء أن يكون بأداته الى هي إلاء فمى اسنّئن بغيرها فليس ذلك 
بطريق التأصل؛ فالمستثئى بعد غير أصله أن يكون معمولاً لما قبل إلاء فالحوز””' 


( الكتاب ؟: 3"1414. 

(0) صدر البيت: «مُعاوي» إِنّنا يَشَرٌ ذأممحخ». وهو لعُقيبة الأسدي. الكتاب :١‏ /31 7: 
4١ :7” 25411 1‏ وسر صناعة الإعراب ص ١7١‏ وفيه تخريجحه وما قيل في نسبته. 
أسجح: أحسن وسهّل. 

(") كء ن: فا محرور. د: فا محرز. والتصويب من تمهيد القواعد ص ؟7؟7١7.‏ 


كان 


موجود, وهو طالب الرفع أو النصبء وإن كانت غيرٌ قد أضيفت إلى الاسم 
فابحر فنظير الحر بعدها نظير الجر في رب والباء في خبر ليس من حيث إن طالب 
الرفع أو النصب موجود؛ وهو رب وليس» وطالب الموضع في الاستثناء موجودء 
وهو تمام اللجملة تفريمًا على الأصح المنصورء وجواز العطف هنا لا نعلم فيه خلافاء 


لق 
وانشدوا : 

عا إل أ 5-0 5 2 0000 00 
4 ينغو اطريد: غير عتغلت” ‏ , اومولن يتجبال. ‏ القد #مسلوب 


روي بخفض وزوموكق» خخزبة على لفظ طريد وبالرفع حملاً على المعن. 

وزعم الأستاذ أبو علي أن قول س في «ما أتاني أحدٌّ غيرُ زيد وعمرّر» 
بالرفع «إنه معطوف على الموضع»”") لاير يديه أن زيدًا في «غيرٌ زيد) موضعه 
رفع؛ لأنه لا عامل رفع هناء فليس كقوله: 
0 ا الما بالجبال ولا الحديدا 

ألا ترى أن أصل الحبال هنا النصبء وعامله حاضر يطلب به» قال: رَهَإئها 
معناه أنه لَا كان يجوز أن يقع في موضع «غيرٌ زيد» «إلا زيدٌ» نطق بوغيرٌ زيد»» 
ووهم إلا زيث». 

وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ أبو علي يظهر من كلام ابن عصفور؛ لأنه لم 
يصرح بأنه عطف على الموضع؛ بل قال: إِنْ ذلك حمل على المعين. قال: لأن 
/المعى في جاءن القومٌ غير زيد وعمرًا: جاءني القومٌ إلا زيدًا وعمراء وفي ما جاءني 
أحدٌ غير زيد وعمرو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ وعمرو. 

وأمّا المصنف فقال في الشرح””: «روذلك أن غيرٌ زيد في موضع إلا زيد. 
وف معناهاء فحملوه على الموضع؛ كما قال: ١‏ 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياي. الديوان ص 57. وقد أنشده ابن عصفور في المقرب :١‏ 1177. 


020( الكتاب 7: 7414. 
ةي ضيه 


دين 


[؛: ه//أ] 


-001010131 ااال ا 1 


فلما كان في موضع إلا زيد كان معناه كمعناه» وحملوه على الموضع. 
والدليل على أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قلت إلا زيد أنك تقول : ما أتاني غير 
ريد وإلا عمرو» انتهى. 

ولا يجوز أن يكون المعطوف - وإن أعرب إعراب غير - معطوقًا على «رغير» 
نفسها مع إرادة هذا المعن؛ لأنه يلزم إذ ذاك تشريك المعطوف مع غير في العامل؛ 
ويصير معئى آخر غير ذلك المععئ» فإذا قلت: ما أتاني غيرٌ زيد وعمرّوء وجعلته 
معطوفًا على غير - كان المعين: ما أتاني غيرٌ زيد وما أتاني 0 وهذا خملاف 
ذلك المعى؛ لأنك إذا لحظت ف «غير زيد» 8 «إلا زيم»» وعطفت مراعيًا لهذا 
المعيى - كان زيد وعمرو آتيين» وكأنك قلت: ما أتاني إلا زيدٌ وعمروء فيلزم من 
إرادة هذا المعى أن تتَزّل غير مئزلة إلاء وييعرب عمرو بإعراب ما بعد إلا» وبإعراب 
ما بعد غيرء ومراعاة ذلك في العطف تقتضي مراعاة ذلك ف سائر التوابع» نحو 
النعت وعطف والبيان والتأكيد والبدل» فتقول على هذا: ما جاءني غير زيد نفسه 
أو غيرٌ زيد العاقل» أو غيرٌ زيد أبي حفصء أو غيرٌ زيد أحيك» فالقياس يقتضي 
جواز هذا كله بالجر والرفع؛ ار إلا على العطف. 

إلا أن في لفظ ابن عصفور ما يقتضي العموم, لأنه قال: ««وأمًا المستئى بغير ‏ 
وهو الاسم الواقع بعدها - فلا يكون إلا مخفوضًا بالإضافة» وكذلك تابعه» نحو 
قرلك: جاءني القوم غيرٌ زيد وعمرو. وقد يجوز في تابعه أن يكون إعرابه على 
حسب إعراب غير نفسها حملاً على المعن» فتقول: جاءني القومُ غير زيد وعمراء 
بنصب عمروء وما جاءنيٍ أحدٌّ غير زيد وعمروء برفع عمرو» انتهى. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يراعى موضع بحرور غير إلا إذا كانت استثناء لا 
صفة؛ لأنه قال: «واعتبار المعى في المعطوف على المستئئ بها جائز». 


ادن 


وفي البسيط: «وإذا كانت غير صفة جاز العطف على موضع الاسم بعدهاء 
وذلك إذا كانت صفة في الموضع الذي تصح فيه إلاء تقول: ما جاءني غير زيد 
وعمرٌوء فلك أن تحمل على المعى فترفع؛ لأن المععن: ما جاء إلا زيدٌء وكذلك: 
جاء القومٌ غيرٌ زيد وعمراء نصبًا؛ لأن المععى: حاءن القومٌ إلا زيدًا. 

وأمّا إن كانت صفة فيما لا تصلح فيه إلا فلا موضع لها؛ لأنه تقدير تفريغ 
في الإيجاب. 

وأمّا إذا كانت استثناء فيجوز الحمل على اللفظ والحمل على الموضع؛ وهو 
أقوى من الصفة؛ لأن الأول حمل على المعين» وهذا على اللفظء وهذا ذكره س» 
واحتج" ' على جوازه بأنه في معي إلا. 

وقال قوم: إنه خاص بالاستثناء» فلا يكون /في الصفة. والظاهر جوازه » 
ولا فرق بينهما في المعن» عي في الحمل على اللفظ والحمل على الموضع. 

ويجوز وجه آخرء وهو القطع على الابتداء كما كان في الاستثناء». 

وإذا عطفت على المستثئى بإلا فلا يجوز في المعطوف إلا مشاركة ذلك الاسم 
في الإعراب؛ فإذا قلت قام القومٌ إلا زيدًا وعمرًا فلا يجوز عمروء بالخفض على 
تقدير: قام القومٌ غيرٌ زيد وعمرو؛ أن زيدًا بعد إلا لا موضع له يخالف لفظه» بل 
لفظه وموضعه واحد. 


وقد ذهب بعض النحويين - ومنهم ابن خحروف - إلى إجازة ذلك» وحمل 


وما هاجّ هذا الشُوقَ إلا حَمامة عدت على عضرا ملمر قيودها 


.555 3 الكتاب‎ )١( 
ونسب البيت في الأضداد لابن‎ .١19 هو علي بن عميرة الحرمي كما في سمط اللآللي ص‎ )( 
.0 :١ لبعض الأعراب. وهو بلا نسبة في الأمالي‎ 74١ الأنباري ص‎ 


ينس 


[4؛: هلااب] 


روي برفع سمر على لفظ حمامة» وبجره» قال: على معيئى: وما هاج هذا 
الشوقّ غيرٌ حمامة سُمر قيودُها. 

ومن مع ذلك تأوّل ابر في سُّمر على أنه خفض على البمواره أو على أن 
كاتنت تطواف والراه بالفيوة عروق السافرة: وقد حُكي ذلك لغة"") 

وف الاستدلال بقوله «وسُمر قيودٌُهام على أن يكون نعئًا لحمامة» على تقدير 
«إلا حمامة) بررغير حمامة» - دليل على إجر اء النعت مجرى العطف؛ فعلى هذا يجوز 
أن يراعى المع في قولك: ما جاء غيرٌ زيد العاقل» برفع العاقل على معين : ما جاء 
إلا زيدٌ العاقل» فلا تتقيد المسألة بلطت كلما تدعا المصنف وأكثر النحويين. 

وإذا كانت غيرٌ استثناء ففي العطف بعدها بررلام خلافت: 

فذهب أبو عبيدة'" والأخفش وابن السراج'”) والزحاج وأبو علي والرماني 
إلى جواز ذلك: إمّا على تقدير زيادة لا» وإمّا على الحمل على المعيى؛ لأن الاستثناء 
فيه معين النفي فإن قولك جاءن القومٌ إلا زيدًا معناه : حاءن القومٌ لا زيدٌ» وهو 
هنا أولى لأن غيرًا ني أصلها تعطي النفي» ويدل عليه أنك تقول: أنت غيرٌ القائم 
ولا القاعد. 


وذهب الفراء”؟ وثعلب إلى أنه إذا كانت استئناء فلا يجوز العطف بعدها 
بررلا» كما لا يكون 0 جاءن القوم غير زيد ولا عمروء كما لا 


تقول: جاعن القومٌ إلا زيدًا ولا عمًا. 


.١8 سمط اللآلي ص‎ ١ 
.7٠ :١ مجاز القرآن‎ ١ 
5 هو المنع.‎ "٠6 :١ (م) مذهبه في الأصول‎ 
.8 :١ معاني القرآن‎ )( 


(ه) إلى: انفردت به د. 


5 


وأحاز النحويون: عندي غير زيد ولا عبد الله ولم يجيزوا: عندي سوى 
عبد الله ولا زيد. 

وأحاز بعضهم: أنت زيدًا غيرٌ ضارب؛ ولم يجيزوا: أنت زيدًا مثل ضارب» 
الجعلهم غيرًا .منزلة لا. 

مسألة: ما لي إلا زيدًا صديق وعمرًاء بالنصبء وعمرّوء بالرفع» فالنصب 
عطف على إلا زيدًاء والرفع على الابتداء» والخبر محذوف لأنه تقدمه ما يدل عليه» 
كأنه قال: وعمرو لي صديقٌ أيضّاء وحذفت لأن معين ما لي إلا زيدًا صديقٌ في 
معين: زيدٌ صديقي» كما حذفت في: إن زيدًا قائمٌ وعمرّو؛ لأن معئ إِنْ زيدًا قائم: 
زيدٌ قائمٌ» وهذا تخريج الخليل”". 

وقال غيره: إلا زيدًا كان يجوز فيه الرفع على أن يبدل منه صديق» كما 
جاز: ما لي إلا عمرو أحدّ, وهو وضع العام موضع الخاص؛ /وقد كان لو وقع في 
موضعه اتير فيه الرفع» فرفع الثاني حملاً عليه؛ ألا ترى أن ما لي صديقٌ إلا زيدٌ 
كان يختار فيه الرفع» وهذا قد وقع موقعه. فرفعوه بالعطف على التوهم؛ ولا يجوز 
على هذا: ما لي صديق إلا زيدًا وعمرٌوء ويعطف على زيد لأنه قد يرتفع؛ إذ لا 
ضرورة تدعو إلى ذلكء فإنما سّمع الرفع في الآحر على هذه الصورة» وهو الفصل 
بينه وبين المستث الأول» فوحهت على ما ذكر. 

وقرلة ويساويها في الاستشناء المنقطع بيد مضافا إلى أن وصلتها قال 
المصنف في الشرح” '": «رمثاله قول النبي يَ: (أنا أفصّحٌ من ن طق بالضاد بيد أنّي من 


.77/8 ويونس. الكتاب ؟:‎ )١( 
.5١ 54:5 0 


546 


]/75:4[ 


3 1 ل ا 2 2 )١(«‏ ى 0 ادف 
فر يش » واسترضيت في بي سعد) ) انتهى. وكون «ربيد» ممعبئ «غير» ‏ كما 
ذكر هو المشهور. 

: 002 . ا ان : 

وذهب الأموي إلى أن مع رربْيدَ): «على»؛ وأورد الحديث المذكور. 

5 8 1 ل ل 5 ا" 8 5 :0 

وقال ع البديع' : «روأمًا بيد فأكثر ما ستعمل مع أن تقول: دهصب الناس 
بِيدَ أنّي لم أذهبء ومعناها معي غير؛ وقد تكون بمعئ على» وقد تُبدل من بائها 
ميم)). 

ص: ويساويها مطلقا سوى. وينفرد بلزوم الإضافة لفظاء وبوقوعه صلة 
دون شيء قبله, والأصح عدم ظرفيته ولرومه النصب. وقد نُضم سيئه وقد 

ش: يعي بقوله «ويساويها» أي: يساوي غيراء ويعن بقوله «مطلقا» أي: في 
الاستثناء المتصلء» والاستثناء المنقطع؛ والوصف هاء فتقول: قام القومٌ سوى زيدء 
ل 0*, | 
كذ : 0 2 5 كم 0ت 7 05 
كل سعي سوى الذي يورث الفو 0 فعقباه حسرهة ونخحسار 


75 : > 6 
وتقول: ما في الدار أحدٌ سوى حمار» وقال ‏ : 


() الحديث في الفائق ١14١ ١‏ والنهاية ١7١ :١‏ وبجالس تعلب ص .١١‏ قال ابن كثير: («لا 
أصل له). تفسير ابن كثير .١ 41 :١‏ وقال السخخاوي: («معناه صحيحء ولكن لا أصل له 
كما قاله ابن كثير). المقاصد الحسنة ص 07 .١‏ 

(؟) مجالس تعلب ص .١١‏ 

(م) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبان» ذكره الزبيدي في الطبقة الثالئة من اللغريين الكوفيين» 
وقال: روى عنه أبو عبيد وغيره. بغية الوعاة :٠‏ 141. 

() البديع لابن الأثير .57٠١ :١‏ 

(5) البيت في شرح المصنف 7: .3١14‏ 

(5) تقدم البيت في ص .77١‏ 


م ألف ف الدار ذا نطق سوى طَلْلٍ 0 


3 . 400 
وتقول: جاءي رجحل سوى زيدء قال : 
برام ٍ- 5 0 


أصَابَهُمٌ باه كان فيهم سوى ما قد أصاب بيني النْضرٍ 

قال المصنف قٍ الشرح”"©: «وتساويها أيضًا في قبول تأثير العوامل المفرّغة 
رافعة وناصبة [وخافضة]""" في نظم ونشر» انتهى. وسنورد ما أورده المصنف في 
ذلك والخلاف فيه قريًا” » إن شاء اللّه. 

وقوله ويّنفرد بلزوم الإضافة لفظاء وبوقوعه صلة دون شيء قبله أي: 
وينفرد سوى عن غبر بلزوم الإضافة لفظّاء يعني أفا ا ساوتا فيما ذكر من 
الاستثناء المتصل والمنفصل والوصف وتأثير العوامل انفردت عنها بأنما لازمة 
الإضافة لفظًا دون معنّىء وسيأي ذلك إن شاء الله. 

ولا يُعترض على سوى بقوله تعالى مكنا وى 7 فإنها هنا قد استعملت 
بلا إضافة لأا مغايرة لها في المعى» إذ هي هنا .معى مُسَتَو فررسوى) لفظ مشترك. 

وأمّا وقوعه صلة فتقول: مررت بالذي سواك؛ فتصل به الموصول في فصيح 
الكلام» وسنذكر علة ذلك» /ولا تصله بوغيرك»» لو قلت «جاءن الذي غيرك» لم 
يخر فصيحًا إلا عند الكوفيين. 

وقوله والأصحٌ عدم ظرفيته ولزومه النصب يعي أنه لا يكون ظرقًا البتةء 
ولا يلتزم فيه النصبء يعن أنه تزاف لرضزون ابا نكما أن عورا له تكون طرف 
ولا يُلتزم فيها النصب, فكذلك سوى. 


() هو حسان بن ثابت. الديوان :١‏ 7174. 
5١5:70‏ 

() وخافضة: تتمة من شرح المصنف. 

(:) يأ ذلك في ص ”70 - 7"51. 

(ه) سورة طه: الآية 58. 


5١ 


[:: ”لااب] 


وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن الأصحّ عدم ظرفية سوى لا نعلم له 
سلفًا في ذلك إلا الرّجَاحي» فإِنْ شيخنا الأستاذ أبا الحسن بن الضائع نقل عنه أنها 
أسماء غير ظروف”" كغيرء قال”©: «روإنما غلطه في ذلك أنما ليست أمكنة». 
والمشهور بل المنقول أن سوى ظرف. 

وما الخلاف”" فيه أهو متصرف أو غير متصرف» 0 بعتل ظرنا 
وغير ظرف: 

فذهب س” والفراء وأكثر النحويين”'' إلى أنه لازم الظرفية. 

وذهك يشتهم ‏ وسه الزمان ب والدكري "إل أنه ظرقن«مسكن اي 


يُستعمل ظرقًا كثيرًا وغير ظرف قليلاً. | 
فعلى المذهب الأول لا يجوز أن يُفْرعْ العامل لها كغير لأنما ظرف غير 


وعلى المذهب الثاني يحوزء وحكاه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع عن 
مزل 2 7 0 
ابن عصفورء قال" ': «وزعم ابن عصفور" ” أن سوى ظرف متمكنء ورَدُ على أبي 


() يقصد سوى بلغاتماء كما يدل عليه نص ابن الضائع التالي. وف شرح ابن الضائع المحقق :١‏ 
وتمهيد القواعد ص 7١7١‏ والارتشاف ص :١545‏ اسم غير ظرف). وما في 
التذييل موافق لما في مخطوطة شرح ابن الضائع :١‏ ق 5١1/ب»‏ ففيها ما نصه: (روهي 
عند أبي القاسم كغير أسماء غير ظروف)؛ لأنه كان يتحدث على سوى بلغاتها. 

(0) شرح الجمل :١‏ 978. 

(م الإنصاف ص 594 - 598 [59]. 

وي الكتاب 1:1" ل لال 407 لخ ك4 7ن نول 

(ه) شرح الكتاب للسيرافي ؟: 81 - 4 78. 

(5) اللياب :١‏ 5094 وإعراب لامية الشنفرى ص 08. 

) شرح الجمل :١‏ 47137 [رسالة]. 

(0) شرح الحمل ”: 559 والمقرب 7" . وليس فيهما رده على الفارسي. 


ان 


علي الفارسي لأنه سَوَّى بينها ويين الممدودة” '» وقد زعم س أن الممدودة غير 
متمكنة» فزعم ابن عصفور أن الأصل في الظروف التمكنء فلا يجوز أن يقال في 
شيء منها غير متمكن إلا بثبت» وقد أثبت س أن الممدودة غير متمكنة» ولم ينص 
في المقصورة على ذلكء فالأولى أن حمل على الأصل». 

قال ليقع الأسناة أبو نري" رروايت عر[ ها البو مي النفن رد 
س على أن المقصورة متمكنة والنص على ذلك من أبي علي؟ فإن كان النص من 
س محمولاً على أنه عن العرب فكذلك يكون عن أبي علي. 

فإن قال: س باشر العرب» فيحمل كلامه على النقل» وليس كذلك أبو 
علي. 

قلت: هما مستويان في النفي؛ إن س إذا نفى تمكن سواء الممدودة فنحمله 
على الاستقراءء أي: لم يسمعها من كلامهم إلا كذا ظرقًاء وأي فرق بين س وأبي 
علي في ذلك؟ فكلام العرب مروي موجودء فنقول: يمكن لكل متأخر أن يتتبعه 
ويستقريه. وأيضًا فكلامٌ أبي علي إذا أطلقه كذا فقال ليس يمتمكن إنما حمل على 
ما قد ثبت عنده - ولا بد - ما من استقراء كلام العرب أو من النقل من كلام 
الأئمة. 

ثم إذا كانت سوى في معنى سواء الممدودة فالقياس أن يكون حكمهما 
واحداء فاللفظان المتفقان ينبغي - ولا 3 أن تكون أحكامهما متفقة» لا سيما 
والظرفية فيهما ليست متمكنة» انتهى كلام الأستاذ أبي الحسن شيخنا. 

ولا أدري من أي موضع نقل هذا الاختيار عن ابن عصفورء والذي نص 
عليه ابن عصفور في غير ما تصنيف له موافقة الدمهور من أن سوى ظرف غير 


.5١5 الإيضاح العضدي ص‎ )١( 
.91891" - 9817 :1 شرح الجمل‎ )( 


وم 


1 /اا/] 


متمكن؛ قال ابن عصفور: «ولم يتصرف سوى وسّواء لأهما .بمعيى مكائك الذي 
يدخله معيئ عوضّك وِبَدَلّك؛ ألا ترى أنك إذا قلت (مررت برجل سواك) فمعناه: 
مررت /برجل مَكائتك» أي: عرضك ويَدَلّكء ومكان إذا ا هذا المعئ لا 
عير نك زلقاماهو د نان وسبب ذلك أن مُكانك بهذا المعيئ ليس بمكان 
حقيقي؛ لأنّ مكان الشيء حقيقة إنما هو موضعه ومُسَتَقَره فلما كانت الظرفية 
على طريقة امحاز لم يتصرفوا فيه كما يتصرفون في الظروف الحقيقية». 

وقال: سوّى ا لا يرفعان» لا يقال: قامم سوى زيدء ولا: قام را 
زيد» ولا ينتصبان على غير الظرفية إلا أن يجيء شيء من ذلك في ضرورة شعر 

وقال أيضًا"': «سوى وسُوى وسواء بمثزلة غير في المعين» إلا أنه يكون أبدًا 
ف موضع نصب على الظرفء فإذا قلت: قام القومٌ سواك وسُواك وسّواءك فكأنك 
قلت: القومٌ مكائك وبَدلّك. 

ولا ُستعمل بعد عامل مُفْرّ غ: فلا تقول: ما قام سواك, كما تقول: ما قام 
غيرك» وكذلك لا تقول: ما ضربت سواك؛ ولا: ما مررت بسواك؛ كما تقول: ما 
ضربت غيرّك؛ وما مررت بغيرك؛ لأنها لزمت الظرفية». 

وقال المصنف في الشرح ناصرًا لمذهبه الذي احتاره'": «وتساويها أيضًا في 
قبول تأثير العوامل المفرّغة رافعة وناصبة وحافضة في : 0 ٠‏ كقول البي اتؤلة: 
(دعوت ؛ ربي ألا يُسَلْط على أُمتي عَدُوًا من سوى أنفسهم)”' أ» وقوله: (ما أنتم في 
سواكم م من الأمَم إلا كالشعرة لبتيضاء في جلد الثُورٍ الأسودء أ و كالشعرة السسّوداء 


ا 


() أخرجه مسلم في صحيحه ص .57١٠6‏ 


5١ وى‎ ١ 
في جلد الثور الأبيض)” '؛ وكقول بعض العرب: أتاني سواؤك”"» نقله القراء» ومن‎ 
7 
٠ أمثلته: أتيتُ سواك» وكقول أبي دُواد”©:‎ 
و 2ه عواث”م لاني ك2 ع 4 أ‎ 
وكل مَنْ ظن أن الموت مخخطئة معلل بسّواء الحق مكذوب‎ 


2 )0 
وكقول الآخر ': 
أترْكُ ليلى ليس بيني وبيتها ١‏ سرّى ليلق إِنّي إِذَا لَصبُورُ 
وا 6 
وكقول الآحر ': 
2 7 5 3 2 و8 8 - ه 0 0 3 
لديك كفيل بلمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى 
5 جح () 
وكقول الآخر ': 
02 0 عه 3 - ءِ : 
وإذا شاع كريمة أو تُشْتَرَى فسواكَ بائعها » وأنت المشتّري 
5 00 
وكقول الآخر ': 
- 2 - 
ذكرَّكَ الله عند ذكر سواه صارفة عن فؤادكَ العٌّفلات 
جح (0) 
وكقول الآخر : 
9 مهاه 0 ام ٠.‏ 9 
فلما صرح الشر فأمسى وهو غريان 
ولع بق سوى العدوا نَ داهم ين داثوا 


.7١١ أخرجه مسلم في صحيحه ص‎ )١( 

0١‏ ك» ن. د: سواك. 

(" الديوانت ص 75914. 

(:) هو بحنون ليلى أو عمر بن أبي ربيعة أو أبو دهبل الجمحي. ديوان المجنون ص ٠١‏ [تحقيق 
عبد الستار فراج]» وفيه تخريجه. 

(ه) البيت في شرح المصنف ”: 7١8‏ ومنهج السالك ص ١775‏ والمقاصد النحوية "8: .١78‏ 

(:) هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى. الحماسة ؟: 1/97 [0/95]. ١‏ 

() البيت في شرح الألفية لابن الناظم ص 7١5‏ ومنهج السالك ص 177. 

(م) هو الفند الرّمّان. الحماسة ٠١ :١‏ [1]. صرّح الشر: انكشف. ودناهم: جزيناهم. 


وهم 


[:: /الااب] 


وكقول الآخر'©: 


الو .2 - - 
وقال نساء: لو قتلت لساءنا سواكنٌ ذو التّجو الذي أنا فاحعٌ 
5 ج () 
وكقول الآخر : 
217 24 5 ًَّ. 2 3د و م 0 ع سمه 2 م 
فقلت لهم: بني ذبيان عودوا كما كانت أوائلكم تعود 


و 


على الْولَى بألا تخذلُوهُ 2 فإنٌ أحا سَوائكُم الوّحيدُ 


يحتمل في غيره'”: (وجعلوا ما لا يحري في الكلام إلا ظرفا بمثرلة غيره من الأسماءء 


1 
وذلك قول المرار العجلي”: 
ولا يَنْطقُ الفخشاء مَنْ كان منهم إذا حَلْسُوا منّا ولا من سوائنا) 


ثم قال”©: (فعلوا ذلك لأنْ معن سّواء مععى غير). 

قلت: قد صرح س بأنّ مععئ /سّواء معى غير وذلك يستلزم انتفاء الظرفية 
كما هي منتفية عن غير؛ فإن الظرف في العرف ما ضُمّنَ معن في من أسماء الزمان 
والمكانء وسوى ليس كذلك» فلا يصح كونه ظرفاء ولو سُلَّمَ كونه ظرا تسل 
لزومٌ الظرفية للشواهد الي تقدم ذكرها نثرًا ونظما. 

فإن تُعُلق في ادعاء الظرفية بقول العرب: رأيث الذي سواكء. فوصلوا 
الموصول بسواك كما وصلوه بإعندك) ونحوه من الظروف - فالبواب أن يقال: لا 


(1) قيس بن عيزارة الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص 57ه. وهذا البيت والبيتان التاليان ليسا 
في شرح المصنف. 

() لم أقف عليه. 

م الكتاب 1:1١‏ 331. 

() الكتاب 7١ :١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي :١‏ 474 وللأعلم ص 78. وصف نادي قومه 
ومتحدّثهم بالتوقير والتعظيم. 

(ه) الكتاب 1:١‏ 5؟5. 


لم عن ناته معاملة الظرق: وق :ظر ذال:فإن حرق اين يعامل «جعاملة القارف: 
ولم يكن بذلك ظرفاء وإن سمي ظرفا فمجاز. وإن أطلق على سوى ظرف إطلاقًا 
بحازيًا لم يمتنع» وإنما بمتنع تسميته ظرفًا بقصد الحقيقة» وإن كان ذلك مع عدم 
التصرف فامتناعه أحق. 

فإن قيل: فلم استجيز الورصل ب«سوى»» ولم يُستّحز بررغير)» وهما بمعئى 
واحد؟ ْ 

فعن ذلك جوابان: 

أحدهما :أن هذا في النوادر كنصب غَدُوة بعد لَدُنْ وكإضافة ذي إلى تُسَلَمُ 
فْ قولهم: اذهب بذي 0 

والثاني:أن «رسوى» لازمة الإضافة لفظًا ومعئى» فشبة بإرعند» و«لدى» في 
ذلك مع كثرة الاستعمال؛ فعومل ف الوصل به معاملتهماء ولم تُعامّل «غير» هذه 
المعاملة لأنها قد تنفلكٌ عن الإضافة لفظًا. 

فإن قيل: فما موضع «سوى من الإعراب بعد الموصول؟ 

قلت: يحتمل أن يكون موضعه رفعًا على أنه خبر مبتدأ مضمرء ويحتمل أن 
يكون موضعه نصبًا على أنه حال؛ وقبله («نَبَتَم مضمرًاء كما أضمر قبل أن في 
قولهم: لا أفعل ذلك ما أن حراء مكاله'". ويُقرّي هذا الوحه قول من قال: رأيتُ 
الذي سّواءك. ونظيره أيضًا قوهم: كل شيء مَهَهٌ ما النساءً وذكرهن ". ولنا أن 
نخعل سّواءك بعد الموصول بر مبتدأ مضمر على أن يكون مبتيًا لإهامه وإضافته 
إلى مبي» كما فعل ذلك بوغير» ف قوله””: 


.ه١‎ :1" تقدم في‎ )١( 
.١0/75 1:7 تقدم في‎ )١( 


(0) تقدم في ص 758. 
(:) تقدم البيت في ص 414. 


/اه؟ 


[: 8م /ا] 


لذ بنيسِ حينَ يَأبَى غير تله بَحرًا مُفيضًا عيرم 

انتهى كلام المصنف في الشرح. 

وإنما كثرَ الشواهد على زعمه لأنه ذهب مذهبًا قل أن يُتّبَع عليه؛ أن 
مستقري اللغة وعلم النحو لا يكاد أحد منهم يذهب إلى مقالته » وهي عندهم 
تشرية هلق الظرقتم دولا سحعة قينا كل يدام «الشواهد لأغا كلها جاءت بق 
الشعرء وهو محل ضرورة» ولم يجئ شيء منه في الكلام. 

وأكاها يناو: اذيك فتن تكلننا مغدق دللف» وكا أن الحاة لم يسعذلوا 


ما ورد في الحديث على إثبات القواعد النحوية» وبيئا العلة في ذلك. 


وأمًا رواية 0 «أتاني سّواؤك) فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه؛ 


وتاغيلك أن بن يك “ أن سّواءك لا يحري ف الكلام إلا“ظرفاء. وانشد بيك المراز 


على أنه ضرورة» وكذللك عجن ينك العفو ود 
تَحجائفُ عَنْ أهل اليّمامة ناقتي وما قَصّدَتْ من أهلها لسّوائكا 


/وأمًا كلامه في تخريج «سوى» إذا كل وصلاً للموصول فهو في غاية 
التكلف ومخالف لكلام الناس. 

وذكر في البسيط أن الكوفيين ذهبوا إلى أنهما - يعني سوى وسّواء - قد 
يكونان اسمين ,بمنزلة غير» واحتجُوا بقوله: 


وم يبق سوى العدوا نَ اطي 0 الو ونع عو مول مره 0 


زم الكتاب :١‏ 1”- 201/5 -ل١ة.‏ 
(0) ديوانه ص ١78‏ والكتاب :١‏ ”2# 408 وإيضاح الشعر ص ؟497. تجانف: تميل 


م ك» ن» س: كان. 


م74 


وقوله: ١‏ 
000 معلل بسّواء الحق مكذوبب 
وقالوا في الكلام: أتاني سّواؤكء أي: غيرك. وقال 0 هذا من الشاذ. 


سا جر ررم 


وأمّا «سّواء» من قوله «6يذ ليه عن سو 7 وقولهم «مررت برحل 
1 0 
سواء والعدم), وصواء عل كن أم 0 ول فاه في سو 7 لولحو 002 ا َ 3 
سداق ووم سي 0 :يي اف سّواء القبر مَلِحَودٌ 
وقوله مكنا وى ''' - فهما امعان لا ظرفان اتفاقًا. 
وقال بعضهم: «الفرق بين (سوى) و(غير) أن غيرًا تضاف إلى المعرفة 
والنكرة» وسوى لا تضاف إلا إلى المعرفة» انتهى. 


وما ذكر هذا القائل من أن «سوى) لا تضاف إلا إلى المعرفة فقد تقدم 


إنشادنا”) 

00110000 طَلِ 0( 
إلى 
و: 

ات سوى أيلة 000 
وهما نكرتان. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية لم ه. 

)١(‏ سورة الصافات: الآية 50. والذي في المخطوطات: (فألقره في سواء الجحيم)» وليس في 
القرآن الكريم آية بهذا اللفظ. 

(0) لم أقف عليه. 

(؛) سورة طه: الآية ./ه. 

(ه) تقدم البيت في ص "81١ 257٠0‏ 15. 

(5) تقدم البيت في ص «هه". 


انالا 


وقوله وقد تضم سيئه وقد تنفتح فيّمَدَ المعيى أن سوى الواقعة في الاستثناء 
نُضم سينه» فيقال: قام القوم سسُوى زيد وقد تُفتّح فيمَدَ فيقال: قام القومٌ سّواء 
زيد؛ وروى ضمٌ السين والقصر الأخفشٌ» وروى فتح السين وا مد س" » ولم يذكر 
فيما يُستثى به منهن إلا سوى المقصورة المكسورة السين”''؛ وظاهر كلام الأعفش 
أنه يُستئئ بالثلاثة. وذكر ابن الخبّاز الموصلي في «شرح ألفية ابن مُعْطم لغة رابعة» 
وهي كسر السين مع المذ. 

وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: «الصحيح أن جميعها - يعي سوى 
وسُوى وسّواء - منتصب على الظرف» ولم يشرب منها معئ الاستثناء إلا سوى 
المكسورة السين» فإن اسمّئى .ما عداها فبالقياس عليها» انتهى. ولذلك لم يمثل س 
إلا بإرسوى» المكسورة السين» قال س”" في الاستشناء في باب لا يكون وليس: 
(روأمًا أتاني القوم سواك فزعم الخليل - رحمه اللّه - أن هذا كقولك: أتاني الوم 
مَكائكء إلا أن في سواك معن الاستثناء». 

وقال غير س: سوى وسوى لا يحكم على موضعهما إلا بالنصب؛ لأهما 
ظرفان ,مئزلة بَدَلك وموْضعكء؛ وم مددت ظهر الإعراب» إلا أنه لا يكون إلا 
صاخو قام القومٌ سّواءك وما مررت بأجد سّواءك؛ ولا يُجَرٌ إلا في الشعر. 

وزعم عبد الدائم بن مرزوق القيروان أن سّواء مبنية على الفتح. وكأنه ا 
رأى قوهم: قام القومٌ سّواءك» وما مررت بأحد سّواءك» يُلتزم في «مزة سّواء الفتح» 
و تتغير تغيّر غير بوجوه الإعراب» وهي في هذه المواضع بمعين غير - ادّعى أنها 


مبئية . 


(ى الكتاب :١‏ 91" - ا /401 .1١08-‏ 
(م الكتاب 17 .هل. 
وم الكتاب 7: ٠.‏ ولا. 


8 


اسراء» المعربة إنما هي بمععى مُسنّو نحو قوله تعالى سر 1 
َأندَرْتهُمْ 4" أو بمعى وَسّطء نحو قوله تعالى مراف سوال لحيو 2# أو بمعى 
حذاءء نحو قولهم: زيدٌ سّواء عمروء أي: حذاء عمرو. 

ولما ذكره عبد الدائم وجةٌ من القياس» وهو أن /سواء بنيت لتضمُّنها معى 
الحرف - وهو إلا - مع قلة تصرفها؛ ألا ترى أنها لا يبتدأ بماء ولا تكون قفرلا 
صريحًاء ولا تُجَرُ إلا في الشعر ضرورة» بخلاف غيرء فإنها يكون فيها ذلك. ويلزم 
عبدَ الدائم أن يقول ذلك في سوى وسُّوى؛ أو يُبدي فرقًا بين هذين وسّواء. 

والصحيح أن الفتحة في سّواء هي فتحة إعراب» وهي ظرف ملتزم فيها 
الظرفية إلا في الشعر. 

ص: وقد يقال: «ليس إلا»» و«ليس غير»» و«غير» إذا فهم المعنى» وقد 
يون وقد يقال: «ليس غبرٌه,؛ و«ليس غيرّه» ورلم يكن غيره» و«غيرة» وفاقا 

ش: يجوز حذف ما بعد ررإلا» وبعد «غير)» وذلك بعد ليس خاصة» تقول: 
جاءن زيدٌ ليس إلاء وليس غيرء أي: ليس الحائي إلا هوء أو غيره. 

وتقول: قبضتُ عشرةٌ ليس إلاء وليس غيرٌ وغيرٌء فالأول على تقدير: ليس 
غيرٌ ذلك مقبوضاء والثاني على تقدير: ليس المقبرض غيرٌ ذلك. 

وليس قولهم ررجاءني زيدٌ ليس إلاء وليس غير» استثناء من الأول؛ لأنه 
يكون تابعًا لما ليس متبعضًا كالشخص» ولآن ما بعد لين هو الأول كيغن كان: 


() سورة البقرة: الآية *. 
)٠١(‏ سورة الصافات: الأية هه. 


لض 


[1: ثملااب] 


وقدّر س7" في «ليس غير الخبر محذوقاء و«غير» هو الاسم؛ أي: ليس غيرٌ 
ذلك جاءني. 

00 الأخفش أن يكون المحذوف الاسم فيكون رغير» الخبر» لكنه مب 
كذا نقل في «البسيط». 

وذكر ابن خحروف أن قول س «ليس غير» ف «باب بحاري أواخر الكلم من 
العربية)”'' روي بفتح الراء وضمهاء والأحفش يجعلها معربة في الحالين» وتزع 
التنوين للإضافة» والمضاف إليه ثابت في التقدير. 

وكذا قال في «الإفصاح», قال: قال أبو الحسن””: ليس غيرٌ: غيرٌ اسم 
ليس» وحذفوا التنوين لاعتقاد الإضافة» والخبر محذوف للاختصارء والمعئ: ليس 
غير ذلك موجودًا. وروي فيه «ليس غير بالنصبء قال: وهو خبر ليس على ذلك 
التقدير. وذكر أن بعض العرب ينرّن غيرًا مرفوعة ومنصوبة لأنه في اللفظ غير 
مضاف. 

وذهب رما والمبرو””) وأكثر المتأخرين إلى أن قولك «ليس غير» الضمة 
فيه حركة بناء» وحكاه صاحب البسيط عن س. وكان البناء على الضم للقطع عن 
الإضافة» وتكون مبنيّة سواء أكانت اسم ليس أم خبرها تشبيهًا بقل وبعْدُ في 
الإبمام والقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه. وإن شئت قلت: ضمت معنّى إلا؛ 
لأنْ العرب تقول في هذا الموضع : ليس إلا. 


( الكتاب 7: 44" - 46". 

() الكتاب »١6 :١‏ قال: «(وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة 
عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنّى ليس غير». 

(6) يعي الأخفش. شرح الكتاب للسيرافي 9: .٠١‏ 

(4) شرح الكتاب للسيرافي 9: .١١‏ 

() المقتضب 4: 478. 


ونا 


ولكن التعرانت ا#تتوينها» لانت رقا ان كرف اللغير ةو لواش بعتن 
المضاف إليه» وأيّا ما كان لزم كون ما فيه معربًا؛ لأن تنوين الصرف لا يلحق 
مبيّاء وتنوين العوض يبقي ما دخخله على حاله السابق من إعراب» نح كل وبعض» 
أو من بناءء نحو حيتئل. 

وتحوز إضافة غيرء فيُرفع أو يُنصبء فيقال: ليس غيرّهء فتقول في تقدير 
الرفع: ليس الحائيّ غيرٌه؛ وف تقدير النصب: ليس الحائي غيره. وهذا التقدير يصح 
في «ليس إلام» أي: ليس الأمرُ إلا ذاك» أو ليس الأمرّ إلا ذاك» فتتحذف الاسم أو 
الخبر» وتقدره على ما يليق بالمععى» والأجود التصريح مع «غير» بالمضاف إليه» 
فقولك قبضتُ عشرةً ليس غيرُهاء أو ليس غيرّهاء أحود من ليس غيرٌ أو غير. 

واخمّلف /في الحذف, هل يجوز مع «لم يكن): 

فأجحاز ذلك الأخحفش”" فأجاز أن تقول: لم يكن غيره أو غيرّهء فتحذف 
الاسم أو الخبر مع رغيره» مضافة كحذفهما مع ليس. ووافقه على ذلك المصنف. 

وزعم السيراي”" أنّ هذا الحذف لا يجوز مع ررلم يكن»؛ لأن حذف الاسم 
أو الخبر في «ليس» القياس فيه ألا يحوز؛ لأنما من باب كانء والأصل في كان 
وأخواتها ألا يجوز فيها حذف الاسم ولا حذف الخبر لعلّة ذُكرت في باب كان" 
فلا ينبغي أن يقاس على ما شد من ذلك في قوهم: ليس إلاء وليس غير. 

ص: والمذكور بعد ررلا سيّما/ منبّه على أولويته بالحكم لا مش فإن 
جُرَ فبالإضافة» ورما» زائدة, وإن رفع فخبرٌ مبتدأ محذوف, ورما بمعنى الذي. 
وقد توصل بظرف أو جملة فعلية» وقد يقال «لا سيما» بالتخفيف, ولا سّواء ها. 


() شرح الكتاب للسيراقي 5: .٠١‏ 
(0) شرح الكتاب 5: ٠٠‏ 
هم :: ١ه7-5ه50.‏ 


ركس 


[؛: 5 /ا/ا] 


ش: أدوات الاستثناء المتفق عليها والمختلف ا إلاء وغير» وسوىء. 
وعَداء ولاء وحاشاء وليس؛ ولا يكون» وسُوى بضم السين» وسواء بالمد وفتح 
السين وكسرهاء وما النافية» وبِيدَء وإلا أن يكونء وتقدم الكلام على هذه. ولا 
سيّماء وبَله ولّمّاه وف كلام بعض الفقهاء الحنفيّن ما يدل على أن «دون» من 
أدوات الاستثناءء ونحن نتكلم على هذه الأربعة؛ فنقول: 

أما «لا سيّما» فعدّها الكوفيون وجماعة من البصريين كالزجاج وأبي على 
والنحاس» ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب (المشرق» وغيرٌه من 
أدوات الاستثناء. 1 

ووجه ذكرها في أدوات الاستثناء أنك إذا قلت قام القوم لا سيّما زيد فقد 
حالفهم زيد في أنه أولى بالقيام منهم؛ فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق 
الأولوية. 

والصحيح أن ولا سيّما» لا يعد من أدوات الاستثناء لأنه مشارك لهم في 
القيام» وليس تأكيد القيام في حقه يخرحه عن أن يكون قائمّاء ولذلك لم يذكرها 
س إلا في باب النفي» ودحول الواو عليها بمنع أن تكون من أدوات الاستثناء. 
و يدل على بطلان كوا أداة استثناء عدم صلاحية (إلا» مكافماء بخلاف سائر 
الأدوات» فإنه تصلح إلا مكافاء وهذا واضح من دلالتها. 

وقال ابن هشام: لا كان ما بعدها بعضًا مما قبلها وخارجًا عنه بمعيئ الزيادة 
كان اسعناء من الأول لأنه. شرج اعنه .بوه 4 يكن اله وأفر نا يشي نيه قول 
000 


فى كمَلَتْ أخلاقه غير أنه . حَوادٌ» فما يُبقي من المال باقيا 


(1) الذي في المخطوطات: المتفق عليه والمختلف فيه. 
(؟) هو النابغة الجعدي») وقد تقدم البيت قي ص .١ 0/١‏ 


لضن 


أن كونه جوادًا خيرٌ لكن زاد في هذا الخير على خيره ما هو خخير. 

وقوله فإن جر فبالإضافة» ورما» زائدة يعي: إذا قلت «لا سيّما زيد» 
فمعناه”'©: لا مثل زيد» وزيادة «رما» بين المضاف والمضاف إليه مسموعة من كلام 
العرب» وإن م تطرد زيادتما بين كل مضاف ومضاف إليه» وهي في هذا المكان من 
المسموع عن العرب. ويحوز حذف ماء فتقول: /ولا سي زيد» نص عليه س”". 

وقال ابن هشام في «شرح الإيضاح» عن س: إنه زعم أن ما زائدة لازمة لا 
قذق: كاله رف على آزل كلام اس فيهاء ول يطالم روه فإن سن زعم أن نما 
يحوز حذفهاء قال 0 «روإن حذفت ما ومن فعربي جيد». يريد «ما» من لا 
سيّما زيدء و«من» من كائن. 

وزعم الأستاذ أبو على أن اللنفض طعي لزيادة ما قال" ررلاتهة لين 
من مواضع زيادها». 

وما ذهب إليه ليس بجيد؛ لأنّ هذا مما علم زيادة «رما» فيه بالسماع فصيحًاء 
فكما نقول تطرد زيادة ما بعد إذا كذلك نقول تطرد زيادة ما في لا سيّما زيد. 
و«لا» عاملة النصب ف سي وخبرها محذوف لفهم المع» والتقدير: لا مثل قيام 
زيد قيامٌ لهم. وإنما قدّرنا الخبر نكرة لأن «لا» لا تعمل قي المعارف» وإئما عملت في 
7 لأن سيا معى مثل» فهي لا تتعرف بما تضاف إليه. 

وزعم أبو علي في «الهيتيّات»''' أن قولك قام القومٌ لا سيّما زيد ليست 
ولا غاملة النصب في سي» بل سي منصوب على الحال من الجملة السابقة» و 


)١(‏ ك؛ د س: فمعئن. 

.١ 91 :7 الكتاب‎ ( 

ف الكتاب ؟: ١1ل7١.‏ 

(؛) التوطئة ص "١١‏ وشرح الحمل لابن الضائع :١‏ 9727 [رسالة]. 

(ه) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 47037 [رسالة]. 

(:) الهيتيّات: مسائل لأبي علي الفارسي أملاها في «هيت)» وهي بلدة على الفرات. 


ن اعلا 


[4: ولا/ب] 


تتكرر «لا» وإن كان قياسها أن تتكررء وذلك كما تقول: جاء زيدٌ لا ضاحكًا 
ولا باكيّاء وكأنه قال: قام القومٌ غير مُمائلِينَ زيدًا في القيام. 

وما ذهب إليه فاسد لحواز دحول الواو على لاء فتقول: قام القوم ولا سيّما 
زيد» ولو كان منصوبًا على الحال لم يجز دخول الواو عليه» كما لا يحوز: جاء زيدٌ 
ولا ضاحكا ولااياكًا: 

ومن غريب القول ما حكاه صاحب «البديع)””" وهو أن من النحويين من 
زعم أن «لا» في «لا سيّما» زائدة. 

وقوله وإن رفع فخبرٌ مبتدأ محذوف. ورما» بمعنى الذي مثال ذلك: لا 
سيّما زيدٌء فررمال» مخفوضة بالإضافة» وزيدٌ حبر مبتدأ محذوفء تقديره: لا سي 
الذي هو زيدٌ ونظيره قول العرب"": دَعْ ما زيدٌ» أي: دع الشخص الذي هو 
زيد. 

وهذا الوجه فيه ضعف من جهتين: 

إحداهما: حذف صدر الصلة من غير طولء؛ وليس الموصول أيّاء والتزام 
حذفه دائمّاء فلا ييحفظ من كلامهم: لا سيّما هو زيدٌ. 

والثانية: إطلاق «ما» على آحاد من يعقل» والمشهور أن ذلك لا يجوز 
وخبر «رلا» محذوفء كما كان حين”" كان «زيد» مخفوضًا. هذا هو المشهور في 
إعراب «ما» إذا ارتفع ما بعد: لا سيما. 

وزعم الأخعفش أن سي ليس مضافًا لررمال»» بل «ما» موصولة .معيئ الذي في 
موضع رفع» و«لا» مع «رسي» كهي في قولك: لا رَحْلء وررمام هو خبر «لا»» 
فكأنه قال: لا عض اللي فقي 


.77١ :١ البديع لابن الأثير‎ )١( 
.7385 1:7 الكتاب‎ 
(م) كان حبر: ليس في ك» ن. د: كان حين.‎ 


مان 


وهذا فاسد؛ لأنْ فيه عمل «لام في خبرهاء وهو معرفة» و«لا» لا تعمل في 
المعارف. 

وأحاز ابن خحروف”) إذا ارتفع ما بعد لا سيّما أن تكون «ما» نكرة 
موصوفة» وزيد: بر مبتدأ محذوف, في موضع الصفة. 

ولم يذكر المصنف في إعراب ما بعد لا سيّما إلا الخفض» وبدأ به لأنه أقيس 
وأقل تكلفاء والرفع» وكلاهما جائز في المعرفة والنكرة. 


ولم يذكر س غير الخفض والرفع. 

وأعمل المصنف وجهًا آخر ذكروا أنه جائز في النكرة» /وهو النصبء» وقد ]/6١:4[‏ 
ضبط بيت امرئ ل 
ألا رب يوم لكَ منهنٌ صالح 2 ولا سيّما يوم بدارة جُلْجُلٍ 

بالرفع والنصب والحر» والنصب ف النكرة على التمييز» وفي إعراب ««ما» 
وجهان: 


أحدهما: أن تكون في موضع خفض بالإضافة» نكرة تامة» كأنه قال: ولا 
مثلّ شيء؛ ثم ميّرز وفسّر بالنكرة المنصوبة» وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه 
الشيوخ. 

وقال الفارسي في تذكرته: «رَّوَوًا في «ولا سيّما يوم» الوجوه الثلاثة؛ 
النصب عندي ليس بالسهل؛ ووجهّه أن تجحعل ما ,ئرلة شيء» وتنصب يومًا عن 
تمام الاسم بالإضافة» مثل: أفضل الناس رجلاً. ولا يجوز أن تجعل ما ,مترلة الذي» 
وتنصب اليوم على الظرف؛ فتقول: لا مثلَّ الذي يومًا بدارة جُلْجُلء وتمعله صلة 
الذي انتهى. 
)١(‏ شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 9317 [رسالة]. 


() الديوان ص ٠١‏ وشرح القصائد السبع ص 5" والخزانة ل: 444 - 409 [44؟]. دارة 
جلحل: هي عند غمْر ذي كندة» وقيل: هي في الحمى. 


خض 


ول البسيط: وذكر بعضهم أنه يجوز النصب في الاسم تمييرّا وتكون ««ما» 
نكرة غير موصوفة. كأنك قلت: لا مث شيء رجلا. وفيه ضعف؛ لأن مثل 
يضاف إلى معرفة ليتخصصء فيقال : لي مثله رحلاء وقد روي قول امرئ القيس: 
فففمءءءقةةء ممم ةل مث مث ةلل ر ةلز ةمل 0000 دولا نكما يوم بدارة جحلجل 

بالشلانة الأوجه. 1 

وقال أبو القاسم بن القاسم: هو ظرف صلة لررمام» أراد: ولا مثل الذي 

قال ابن هشام: وهذا قال أكثر من رأيت» ومن كلامهم: قد عرفت الذي 
2 سل 4 7 57 1 
أمْسء أي: الذي وقع واتفق. وحكى س ' في (باب ما حذف من المستثئى): هذا 
الذي أمس » قال: «يريد الذي فعل أمس)). وبحيء الظرف صلة كثير إلا أن فيه 
قلقا؛ لأن اليوم لا يقع في اليوم؛ لكنه يتصور أن يريد: ألا رب وصل يوم أو لذاذة 
يوم» فيتَصّوّر ذلك. 

والوجه الثاني: أن تكون «ما» لا موضع لما من الإعراب » وتكون حرفا 
كافا لررسي»» عن الإضافة إلى ما بعدهال فأشبهت اللإضافة 5 قرلهم ««على التمرة 
مثلها ردي من جهة منعه الإضافة إلى ما بعدهاء وهذا توجيه الفارسي. 

وحكي”' عن الأستاذ أبي علي أنه كان يستحسنه. وقال المصنف في 
الشرح”": «ولا بأس به في كل ما وقع بعد لاسيّما من صالح للتمييز» انتهى. 
واخورّة أيضًا شيخنا أبو الحسن بن الضائع» 0 «وججوز أن ينتصب يوما على 


( الكتاب 7: 545. 

)١(‏ شرح التسهيل ؟7: 7١9‏ وشرح الحمل لابن الضائع :١‏ 978 [رسالة]. وانظر التوطئة ص 
لضن 

ف تلض 

(:) شرح الحمل :١‏ 918 [رسالة]. 


وان 


الظرف؛ كأنه أراد: ولا مثلّ ما كان لك في يوم بدارة جُلْجُلء هذا تفسير المعيى» 
وتكون ما كافة). 0 

وقوله وقد تُوصّل بظرف مثاله: يعحبئ الاعتكاف ولاسيّما عند الكعية 
أو: لاسيّما إذا قرب الصبح؛ وقال الشاعر”": 
يَسْرّ الكرم الحمدُ لا سيّما لدى شهادة مَنْ في خيره يتقلب 


3 ولد سيت و ب 6109 جات 200 
وجوز المصنف في الشرح " ف قول امرئ القيس: ‏ 
ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ولا من يوما بدارة لكل 


أن يكون «يومل» ظرفا صلة لررما»» و«ربدارة جخلجل» /|صفة لقوله «ريومل»» [4: ١8ا/ب]‏ 
أو اهلقا به لمافية من معي الابعرال 

هذا الذي حوره فيه تعد لأن رمام ]د ذاك :موصولة عع الذي ويعق نا 
اليوم» كأنه قال: ولا مثل اليوم يومًا بدارة جُلُلء أي: ولا مثل اليوم الذي ف يوم 
بدارة جلجل. 

وقد جوّزه أيضًا شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع”' » فقدّره : ولا مثل 
اليوم الذي ثبت لك في وقت بدارة حُلْحُل. وحوّز أيضًا أن يكون التقدير: ولا مثل 
الصلاح والحسن الذي في يوم بدارة جُلِجُلء لا قال ««ألا رب يوم لك منهن صالج» 
استدرّك. 

وقوله أو جملة فعلية مثاله: يُعجبي كلامّك لاسيّما تعظ بهء وقال الشاعر”©: 
فق الناسَ في الخير لا سيّما ينيك من ذي الخلا الرّضا 


)0 شرح المصنف 7١5:‏ 
00؟: .8"١95‏ 

(م) شرح الجمل :١‏ 4748 [رسالة]. 
(:) شرح المصنف ”: 519. 


امن 


وقوله وقد يقال لاسيّما بالتخفيف زعم ابن عصفور أنه لا يجوز تخفيف 
الياء من لاسيّما؛ لأن ذلك ل يُحفظ من كلام فصيح» ولا يقتضيه القياس؛ لأن 
تَفينَها يودي آل إزقاء الاسم المعزت خلن مترقين» أوثانيهما حرف بعلة» ولك غير 
محفوظ في حال إفراد ولا في حال إضافة إلا ما جاء من قوم فُوك وذو مالء وههما 
خار جان عن القياس. 

وما منعه الأستاذ أبو الحسن بن عصفور قد حكاه الأخفش في «الأوسطم» 
قال فيه: «رومن العرب من يخفف لاسيّما». وحكاه أيضًا أبو جعفر النحاس» وأبو 
الفتح بن جني» وأبو عبد الله , بن الأعرابي في نوادره» قال: رريقال: ولاسيّماء وقد 
تخفف, ويُرفع يما ويخفضء من جعل سيّما حرفا واحدًا رفع ما بعده» ومن جعل ما 
حقو فض بم التي لاي ونسبة الرفع إليها والخفض على طريق الحاز 
ولا يعني أن لا سيّما تُرفع وتخفض حقيقة حقيقة» إلا أنه لما كان الرفع في الاسم بعدها 
قفش تبني :ذلك إلنها “قال الشاعر في تخفيف الياء في لاسيما”"“: 
ف بالعقود وبالأبمان لا سيما عند وفاء به من أعظم القرب 

وإذا خففت الياء في لا سيّما فما المحذوف؟ أعينْ الكلمة أم لامها؟ وذلك أن 
سيا عينها واوء ولامها باع قي من يات طويت» وأصلها سرْي؛ لأنها من سَويت» 
فقلبت الواو ياء لسكوها وانكسار ما قبلها على حد ميزان» أو لوقوع الياء بعدهاء 
أو لما جميعاء وأدغمت في الياء» فقيل سي. 

فذهب ابن جين إلى أن المحذوف هو لام الكلمة» وانفتحت الياء بإلقاء 
حركة اللام عليهاء قال: فكان ينبغي أن ترجع واوًا لأنها عين» وتصح كما صحت 
في عرّض وحوّلء وأن يقال: لا سرّما زيد» لكنها أقرت على قلبها دلالة على أن 
المراد سكوها ووقوع الياء بعدهاء وإن شئت قلت لأنما الآن قد وقعت طرفاء 


ِ. 


نضعفت. 


() وحكاه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال ص ”7. 
() شرح المصئف 7: 71١9‏ وشرح أبيات المغين 1: 715 [719]. د: ف بالعهود. 


يي 


قال ابن 00 «وإنما آثر القول بحذف اللام لأهها أولى بذلك) انتهى. 
وأولويتها بذلك لأنْ حذف /اللام أكثر من حذف العين. 

والأحسن عندي الوقوف فيها مع الظاهر وأن يكون المحذوف العين وإن 
كان أقل من حذف اللام. 

وقد أبدلك الغرك: سين .سينا تا فقالوا: لاا كما كما اقالوا: في الدامق: 
النات» وف الأكياس: الأكيات» وقال بعضهم ([قل 7 برب النات. ملك النات. 
إله النات )”2 . 

وأبدلت أيضًا «لا» بررنا»» فقالوا: نا سيّماء أي: لا سيماء كما قالوا: قام 
زيدٌ نا بل عمروء ويريدون: لا بل عمرو. 

وقوله ولا سواء ها أي: يقال: ولا سواء ماء فتقول: قام القوم لا سواء ما 
زيد. وإطلاقه يدل على جواز الرفع والحر بعد: لا سواء ماء كما جاز ذلك بعد: 
لا سيّما. 

وتفك ألو دالاغرا وق نواذوة. رابو اقافيق الات > اق أن 
العرب تقول: «لا مثل مام .معين: لا سيّماء وأنهما بمعنّى واحد. ونص ابن الأعرابي 
على أن ما بعد «لا مثل» يُرفع ويُخفض كما بعد: لا سيّما. 

وقال الهنائي””: «لا ترّ ماء ولا سيماء ولا مثل ماء بمعنّى واحد». وذكر ابن 
الأعرابي «رولو تر ما » بمعين: لا سيّماء إلا أنه قال: «لا يكون فيها إلا الرفع»» يعني 
أن الاسم الذي بعد رِرَ مالم لا يكون فيه إلا الرفع. وذكر أنْ الأحمر ذكر «ولو ثرَ 


- ١ قل أعودُ يرت آلكَاسس (ر2) ملل لايس 9 له لتايس 4 . سورة الناس: الآيات‎ )١( 
وفيه أن إبدال السين تاء لغة قضاعة.‎ 2١187 مختصر في شواذ القرآن لابن خخالويه ص‎ 

.١ا١‎ :١ هو كراع النمل؛ وقد تقدمت ترجمته في‎ )١( 

م المحرد 1: 777 [باب التاء: فصل تر]. 

(:) المحرد 1: 7١7‏ [باب التاء: فصل تر]. 


حضس 


[4: املا 


مل». وإنما لم يكن بعد (ثّرَ ما» إلا الرفع لأن «تّر» فعل» فلا يمكن أن تكون «رما» 
بعدها زائدة» وينجرّ ما بعدها بالإضافة؛ لأنْ الفعل لا يضاف فينجرٌ ما بعده 
بالإضافة» فررمال» موصولة بمعين الذي» وهي مفعولة بررئّر»» وزيد: ححبر مبتداً 
محذوف. 

ور إن كان قبلها لا فتحتمل وجهين: 

أحدههما: أن تكون محزومة بررلا»» فتكون للا للنهي» والتقدير: لا 2 نيا 
المخاطب الذي هو زيدء فإذا قلت «قام القومٌ لا تَرَ ما زيدٌ» فالمعى: لا تُبصر 
الشخص الذي هو زيدء فإنه في القيام أولى به منهم. 

والوجه الثاني: أن تكون «رم غير بحزومة» وتكون «لا» حرف نفي» 
وخذفت ألف («ثر» على جهة الشذوذ » كما حذفت ياء أدري وأبال في قوهم: لا 
أذر”'2 ولا أبالء وهما منفيّانء وهذا قالوا حين أدخلوا الحازم على أبال: ل أبل”'"؛ 
جزم اللام. 

وإن كان قبل ررم «لو» فحذف ألف ترى أيضًا هو على وجه الشذوذ كما 
ذكرنا حين قدّرنا «(لا» نافية) وتكون لو حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره» 
وجواب لو محذوفء والتقدير: ولو تُبصر الذي هو زيد لرَأيتَه أولى منهم بالقيام؛ 
إذ القيام بالنسبة إليه أولى منه بالنسبة إليهم. 

ونظير ذلك قولك: لقد جاد الناسُ ولو رأيت زيداء ولقد قاتل العبسيُون ولو 
رأيت عنترة» فجواب لو محذوفء والتقدير: ولو رأيت زيدًا لرأيت الجود العظيم؛ 
ولو رأيت عنترة لرأيت القتال البليغ» فمععئ هذا الكلام أن زيدًا وعنترة هما ا أول 
بالفعل من أسند إليهم. 


() الكتاب ا يا للح 17 لنت 3 الللننة 


وم الكتاب 1:1١‏ 07915 75:-.0:4201954014 157552008 01ه. 


فسن 


فإن قلت: كيف أدّت هذه الجملة الفعلية المركبة من «لا تر ما زيد» أو من 
«لو ثرَ ما زيد» معيئ لا سيّما زيد» ولا سيّما جملة اسمية؟ 

فالجواب: أن الشيء قد يشارك الشيء في تأدية المعى وإن كانا مختلفي الحد؛ 
ألا إتزق أن خملا وعدا وحاشنا ]13 التصب :ما بعدعا” لسن :ولا يكو نادت 
معنّى «إلا» في الاستثناء وإن كانت قد خالفت (إلا» في الحدء فكما جاز الاستثناء 
هذه وتأديتها معن إلا كذلك جاز أن يدل قوهم «رولو ئرَ مام رولا تر مل على 
معن «لا سيّما» في دخول ما بعدها في الحكم الذي قبلها على طريق الأولوية. ولم 
أر لأحد من النحويين كلامًا على «لا تر مام ولا «لو ثرَ ما»» وإنما حرجنا ذلك 
على قواعد ما اقتضته صناعة العربية. 

ومن أحكام ««لا سيّما» أنه قد تجيء بعدها الحملة الشرطية» نحو قولك: 
السؤال يُشفي من اهل لا سيّما إن سألت خبيراء وقال الشاعر”": 
أرى الّيِكَ يُجَلُو الهَمّ والمُمّ والعَمَى ولا سيّما إن كت بالملاسّر الضخْم 

وحكى الأخفش أنهم يقولون: إِنْ فلانًا كرت ولا سيّما إن أتيئّه قاعداء ررما» 
نائبة عن المضاف» تقديره: ولا مثئله قاعدًا. قال في البسيط: «يكون - يع قاعدًا ‏ 
على «وناا جعت كا عل التصيو تبدك > وما اها المفن: طمن و كان امسق 
محذوف, كأنه قال: في جميع حالاته إلا في هذا الحال فهو أكرم ما يكون» انتهى. 
وف هذا التخريج نظر. 1 
)١(‏ في المخطوطات: بعدهما. 
() الببت لبعض نساء بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان» أنشده مع بيتين قبله أبر حيان في 

تذكرة النحاة ص 8ه عن كتاب «المفاحشات عن العرب) لعاصم بن الحدثان. والذي في 


المخطوطات والتذكرة: «نككت» بفتح التاء؛ وأرى أن الصواب ما أُْبتّه ببناء الفعل لما ل 
يسم فاعله. 


إنفضن 


[1: اماب] 


]أ8١؟‎ :41[ 


ومن أحكامها أنه لا بجيء بعدها الجملة بالواو» نحو ما يوحد في كلام كثير 
من العلماء المصنفين من قوهم: لا سيّما والأمر كذلكء أو: لا سيّما والحالة هذه 
وما أشبه هذا التركيب. ولا حذف «لام من لا سيّماء وقد أولع بذلك كثير من 
المصنفين أيضاء لأنْ حذف الحرف ارج عن القياس» فلا ينبغي أن يقال بشيء منه 
إلا حيث سمع» وسبب ذلك أهم يقولون إِنْ حروف المعاني إنما وُضعت بدلا من 
الأفعال طلبًا للاختصارء ولذلك أصل وضعها أن تكون على حرف واحدء أو على 
حرفين» وما وضع مؤديًا معئ الفعل واختصر في حروف وضعه لا يناسبه الحذف» 


ولم يُسمع حذف لا من قولهم لا سيّما في كلام من يُحنّج به» فلا يحوز حذفهاء 


وإغا سمع ذلك في أشعار المولدين؛ نحو قول المسوانن لسكا الخليع””"©: 
كل مُشتاق إليه فَمُمن السلوء فداه 
سما من حالت الأ حراس من دون مناه 
ترئدة لاسيما. 


وأمّا «بَلَهَ» فمذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض» 
وأحاز الكوفيون والبغداديون فيه النصب على الاستثناء نحو: أكرمت العبيد بل 
الأحرارٌ. وإئما جعلوه استثناء لأنهم رأوا ما بعدها خارجًا عما قبلها في الرصف من 
خيث كان مركا علية؛ لأن معن أكرفة العبيد يَلْهَ الأحرارَ أن إكرامك للأحرار 
يزيد على العبيد. 

والصحيح أما ليست من أدوات الاستثناء؛ بدليل انتفاء وقوع ررالا» مكافاء 
أَنْ ما بعدها لا يكون /إلا'' من حنس ما قبلهاء ويجحواز دخحول حرف 
() الأغاني /1: ١53‏ [ترجمة الحسين بن الضحّاك] طبعة دار 017 لآم 
إلا: انفردت به د» وهو في الخزانة 5: 771١‏ ضمن نص أبي حيان هذا. 


7/1 


العطف عليها ول يتقدمها استثناء» قال شيخنا ابن الضائع”": روما يضعف إدخال 
بَلَهَ ولا سيّما في أدوات الاستكثناء أنهم لم يأتوا بررحت» في الاستثناء؛ ألا ترى أن 
قولهم قامٌ القومٌ حى زيد قد أخرج زيدًا عن القوم لصفة اختصُ يما في القيام لم 
تنبت لهم فلو كان هذا المعى حقيقة في الاستثناء للزم - ولا بد - ذكر حى في 
أدوات الاستثناع) انتهى. 
وما ذهب إليه الجمهور من البصريين من أنه لا يجوز فيما بعدها النصب 
ليس بصحيح؛ بل النصب هما محفوظ من لسان العرب» قال الشاعر””©: 
تمشي القَطُوفُ إذا عَنَّى الحداة يما مشي الجُواد 1 الحلة ا 
وأنشد أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي في كتاب «رشجر الدّرَّم لجرير 
3 النصب ريل يهجو الفرزدق”": 


58 إلى 


تدر الجماجمّ ضاحيًا هاماثها بَلَهَ الأكفٌ » كأئها لم تُخلق 


(1) شرح الجمل 34٠ :١‏ [رسالة]. 

(؟) هو إبراهيم بن هرمة كما في الصحاح واللسان (بله) وشرح المفصل 4: 45 والخزانة 5: 
4 [عند الشاهد 4750]» وليس في ديوانه المطبوع بدمشق. والبيت بلا نسبة في إيضاح 
الشعر ص 5. القطوف من الدواب: البطيء. وجلّة الإبل: مّسائهاء واحدها جليل. 
وقيل: الجليل: ما بين الث إلى البازل. والنجب: جمع النجيب» وهو الكريم العتيق. 

م البيت في الخزانة 5: 771 ضمن نص أبي حيان هذاء وعنه في ملحقات ديوان جرير ص 
07. وف شجر الدر ص 84: ((... بعير بعير ...)) جخرير. 

() تقدم في 117 151. 


مون 


وقد روي الرفع بعد بَلَهَ على معيئ كيف» فيرفع؛ ذكره قطربء وأنكره أبو 
علي. وفي مختصر العين" ': بَلَهَمعيى كيف» ومعين دغ 

فأمًا الجر بعدها ‏ وهو المْجمّع على سماعه من لسان العرب - فذهب بعض 
الكوفيين إلى أنها إذ ذاك اسم بمعين غير» فينجر ما بعدها بالإضافة» فمعئ قوله ريل 
الأكفّ: غير الأكفً» فيكون هذا استثناء منقطعًا. 

وذهب الفارسي”"" إلى أنها مصدر لم يُنطق له بفعل» وهو مضاف لما بعده» 
وهي إضافة من نصب. وذهب الأخفش”" إلى أفها حرف جر. 

وأمّا النصب فيكون على أنه مفعولء وَبَلَهَ مصدر موضوع موضع الفعل» أو 
اسم فعل ليس من لفظ الفعل» فإذا قلت «رقام القومُ بل زِيدً» فكأنك قلت: ترك 
زيداء أو دع زيدًا. 

وأمّا الرفع فعلى الابتداء» وبَّلهَ معيى كيف في موضع الخبر» وهو شبيه 
بقوهم: ما مررت برجل مُسلمٍ فكيف رجحل راغب في الصدقة. 

وقال ابن عصفور” ': «فأمًا بَلْهَ فإدخالها في باب الاستثناء فاسد؛ لأنك إذا 
قلت قام القومُ بَلَهَ زيدًا فإنما معناه عندنا: دَعْ زيدّاء ولا يتعرض للإاخبار عنه» وليس 
المعين: إلا زيدًا؛ ألا ترى أن المعيى في البيت: دع الأكُفّ فهذه صفتهاء ولم يرد 
استثناء الأكفّ من اتماحم». 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع” ': «رزعم - يعن ابن عصفور - أن 
معناها في البيت: دع الأكف فهذه صفتهاء وهذا مناقض لقوله رركأها لم تخلق»» 


.58٠ :” العين 5: هه. ومختصر العين للربيدي‎ )١( 
.78 - 77 إيضاح الشعر ص‎ )١( 

(0) إيضاح الشعر ص ؟77. 

(4) شرح الجمل 7: 7077. 

(ه) شرح الجمل :١‏ 911725 [رسالة].. 


لضن 


فإنما يريد: إذا كان فعلها في الحماحم كذا فالأكفُ أحرى بذلك؛ فكأنما لم تكن 
قَطء فيقال إها قطعتهاء فلا فرق بين معيئ لا سيّما وبَلَمي انتهى. 

وقلع الفر "يكل كله 

وأمّا لما فتكون بم عن إلاء وهي قليلة الدور في /كلام العرب» وينبغي ألا 
يُنّسع فيهاء بل يُقتصر على التركيب الذي وقع في كلام العرب» نحو قوله تعالى 32 
7 تين لاعلا حا 54 < ونع ل َم جيم 14" في قراءة من شدد الميم» ف(إن) 
نافية) و(لما) .معن إلا. 

ومن حكى أن لَمّا بمعين إلا الخليل وس" والكسائي» وقرأ ابن -0 
و إنيئًا لما له مام َعَم #”” أي: إلا له. وقالوا: تَشَديكَ اللَهَ لَمّا فَعلتَ كذا”"© 
وعمركَ الله لَمّا فعلتَ كذاء وقَعْدَكَ اللَهَ لما فعلتَ كذاء ولمًام مع هذه معيى إلاء 
وقد يُحذف تشَدبُك أو سَألتُك وما أشبهه؛ فيقال”": باللّه لما صّنعتَ كذاء أي: 


سَألتّك أو تَشَدبُكَ باللّه إلا صَنَعتَ كذاء قال الشاع 0 


."14 إيضاح الشعر ص‎ )١( 

() سورة الطارق: الآية 4. وتشديد الميم قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم. التبصرة ص 7١5‏ 
والإقناع ص 5557 -551. ش 

(م) سورة يس: الآية 7. وتشديد الميم قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم. التبصرة ص 7١5‏ 
والإقناع ص 557 -501. 

.1١5- 1١8 :7 الكتاب‎ 

(ه) سورة الصافات: الآية .١514‏ وفي شواذ ابن خالويه أنه قرأ (وإن كلنا لما له مقام معلوم). 
والذي في ك»؛ ن: «روإن منا لا ليُوفينهم له مقام معلوم»» وليس في القرآن الكريم آية بهذا 
اللفظ. 

(:) المسائل الشيرازيات ص 7505 والحجة للقراء السبعة 4: /1.م58. 

0) معان القرآن للفراء ؟: 9؟. 

.٠١: 1:١ تقدم في‎ )(( 


فض 


]ب/ام١‎ :4[ 


قالتْ له : بالله » يا ذا البَردَيْنْ لما غنشت فسا أو لين 


فهذه التراكيب وما أشبهها من المسموع ينبغي أن تعتمد ف مجيء لما .معن 

إلا. 

ززعم ابو القاسم الككابعى ”© ين :كز أن لما تكرة معن إلا أنه جور 
أن تقول: لم يأتئ من القوم لَمّا أحوك, ول أرَ من القوم لْمّا زيدّاء تريد: إلا زيدًا. 

وينبغي أن يُتَرَقف في إجازة هذه التراكيب ونحوها حي يثبت سماعها أو 
سماع نظائرها من لسان العرب» فأمًا قراءة حمزة «رَإَّ علا 3 َنْب 14" 
بتشديد (إن) ونصب قوله (كلا) وتشديد (ِلّمّا) فهي قراءة صعبة التخريج» ولذلك 
قال المبرد”': هذا لحن؛ لا تقول العرب: إِنْ زيدًا لَمّا حارجٌ؛ ولا : إن زيدًا إلا 
خارجٌ. وقال الكسائي”©: «ما أدري ما وجه هذه القراءة». وقال الفراء'”: 
«التقدير: لَمَّنْ ماء فلمًا كثرت الميمات حذف منهن واحدةم؛ فعلى هذا القول هي 

0 . 5 

لام التوكيد. وقال المازني” ': «رإن بمعين ماء ثم تُقلت». قال أبو جعفر النحاس: 
(«(يذهب المازني إلى أن إن إذا كانت حفيفة كانت ممعئ ماء م تقلع كما أن ا 
الموكدة تخفف» ومعناها الثقيلة» انتهى. 


)١(‏ ذكر في كتابه حروف المعاني ص ١١‏ أن لا تكون بمعين إلا» لكنه لم يذكر في هذا الموضع 
ما نسبه إليه أبو حيان. 

7178 وهي قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة ص‎ .١١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
.840- 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ؟: .5٠١8‏ 

(:) الحجة للقراء السبعة 4: 78/4. 

(ه) معان القرآن 7: 79. 

(5) نقل الزحاج هذا القول عن بعضهمء وذهب إلى أنه لا يحوز غيره. معان القرآن وإعرابه 7: 
وإعراب القرآن للنحاس 7: 05305 وفيهما أن المازني زعم أن لَمّا أصلها لما مخففة ثم 
شدّدت الميم» ول يذكرا له قولاً في إن. 


لضن 


والحكم على هذه القراءة بأكما لحن ضعيف جدًا؛ لأنها قراءة تلقفتها الأمة 
بالقبول لتواترهاء وتقدير الفراء والمازني في غاية من الضعفء وقد لاح ان 
تخريجها على قواعد العربية» والحمد لله فنقول: (إن) على حالها من كوفها حرف 
توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر» و(كلا) اسمهاء و(لّما) هنا حرف جزم حذف 
فعله لدلالة الكلام عليه""» والتقدير: وإنّ كلا لما يُهِمَلء أو لما يرك سُدَىء وما 
اغب هذا من القذيرء 'وريركهم) حوات: قنم غترف :راكاد يدل فلن هذا 
الفعل امحذوف بعد لما وهذا جائر فصيح - أعني حذف المضارع المحزوم بعد لما 
لدلالة المعى عليه - وذلك نحو قوهم: قاربت المدينة ولَمّاء بخلاف حذفه بعد لم؛ 
فإنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وإذا كان الفعل بعد لَمّا يحوز حذفه لدلالة 
الكلام عليه وَضَّحَّ تخريج هذه الآية عليه» ولم أر أحذا تنبّه لهذا التخريج الذي 
حرجناه؛ إلا أ بعد هذا وصلت في تفسيري للقرآن في كتابي المسمى ب«البحر 
المحيط» إلى هذه الآية» فرأيت /شيخنا مصنف كتاب «التحرير والتحبير» جمال 
الدين محمد بن سليمان بن حسن المقدسي - عُرف بابن النّقيب - حكى عن أبي 
عمرو بن الحاجب تخريج لَمّا على نحو الذي خرّجناه. 

وأمًا ««دُونَ» فقد تقدم ذكرها في ظروف المكان””"» فإذا قلت ««قعدَ زيدٌ 
دُونَ عمرو» فالمعيئ أن قعود زيد في مكان منخفض عن مكان قعود عمروء 
وكذلك «رزيدٌ دون عمرو» معناه: المكان الذي فيه زيد هو منخفض عن المكان 
الذي فيه عمروء هذه حقيقة هذه اللفظة. 

وقد يطلقون ذلك على المرتبة والمكانة» لكنه محازء فيقولون:زيدٌ دون 
عمروء يعنون في الشرف لا في المكان. 
)١(‏ لي: انفردت به ن. 


(0) الذي في المخطوطات: عليها. 
() تقدم ذكرها في ص لاه - 05. 


ايض 


[4: "م/ا] 


وقد تكون دلالتها على المكان مجحازيّة» ولا يراد يما حقيقة الجهة» كقوله 
تعالى ملكا َإلهٌَ دو هه ون 4 وقوله جل ويَسبدُوتَ ين دورب ألما ليمش وا 
يسيس 4" فدلالته في هذا ونحوه على المكان هو على سبيل المجحاز. 
وأمّا قولهم «الموت دُونَ بلوغ كذام"" جمعين أَنْ الموت يحول بينه وبين كذا 
فمحازه أن مكان الموت منخفض عن مكان بلوغ كذاء وإذا كان منخفضًا عنه لم 
يجتمعا؛ إذ كل منهما ف مكان غير مكان الآخرء وإذا لم يجتمعا وقعت الحيلولة. 
وقد يُتَجَوَّز برردُون»» فيصير كالوصف للأفعال» ولا يكاد يُلحظ فيه المكان» 
فيقول: ضربت زيدًا ذُونَ عمروء وأعطيئه دون خالد» والمعئ أنه ضّرب زيدًا ضربًا 
دُون ضرب عمرو وأعطاه إعطاء دُونَ إعطاء خالد» كان صر زيد منخفض» 
0ظظظظ عمروء وكأن إعطاءه عن رأف بين [عطاء حالد. وأمًا ما 
يتبادر إلى أفهام بعض الناس أنك إذا قلتَ ضربت زيدًا دُون عمرو فمعناه أن 
الضرب حل بزيد دُون ص - فليس يمفهوم عربي» وهذا المفهوم زعم بعض 
الفقهاء أنه إذا قال القائا ©) 


.285 سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية 6ه. 

(6) قال موسى بن جابر الحنفي : 
لم ثريا أنّي حَمَيت حقيقتي وباشرتة حَدّ الموت » والموث دُونُها 
الحماسة ]١19[ 5١١ :١‏ والمرزوقي ص 2]١7[ 77١‏ وقد ور «دون» في هذا 
البيت متصرفة. انظر ما تقدم في ق 5/- 7 ب. 

(؛) من هذا الموضع إلى آخر الباب بياض في ك مقداره صفحة وسطران» وفي حاشيتها ما 
نصه: «(هذا البياض مثله في نسخحة الشيخ» ترك لينظر فيما يسد به ويثبت إن شاء الله 
تعالى». وف د بياض مقداره صفحتان وسطرء وف حاشيتها ما نصه: ((كذا بيض له في 
الأصل)). وي ن: بياض مقداره سطرء وفي حاشيتها ما نصه: (ركذا وجد في الأصل مقدار 
سطر مع نقصان الكلام». 


ل 


تم بحمد اللّه وتوفيقه 
الجزء الثامن من كتاب رالتذييل والعكميل» 
بتقسيم محققه, ويليه - إن شاء اللّهِ تعالى - 
الجزء التاسعء وأوله 


ررباب الحال) 


56١ 


هم يبت الْوّضِوَجَاتٌ 


تتمة باب المفعول فيه ودفة 
الآن: ع 
- تأصيله 5 
- مسماة 5 
- ظرفيته غالبة لا لازمة 5 
- بناؤه وعلته ١‏ 
- إعرابه على رأي 4 
- رأي الفراء في أنه منقول 9 
- «أل» في الآن 8 
- قط وعواض: ٠١‏ 
- تأصيل قطء ومعناه؛ وبناؤه ١‏ 
- معيى عوض ١ ٠‏ 
- اعتصاصهما بالنفي ١‏ 
- استعمال قط دون نفي 1 ١‏ 
- ورود عوض للمضي» وإضافته؛ والإضافة إليه» وإعرابه ا 
- اللغات ف قط ١‏ 
- اللغات في عوّض ١5‏ 
- أمس: ١‏ 
- معناه؛ وتعريفه» واستعماله؛ وبناؤه وإعرابه 8 
- تنكيره» وإضافته» واقترانه بالألف واللام» وإعرابه 0 


دكن 


فصل: الصاح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة 5 45 


35 ما دل على مقدّر‎ ١ 

؟ - ما دل على مسمى إضافٍ محض نض 

" - الجاري باطراد مجرى الإضافي اللحض ”> 

- ما يلازمه غالبا لفظ ف إن 

5 - ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه بك 
فصل: ظروف المكان المتصرفة وغير المتصرفة دهدةة . 

١-ما‏ كان كثير التصرف 66 

ه١ ما كان متوسط التصرف‎ - ١ 

" - ما كان نادر التصرف :0 

؛ - ما كان عادم التصرف ظ إن 

- تفصيل القول في بعض الظروف: ٠‏ 535 

- حيث 15> 

- عند 518 

لدن 7 

- بناؤها ومعناها 7 

- إعرابماء ولغاتًا 7١‏ 

- حبر المنقوصة مضافة إلى مضمر 7١‏ 

- جر ما يليها 7 

حكم «غدوة» بعدها رف 

- لدى: معناها وحكم ألفها عند الإضافة ف 

- مع: ”7 

- معناها وإعراما 8 


نك 


- إفرادها ءى 


- خحروجها عن الحالية بعد إفرادها 41 
- التوسع في الظرف المتصرف: عم 
- ما يسوغ فيه إذا جعل مفعولا به: هم 

-١‏ إضماره غير مقرون ب«قٍ» د 

؟- الإضافة 3 

9 الإسناد إليه‎  '" 
ما بمنع هذا التوسع الك‎ - 
55 فرع: التوسع ف الظرف مع كان وأخواما‎ 
15 فرع: عدم التوسع في الظرف مرتين‎ 
05 مسألة: الاتساع على وجهين‎ - 

55 - باب المفعول معه 00 | ١6١-48‏ 
- تعريفه 18 
- انتصابه والعامل فيه ٠6.١‏ 
- وقوع الواو قبل ما لا يصح عطفه ان 
- عدم تقدمه على عامل المصاحب ١1١١‏ 
- عدم تقدمه على المصاحب : ١1١‏ 
- مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه: ١15‏ 

١15 ما يجب فيه العطف, ولا يجوز النصب على المفعول معه‎ ١ 

؟- ما يترجح فيه العطف, ويجوز النصب على المفعول معه ١>»‏ 

ما تحب فيه المعية» ولا يجوز العطف ١١‏ 

؛ - ما تترحح فيه المعية» ويجوز فيه العطف ش ضل 

© - ما يتساوى فيه العطف والمعية ١‏ 


كن 


- عامل النصب في نحو: حسبك وزيدًا درهم 
- عامل النصب بعد: ويله» وويلاً له 
عامل النصب بعد: ويل اله 
عامل النصب ف: رأسّه والحائط» وامرأ ونفسّه. وشأئك والحجّ 
امتناع نحو: هذا لك وأباك» في الاحتيار 
الاختلاف في كون باب المفعول معه مقيسًا 
حكم ما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله 
فرع: الفصل بين الواو وما بعدها 
17> - باب المستثنى 
- تعريفه 
الاستثناء من العدد 
الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع 
- مذهب البصريين في المنقطع 
- مذهب الكوفيين في المنقطع 
الاستثناء المفر غ 
-إعرابه 
حذف عامله 
- الاستثناء التام 
- نصبه 
- العامل فيه النتصبء ومذاهب النحويين فيه 
- المواضع الي يشرك فيها بين النصب والبدل 
- اشتراط الفراء في حواز نصبه تعريف المستثئ منه 


- اشتراط بعضهم في جواز الإبدال عدم الصلاحية للايجاب 


لكان 


- إتباع المتوسط بين المستثئ منه وصفته أولى من النصب 100" 


- إتباع ابحرور .من والباء الزائدتين واسم «لا» الجنسية "1١‏ 
- إحازة بن تميم إتباع المنقطع المتأخر 24 
- حكم الضمير العائد على المستثئ منه قبل المستثئ بإلا ١‏ 
- جعل المستثئ متبوعا والمستثئئ منه تابعًا [ غرف 
- لا يقدم دون شذوذ المستثئ على المستثئ منه والمنسوب إليه معًا 4١‏ 
- فرع: العطف على المستثئ المقدم المنصوب 6" 
فصل: 54295" 
- لا يستئئن بأداة واحدة دون عطف شيئان ا 
- لا يمتنع استثناء النصف» ولا استثناء الأكثر هه" 
- السابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثئئ ... 3 
- تعدد المستثئئ منه دض 
فصل: تكرير إلا توكيدًا ولغير توكيد نك اك 
- تكريرها توكيدًا هه" 
- تكريرها لغير ت وكيد: "7١ ٠‏ 
أ: عدم إمكان استثناء بعض المستثنيات من بعض 37 
-١‏ في الاستثناء المفرغ فق 
؟- في الاستثناء التام 7 
نب: نا أمكن فيه اسكتاء بعض المستننيات مخ يعض 5 
- الاستثناء من العدد ا" 
- حكم نحو: له عشرةٌ إلا ثلاثة إلا أربعة ١‏ 
- فصل: تأويل «إلا» برغير» كا ين 
- الوصف ب«إلا» وبتاليها دين 


يدان 


- ما يوصف بها وبتاليها 1 


- عدم جواز حذف موصوفها وإقامتها هي وما بعدها مقامه 5" 
لا يوصف بها حيث لا يصلح الاستثناء 0 
+ لؤيليهًا نسم اما فليا 9" 
دعا ايليها ف البفى ظ ١‏ 
مععئ: أنشّدك إلا فعلت م 
- عمل ما بعد إلا فيما قبلها بس 
- عمل ما قبل إلا فيما بعدها ان 
فصل: الاستثناء بررحاشا/, وخلاء وعداء وليس» ولايكون  ”420١-”"١٠١‏ 
- استعمال حاشا وخلا وعدا أحرقًا تارة» وأفعالاً تارة أرى 1 
- تعين نصب المستثئ خلا وعدا بعد («رما» عند غير الحرمي وننا 
- التزام سيبويه فعلية عدا وحرفية حاشا 1 
إن ولي حاشا بحرور باللام لم تتعين فعليتهاء بل اسميتها 5 
اللغات في حاشا 0 
- أخاشي يق 
- النصب في ررما النساء وذ كرهرم بررعدام مضمرة لوديا 
- الاستثناء بررليس»» ودلا يكون» رضن 
- فاعل عدا وخلا وحاشا يقد 
- وصف المستثى منه ب«ليس» و«لا يكون» رضن 
فصل: الاستشناء بررغير) وربّيْتَ,» و«رسوى», وأحكام المذكور 
بعد ررلا سيّما». وريّلة»؛ ورِلْماي» و«ردون» ير اين 
- الاستثناء بررغير»: 4م 
- إعرابما 4 


5784 


- إجازة الفراء فتحها مطلمًا 
حواز اعتبار المعيى في المعطوف على المستثيى بها 
- الاستثناء بروّيد» في الاستثناء المنقطع 
- الاستثناء بررسوى» 
- ما ينفرد به «سوى)) 
- الأصح عدم ظرفية سوى ولزومه النصب 
- اللغعات في سوى 
جواز حذف ما بعد «ليس إلا»» و«ليس غير»» و«غير» 
- قولهم «ليس غيره»» و«لم يكن غيره» 
- أحكام المذكور بعد («لا سيّما» 
- أدوات الاستثناء 
- حكم المحرور بعد دلا سيّما» 
- حكم المرفوع بعد «لا سيما» 
- وصل «لا سيما» بظرف أو جملة فعلية 
- «لا سيما» بتخفيف الياء 
- لا سّواء ماء ولا ئرَ ماء ولا مثل ما 
- وقوع اللحملة الشرطية بعد («لا سيما» 
- لا تجيء بعد «لا سيّما» الدملة بالواو 
- لا تحذف «لا» من ررلا سيما» 
بل 
- نمل .معبئ «ال0» 


- دون 


لحكل 


ركان 


لمن 
رض 
وكض 
وان 
ناوا 
امون 
لون 
7 
018 
فض 
نض 
ين 
وض 
وض 


لضن 


من إصدارات الذار 
لل ستاذ الد كقشور حسن محمود هنداوىي 
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